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:مقدمة

، وقد أدركت الدول أهمیة لمصب المركزي لاقتصادیات دول العاتمثل التجارة الدولیة الع

تحریرها واعتماد مبدأ التبادل الحر في علاقاتها التجاریة الدولیة بعدما تبیّن لها مساوئ 

السیاسة الحمائیة التي انتهجتها، خاصة قبل الحرب العالمیة الأولى، وفي فترة مابین 

.الحربین، والتي أثرت سلبا على نمو التجارة الدولیة

العالمیة الثانیة، دعت الولایات المتحدة الأمریكیة باعتبارها البلد ومع انتهاء الحرب 

المنتصر في الحرب، إلى إعادة بناء النظام الاقتصادي الدولي، وعملت على صیاغة نظام 

عالمي على أساس تفاوضي، حیث رأت ضرورة إقامة هذا النظام على منظمات دولیة تعمل 

التمویلي في العالم، فتم إنشاء منظمة الأمم على ترتیب الشأن السیاسي والاقتصادي و 

المتحدة والهیئات والوكالات التابعة لها، وبموجب اتفاق بریتون وودز تم إنشاء صندوق النقد 

.الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر

وفي مجال التجارة الدولیة، عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى اعتماد مبدأ التبادل 

أسفرت ندوة هافانا  فقدوانب الحمائیة لها، العلاقات التجاریة الدولیة، واستبعاد الجالحر في

التي دعا إلیها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة على اتفاق هافانا الذي ینص 

على إنشاء منظمة دولیة للتجارة ممّا یؤدي إلى استكمال الضلع الثالث لمثلث الاقتصاد 

رفض الكونقرس الأمریكي المصادقة على هذا المیثاق، جعل من المنظمة العالمي، لكن

.الدولیة للتجارة تولد میتة

وبالموازاة مع ذلك، سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى توقیع اتفاق شامل لتحریر 

تدفقها، التجارة الدولیة في مجال السّلع من القیود التعریفیة وغیر التعریفییة التي كانت تعیق 

، الذي أسفر على توقیع الاتفاق العام 1947ودعت إلى عقد مؤتمر دولي في جنیف سنة 

كتنظیم مؤقت إلى غایة 1947أكتوبر  20في ) الجات(تجارة للتعریفات الجمركیة وال
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، لكن فشل هذا الأخیر وعدم المصادقة علیه، جعل الجات 1التصدیق على میثاق هافانا

تفاوض من أجل تخفیض الحواجز الجمركیة وتطویر العلاقات التجاریة جهازا دولیا معنیا بال

.الدولیة

ظلت الجات منتدى للمفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف لتحریر التجارة الدولیة 

الأورجواي الشهیرة وتخفیض التعریفات الجمركیة في إطار ثماني جولات، كانت آخرها جولة 

، 1995عالمیة للتجارة التي دخلت حیّز التنفیذ في جانفي إنشاء المنظمة ال نالتي أسفرت ع

.وأسندت لها مهمة تنظیم التجارة الدولیة، وتحریرها من القیود والعراقیل

ومع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، ظهرت العولمة الاقتصادیة، وتحقق انتشار قانون 

التبادل الحر، ذلك لأن هذه التكالیف النسبیة في الإنتاج والتوزیع الذي نادى به دعاة

المنظمة تدعو إلى العمل على رفع مستویات المعیشة في الدّول الأعضاء، من خلال 

خلالالوصول إلى التوظیف الكامل والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة المتاحة، ومن

  .ديالتخصص الكفء لتلك الموارد ممّا یؤدي إلى زیادة الإنتاج وتحقیق النمو الاقتصا

أثر مبدأ التبادل الحر تأثیرا إیجابیا في قیام المنافسة في الأسواق الدولیة حیث أصبح 

العالم كلّه سوقا هائلة، اشتدت فیها المنافسة بین الشركات من مختلف الدول، ونتج عنه 

لجوء بعض هذه الشركات إلى ارتكاب ممارسات تجاریة تقییدیة، سواء للاحتفاظ بمراكزها في 

أو لخلق مراكز مسیطرة فیها، ممّا جعل من مسألة حمایة المنافسة على الصعید الأسواق

.الدولي مطلبا ملحا

ازدادت حدّة التخوفات الدولیة بشأن الممارسات التجاریة الدولیة، وأدركت الدول 

ضرورة التعاون الدولي بشأن قمع هذه الممارسات، فبادرت إلى عقد اتفاقات ثنائیة ومتعددة 

ومنظمة  ةاف لحمایة المنافسة، وحاول كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیالأطر 

1- «General Agreement on Tarrifs and Trade », acte final de la deuxiéme session de la

commission préparatoire de la conférence des Nation Unies sur le commerce et l’emploi,
publié sur le site de l’omc suivant: www.wto.org
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الدولیة في الأسواقتنظیم القواعد المتعلقة بالمنافسة وحمایتها التعاون والتنمیة الاقتصادیة

نت ضرورة إعداد اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة لكن دون جدوى، لذلك تبیّ 

رغم الجدل الواسع الذي دار حول جدوى هذا الاتفاق بین مؤید ومعارض، فتمت للتجارة

غیر أن استبعاد ،وزاریة للمنظمة العالمیة للتجارةمناقشة موضوع المنافسة في المؤتمرات ال

بسبب 2004هذا الموضوع من جدول أعمال جولة الدوحة للتنمیة بموجب اتفاق تموز 

.ل النامیة حال دون وضع هذا الاتفاقالمعارضة الشدیدة من طرف الدو 

محاولة تحلیل التعارض الموجود بین أهداف إلى سبب اختیارنا لهذا الموضوع، یرجع 

المنظمة العالمیة للتجارة التي تدعو إلى خلق وضع تنافسي في التجارة الدولیة، باعتبار أنها 

المنافسة الحرة، وبین مسألة تنادي بتطبیق مبدأ التبادل الحر الذي یمثل وجها آخر لمبدأ 

یة للتجارة، الأمر غیاب اتفاق دولي یتعلق بتنظیم المنافسة وحمایتها في إطار المنظمة العالم

أن المنافسة من  ونیعتبر )1("باتریك جییار"و  "دومینیك كارو"اء أمثالهبعض الفقالذي جعل

.ثناة من التنظیم في إطار المنظمةالأمور المست

من مواضیع السّاعة التي تطرح الأخیر هذا  راعتبا في هذا الموضوعتتجلى أهمیة

نفسها بقوة على السّاحة الاقتصادیة، خاصة مع تفاقم الممارسات التجاریة التقییدیة العابرة 

للحدود، وزیادة التخوف من فقدان الأسواق نتیجة لهذه الممارسات، إضافة إلى ظهور 

الشيء الذي جعلها تتمتع ،تمتع بمركز قوة لا یستهان بهتي تالشركات المتعددة الجنسیات ال

.بمركز مهیمن في هذه الأسواق

:یهدف هذا الموضوع إلى تحقیق ما یلي

تبیان دور المنظمة العالمیة للتجارة المكلّفة بتنظیم التجارة الدولیة في تنظیم قواعد -

.المنافسة وتفعیلها في الأسواق الدولیة

.الجهود الدولیة المبذولة في سبیل حمایة المنافسة على الصعید الدوليتبیان مختلف -

1- CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, Droit international économique, 4eme édition,

L.G.D.J, Paris, 1998,p 203.
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م الإحاطة الشاملة بجمیع أشكال الممارسات التجاریة التقییدیة الدولیة كالإغراق، والدع-

التواطؤات الدولیة بین الواردات، ناهیك عن الاتفاقات و  في توقعةوالزیادة غیر الم

ارتلات الدولیة، والتي تؤدي إلى قیام التركزات المتعاملین الدولیین المنشئة للك

.الاقتصادیة والاحتكارات التي تؤثر بشكل بالغ على المنافسة

تبیان التداخل بین مقتضیات المنافسة على الصعید المحلي والدولي، الأمر الذي -

فرض نمطا ونموذجا شبه موحّد للقوانین الوطنیة المتعلقة بحمایة المنافسة، والناتج 

رغبة الدول في وضع حدّ للممارسات المنافیة للمنافسة، هذا من جهة، ومن جهة عن 

أخرى، سعي الدول إلى تكییف تشریعاتها الوطنیة مع التزامات المنظمة العالمیة 

الأمر ،الملحقة هاتفاقاتللتجارة ومبادئها الواردة في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة و

.بعض التشریعات الوطنیة المتعلقة بالمنافسةالذي دفعنا إلى إلقاء الضوء على 

تبیان الآلیات القانونیة المرصودة ضمن اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة لحمایة -

المنافسة في الأسواق الدولیة، قصد الخروج بمقترحات حول ضرورة وضع اتفاق دولي 

.للمنافسة في إطار هذه المنظمة

كل هذه الأسباب، والأهمیة التي یكتسیها موضوع البحث، و الأهداف التي یرمي إلى 

:الإشكالیة التالیةتحقیقها، دفعتني إلى طرح 

إلى أي مدى تم تنظیم قواعد المنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة؟

دراسة فیهما، تمتإلى بابینتم تقسیم موضوع بحثناللإجابة على هذه الإشكالیة،

حیث تم التعرض من خلاله إلى ،)الباب الأوّل(المنافسة في إطار النظام التجاري الدولي 

تبیان أثر مبدأ التبادل الحر في قیام المنافسة، ومختلف الجهود الدولیة المبذولة في سبیل 

إلى دور المنظمة العالمیة للتجارة في تفعیل ناتطرقثم سة في الأسواق الدولیة،حمایة المناف

من خلال التعرض إلى علاقة مبادئ واتفاقات المنظمة )الباب الثاني(قواعد المنافسة 

العالمیة للتجارة بقواعد المنافسة، وإبراز دور المنظمة في إلزام الدول الأعضاء فیها 
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قوانینها الوطنیة المتعلقة بالمنافسة مع المبادئ والقواعد أو الراغبة في الانضمام إلیها بأقلمة

والالتزامات المنصوص علیها في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة واتفاقاته 

.الملحقة



الباب الأول 

في إطار النظام التجاري المنافسة 

الدولي
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الباب الأوّل

المنافسة في إطار النظام التجاري الدولي

أدركت الدّول ضرورة اعتماد مبدأ التبادل الحر في علاقاتها التجاریة الدولیة بعدما 

الحرب العالمیة الأولى وفي تبین لها مساوئ السّیاسیة الحمائیة التي انتهجتها، خاصة قبل 

.فترة ما بین الحربین العالمیتین، والتي أثرت سلبا على نمو التجارة الدولیة

ومع انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، توجّهت الدول إلى إقامة نظام اقتصادي جدید 

سماته وترتیباته للأوضاع الاقتصادیة عمّا كان سائدا من قبل، حیث خصائصه و یختلف في

ت ضرورة إقامة هذا النظام على منظمات دولیة تعمل على إدارته واستقراره، فأنشأت رأ

صندوق النقد الدّولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر بموجب اتفاقیة بریتون وودز، ووضعت 

بعد فشل محاولة إنشاء المنظمة الدولیة )الجات(الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 

التجارة التي نص علیها میثاق هافانا بسبب عدم المصادقة على هذا المیثاق من لتنظیم

.طرف الولایات المتحدة الأمریكیة

سعت الجات منذ إنشاءها إلى تحریر التجارة الدولیة من القیود التعریفیة وغیر 

التعریفیة، وعقدت خلالها مجموعة من جولات المفاوضات كانت آخرها جولة الأورجواي 

لشهیرة التي أسفرت عن میلاد المنظمة العالمیة للتجارة، واكتمل بذلك الضلع الثالث لمثلث ا

الاقتصاد العالمي المتكوّن من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر والمنظمة 

.العالمیة للتجارة التي تعتبر الركن الثالث والأساس في النظام التجاري الدولي

حریر التجارة الدولیة وإلغاء القیود المفروضة على انتقال السلع والخدمات أن تغیر

عبر حدود الدول، جعل العالم كله سوقا هائلة تعرض فیها السلع من مختلف الدول، الأمر 

الذي أدى إلى ظهور منافسة حادة بین الأعوان الاقتصادیین على اختلاف دولهم، خاصة 
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لتي تلجأ إلى ارتكاب ممارسات تجاریة مقیدة للمنافسة من لدى الشركات متعددة الجنسیات ا

.أجل الاحتفاظ بمراكزها الاحتكاریة في الأسواق

أمام هذا الوضع، أدرك المجتمع الدولي ضرورة التعاون في مجال مكافحة الممارسات 

افسة التجاریة التقییدیة، فبادرت الدول إلى عقد اتفاقات ثنائیة ومتعددة الأطراف لحمایة المن

وقمع الممارسات المقیدة لها، وحاولت المنظمات الدولیة احتواء الموضوع نظرا لأهمیته 

لاسیما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة والمنظمة 

.العالمیة للتجارة

أثر مبرزینالدولي،موضوع المنافسة في إطار النظام التجاري ل نتطرّقبناء على ذلك،

حمایة المنافسة في إطار النظام ثم )الفصل الأوّل(في قیام المنافسة مبدأ التبادل الحر

.)الفصل الثاني(التجاري الدولي 
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الفصل الأوّل

أثر مبدأ التبادل الحر في قیام المنافسة

من أجل تتطلب الحیاة الاقتصادیة قیام مختلف الدول بتبادل منتجاتها و خدماتها 

إشباع ذاتیًا و ي دولة أن تحقق اكتفاءً ذلك لأنه لا یمكن لأإشباع حاجیات المستهلكین،

حاجیاتها في كل المیادین نظرا لعدة عوامل منها، العوامل المناخیة، التفاوت في المواد 

.الید العاملةیة والتكنولوجیة و الطبیعیة المتوفرة في الدول، التفاوت في المعرفة الفن

للاقتصاد ما یتجلى دور التبادل التجاري في معظم الاقتصادیات الدولیة، لأنه یوفر 

نه في نفس الوقت یُمكّ متوفرة من خلال نشاط الاستیراد و خدمات غیر حتاج إلیه من سلع و ی

.)1(الخدمات من خلال نشاط التصدیرلتخلص مما لدیه من فوائض السلع و من ا

تحتل التجارة الدولیة مكانة بالغة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وهي وسیلة أساسیة 

مما یضمن الاستفادة من المزایا التي تتمتع بها الدول عن طریق لتبادل السلع والخدمات 

.المبادلات التجاریة الدولیة

لتجاریة الدولیة الهدف یعتبر تحریر التجارة واعتماد مبدأ التبادل الحر في العلاقات ا

المحوري لاتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، حیث سعت المنظمة منذ إنشاءها إلى الرئیسي و 

إزالة العقبات والعوائق التي تقف أمام تدفق السلع والخدمات عبر الحدود، مما جعل العالم 

كله سوقا هائلة تعرض فیه السلع والخدمات المنتجة من طرف مختلف الدول، هذا ما أدى 

إلى اشتداد المنافسة في الأسواق الدولیة بین الأعوان الاقتصادیین الناشطین فیها على 

.هم وأصولهماختلاف جنسیات

.14، ص1995ن، عمان، .د.، د)نظریات و سیاسات(طالب محمد عوض، التجارة الدولیة -1
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ثم نبیّن كیفیة )المبحث الأوّل(إلى مفهوم مبدأ التبادل الحر علیه، سیتم التطرق أولاو 

.)المبحث الثاني(في قیام المنافسة تهمساهم

المبحث الأوّل

مفهوم مبدأ التبادل الحر

تلعب التجارة الدولیة دورا هاما في عملیة التنمیة الاقتصادیة، سواء في الدول النامیة

الآلات        أو المتخلفة، فالدول النامیة تعتمد على التبادل التجاري من أجل استیراد العتاد و 

بالمقابل، تستفید الدول المتقدمة من ورؤوس الأموال والخبرة الفنیة والتكنولوجیة المتطورة، و 

.)1(الواردات التي تحصل علیها من الدول النامیة فیما یخص المواد الأولیة

لقد عرّفت  العلاقات الاقتصادیة الدولیة، و تحتل التجارة الدولیة مكانة بالغة فيلهذا و 

الخدمات  و التي تقوم على أساس تدفق السّلعمجموعة الأعمال التجاریة ":على أنّها

اعتماد مبدأ همیتها البالغة فقد تم تحریرها و ، و نظرًا لأ)2("المصدرة و المستوردة في آن واحد

التبادل الحر في المعاملات التجاریة الدولیة الذي یعود بالنفع على اقتصادیات الدول 

.و مجتمعاتها

حدیده تلهذا حلة أساسیة في تحلیل أي موضوع، و إن التطرق إلى المفاهیم هي مر 

)لب الأوّلالمط(أهمیته ذلك لابد من تعریف مبدأ التبادل الحر و إبراز من أجل ، و وحصره

.)المطلب الثالث(وعرض أهم المنظمات الدولیة الداعمة له )المطلب الثاني(تكریسه كذا  و

محمد السانوسي محمّد شحاتة، التجارة الدولیة في ضوء الفقه الإسلامي و اتفاقیات الجات، دراسة مقارنة، دار الفكر -1

.47، ص2006الجامعي، القاهرة، 

:على الموقع الإلكترونيPDFمتوفر بصیغة ،"حول تحریر التجارة "أحمد فاروق غنیم، -2

arabic.org-www.cipe
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المطلب الأوّل

تعریف و أهمیة مبدأ التبادل الحر 

التجارة الدولیة مكانة بالغة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وهي وسیلة أساسیة تحتل

لتبادل السلع والخدمات مما یضمن الاستفادة من المزایا التي تتمتع بها الدول عن طریق 

.المبادلات التجاریة الدولیة

لیة، أي یتطلب نشاط الأعوان الاقتصادیین في الأسواق الدولیة تحریر التجارة الدو 

الرفع من یؤدي إلى نمو التجارة الدولیة و الخدمات ممالعمل بمبدأ التبادل الحر للسلع و ا

)الفرع الأوّل(سنتطرق إلى تعریف مبدأ التبادل الحر لذلك  .اقتصادیات الدّول

.)الفرع الثاني(أهمیته  إلىثم 

الفرع الأوّل

تعریف مبدأ التبادل الحر

مبدأ معقدا نوعا ما، فهو لا ینصرف فقط إلى الجوانب التجاریة، مبدأ التبادل الحریعد 

لتعریفات الجمركیة والتغلب على العوائق غیرالیة وتخفیض بل یتعدى ذلك إلى الجوانب الما

)أوّلاً (قد تعدّدت محاولات تعریف هذا المبدأ بین الاقتصادیین التعریفیة، و 

ین اجتهدت في ح)ثانیًا(لم یهتموا بتعریفه الذین تعرضوا إلى آلیات تحقیقه و القانونیین و 

.)ثالثاً(قدمت تعریفا لهذا المبدأ محكمة العدل الدولیة و 

:التعریف الاقتصادي لمبدأ التبادل  الحر:أوّلاً 

:لقد عرّف على أنهولیة، و یشار إلى مبدأ التبادل الحر بسیاسة تحریر التجارة الد

هذا التعریف و  ،)1("سة التجاریة المرتبطة بالتعریفة الجمركیة المنعدمة أو المنخفضةالسیا"

ضیّق إلى حد ما، لأن مبدأ التبادل التجاري الحر هو مفهوم أوسع یشمل على عدّة أمور 

.12،ص أحمد فاروق غنیم، مرجع سابق-1
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قد عرّف أیضا على و . وائق غیر التعریفیةالتغلب على العمنها، تخفیض التعریفة الجمركیة و 

.)1("الإجراءات التي تؤدي إلى تشجیع المبادلات التجاریة الدّولیةتطبیق كل ":أنه

إزالة التدابیر التي تعمل على مجموعة من القواعد والإجراءات و ":بأنهه هناك من عرفو 

غیر التعریفیة لتعمل لكمیة وغیر الكمیة، التعریفیة و غیر المباشرة، اوتخفیض القیود المباشرة و 

.)2("التجارة الدولیة عبر حدود الدّولة لتحقیق أهداف اقتصادیة معینةعلى تدفق 

من خلال التعاریف السّابقة، نستنتج أن هناك اتفاق بین الاقتصادیین حول اعتبار مبدأ 

فیة المفروضة غیر التعرید التعریفیة و التبادل الحر بمثابة السیاسة التي تعمل على إزالة القیو 

.دمات عبر الحدود الوطنیة للدولالخعلى انتقال السلع و 

:التعریف القانوني لمبدأ التبادل الحر:ثانیًا

إنما تطرق إلى سبل تحقیقه من خلال نون بتعریف مبدأ التبادل الحر، و لم یهتم القا

هذا ما ورد في إطارائق غیر الجمركیة، و العو ض أو إلغاء التعریفات الجمركیة و تخفی

.المتعدّدة الأطرافالاتفاقیات التجاریة الثنائیة و 

ة في فقد ساهمت اتفاقات المنظمة العالمیة للتجار ت المتعددة الأطراف،ابة للاتفاقفبالنس

ات جعلته بمثابة الهدف الرئیسي لها، یظهر ذلك من خلال الاتفاقتحقیق مبدأ التبادل الحر، و 

إجراءات الاستثمار لفكریة المتصلة بالتجارة و لكیة احقوق المالخاصة بالسلع والخدمات و 

عن طریق المتعلقة بالتجارة، فكلها تهدف إلى تحریر التجارة في القطاعات التي تنظمها 

الإداریة، كما تضمنت دیباجة اتفاق تخفیض الرسوم الجمركیة وإلغاء الحواجز الكمیة و 

بلوغ أهداف المنظمة، مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة ضرورة المساهمة في

خفض كبیر للتعریفات بالدخول في اتفاقات المعاملة بالمثل تنطوي على مزایا متبادلة لتحقیق

1- WILHELM Sabine, Libéralisation commercial et échanges internationaux : Le cas de

l’agriculture en Tunisie, Thèse de doctorat en droit et sciences économiques et gestion,

université Nancy 2, Paris, 2008, p29.

.133، ص2002، الجزء الثاني، النیل العربیة، القاهرة، )تحلیل كلي(عبد المطلب عبد الحمید، السیاسات الاقتصادیة -2
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القضاء على المعاملة التمییزیة في العلاقات الجمركیة، وغیرها من الحواجز الجمركیة و 

.)1(التجاریة الدولیة

فإنها تهدف إلى تعزیز اقتصادیات الدول ات المنشئة للاتحاد الأوروبي، بالنسبة للاتفاقو 

ضمان الحصول على تطور اجتماعي ل إنشاء إتحاد اقتصادي ونقدي، و الأوروبیة من خلا

كذلك نصوص للاتحاد الأوروبي و اق المنشئلشعوبها، وفقا لما جاء في نصوص الاتف

بین دول تحریر التجارة تطلب یحیث،)2(بسیر عمل الاتحاد الأوروبيالاتفاق المتعلق

من مجال غیر محدود لتنقل السلع والخدمات          إنشاء سوق داخلیة تتضالاتحاد و 

نص الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي  و قد. )3(رؤوس الأموالوالأشخاص و 

اخلیة تتضمن حریة انتقال على العمل بمبدأ التبادل الحر بین دول الاتحاد، و إنشاء سوق د

.)4(والضرائبالرسوم و  خلال تطبیق التعریفات الجمركیةمن مات والأشخاصالسلع والخد

إنشاء منطقة ارة الحرة العربیة، فلقد نص على لاتفاق المتعلق بإنشاء منظمة التجا أما

لتجارة البینیة السلعیة ، یتم من خلالها التحریر الكامل ل2008تجارة حرة عربیة كبرى بحلول 

قد و ، )5(الضرائب ذات الأثر المماثلالحواجز الجمركیة والرسوم و ن طریق إلغاء ع العربیة،

www.wto.org:على الموقعللتجارة،متوفرللمنظمة العالمیة أنظر دیباجة اتفاق مراكش المنشئ -1

2-Voir la préambule du traité sur l’union européenne (TUE), journal officiel de l’union

européenne, c83/15, délivré le 30/03/2010.

3- Voir L’art 26 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne, journal officiel de

l’union européenne (TFUE), c115/47 délivre le 09/05/2008.

4- Voir L’art 30 du TFUE, op.cit.

إبراهیم بوجلخة، دراسة تحلیلیة و تقییمیة لإطار التعاون الجغرافي الأوروبي على ضوء  اتفاق ا-5 لشراكة                    

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة )دراسة تقییمیة لمجموعة من المتغیرات الكلیة(الأورو جزائریة 

الماجستیر في الاقتصاد الدولي، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة محمّد خیضر، بسكرة، 

.97، ص2013
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الذي ینص على 223-04صادقت الجزائر على هذا الاتفاق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.تحریر التبادل التجاري بین الدّول العربیة من الرسوم و القیود المختلفة
)1(.

ت موضوع مبدأ التبادل الحر، نذكر منها تعددت الاتفاقیات التجاریة الثنائیة التي تناول

الجزائر، حیث نص المرسوم الرئاسي ة المبرم بین الاتحاد الأوروبي و اتفاق الشراك

یة الدیمقراطیة الشعبیة ة التبادل الحر بین الجمهوریة الجزائر طقعلى إنشاء من 159-05رقم 

.2الاتحاد الأوروبي من جهة أخرىمن جهة و 

إلا أنها لم ت على العمل بمبدأ التبادل الحر،نصات نستخلص أن هذه الاتفاقو علیه، 

إنما ترك هذه المهمة للفقه الاقتصادي كون نون لم یهتم بتعریف هذا المبدأ و تقم بتعریفه، فالقا

لا تستدعي الحاجة إلى تعریفه، بل عملت وم اقتصادي و أن هذا المفهوم هو في الأصل مفه

.من أجل الاستفادة من منافعهعلى تحقیقه 

:الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولیة: الثثا

رئیسیة للأمم المتحدة، تقوم بالفصل في محكمة العدل الدولیة هیئة قضائیة تعد 

النزاعات التي تنشأ بین الدول طبقا لأحكام القانون الدولي، كما تجتهد في المسائل القانونیة 

.(3)هیئات الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصةالتي قد تحیلها إلیها 

مبدأ التبادل التجاري (توصلت إلى تعریف حریة التجارة الدولیة وقد اجتهدت المحكمة و 

Oscar)في قضیة أوسكارشین 1934دیسمبر 12في قرارها الصادر في )الحر Chinn) ،

تصادي بهدف القیام بأي نشاط اقالقابلیة غیر المحدودة على القدرة و ":حیث عرفتها كما یلي

، 2004غشت 3الموافق ل 1425جمادى الثانیة عام 16المؤرخ في 223-04من المرسوم رقم 2أنظر المادة-1

ربیع الثاني 22یتضمن التصدیق على اتفاقیة تسییر و تنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة المحرّرة بتونس یوم 

  .2004أوت  8،صادر في  49ر عدد .، ج1985فبرایر 27الموافق ل  1401عام 

تضمن التصدیق على اتفاق الشراكة مع الاتحاد ، ی2005أفریل27مؤرخ في 159-05اسي رقم رئمرسوم -2

.2005أفریل 30صادر في ،31الأوروبي،ج ر عدد 

3- « Cour international de justice », article publiée sur le site internet suivant :

.cij.org-www.icj
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الخارج عن طریق التجارة، بمعنى بیع وشراء السّلع والبضائع،سواءً تمّت في الداخل أو

هذا التعریف ضیق نوعا ما، كونه حصر عملیة التبادل یعتبر .(1)"التصدیرالاستیراد و 

ستثمار المتعلقة إجراءات الاولي في قطاع السلع دون الخدمات والملكیة الفكریة و التجاري الد

.بالتجارة

الفرع الثاني

الحرأهمیة مبدأ التبادل 

:المنافع التي یحققها، التي نوردها فیما یليمبدأ التبادل الحر في المزایا و تتجلى أهمیة

:تخصص الدّول في الإنتاج و تقسیم العمل الدّولي:أوّلاً 

ة یؤدي إعمال مبدأ التبادل الحر بین الدول إلى تخصص كل منها في إنتاج سلع

الید هذا نظرًا لاختلاف إمكانیات الدول، سواءً من حیث وفرة معینة بكفاءة أكبر من غیرها، و 

مل الدولي هذا التخصص یؤدي إلى تقسیم العالمواد الأولیة والمناخ الملائم، و العاملة و 

.في تحقیق الرفاهیة الاقتصادیةتوجیهه مما یساهم و 

:انتشار المنافسة في الأسواق:ثانیًا

ولة     سة بین المنتجین المحلیین في الدیساهم مبدأ التبادل الحر في إنشاء جوّ للمناف

وق المحلیة، حتكارات للمؤسسات الوطنیة في السهذا ما یمنع من قیام اوالمنتجین الأجانب، و 

.امها أمرا صعبًاأو یجعل من قی

1- Voir : La cour permanente de justice international (C.P.J.I), arrêt du 12/12/1934/ affaire

Oscar chinn, série A/B n° 36, p65.

Et Voir aussi :YAO GADJ Abraham , Libéralisation du commerce international et protection

de l’environnement, Thèse de doctorat en droit, université de Limoges, faculté de droit et

sciences économiques, Grideau, France, 2007, p6.
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:نخفاض أسعار السلع و الخدماتا: ثالثاً

الخدمات في الأسواق سواءً تلك المنتجة في الحر إلى وفرة السلع و یؤدي التبادل 

الأسواق المحلیة أو المستوردة، بمعنى زیادة العرض عن الطلب مما ینعكس إیجابا على 

فر السلع المستوردة بسعر یساهم في تو سعر المنتوج، فینخفض سعره، كما أن هذا المبدأ 

لمستهلك التي لا یمكن إنتاجها محلیا إلا بنفقات مرتفعة، ما یعود بالنفع على امنخفض و 

.)1(الخدمات بأرخص الأثمانالذي یختار أجود السلع و 

:تشجیع التقدم التكنولوجي:رابعًا

ثون عن ما یجعلهم یبح هذافي قیام منافسة بین المنتجین، و یُساهم مبدأ التبادل الحر

تحسین المنتوج عن طریق إدخال التكنولوجیة الحدیثة في الإنتاج طرق للتجدید والابتكار و 

.من أجل الحصول على أفضل السّلع مما یضمن لهم البقاء في السوق

المطلب الثاني

تكریس مبدأ التبادل الحر

لم ف السنین، و مارسته الأمم منذ آلاتدل الدراسات على أن التبادل الدولي للسلع قد

أي  المعاصر، بل بدأ بمفهوم بسیط یعتمد على المقایضة دونیكن معروفا بالمفهوم الحدیث و 

وصلت إلى مفهوم أكثر تعقیدا من حیث وسائل تنفیذه ثم تطورت و ، تعقید في تنفیذه

.)2(الظروف التي تحكم العمل بهو 

لم یكن سهلا، فلقد فرضت على التجارة الدولیة كثیرا من إن تحریر التجارة الدولیة

الخدمات عبر الدول، كما أن تكریسه اكتنفته عراقیل التي تحد من حركة السلع و القیود و ال

.)الفرع الثاني(إلى تكریسه القانوني لوصإلى أن   )الفرع الأوّل(عدة خلفیات 

عمان، ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، )نظریات و سیاسات(علي عبد الفتاح أبو شرار، الاقتصاد الدولي -1

.357، ص2007

.14، ص2011، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، )الأسس و التطبیقات(شریف علي الصوص، التجارة الدولیة -2
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لالفرع الأو

خلفیات تكریس مبدأ التبادل الحر

ن كل مكول، فهي تبین الدالخدماتلیة وسیلة أساسیة لتبادل السلع و تعتبر التجارة الدو 

الاستفادة من المزایا التي تتمتع بها دولة أخرى عن طریق المبادلات التجاریة دولة من

تكریس مبدأ التبادل الحر تعود إلى عوامل عدیدة منها، سیادة الفكر خلفیاتغیر أن.الدولیة

إلغاء قوانین الغلال في و  )ثانیًا(النظریات الاقتصادیة لدعاة التبادل الحر و  )أوّلا(ي الماركنتل

.)ثالثاً(بریطانیا 

:سیادة الفكر الماركنتلي:أوّلاً 

من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر )التجاریة(سادت الحقبة الماركنتیلیة 

كان لهذه النظرة أثر بالغ في زیادة هولندا، و مثل بریطانیا، اسبانیا، فرنسا و في عدة بلدان

.المبادلات التجاریة الدولیة

:مضمون الفكر الماركنتیلي-أ

تقوم على أساس أن الطریقة الوحیدة لنمو الدول هي )1(كانت نظرة الماركنتلیین

ي تجمیع الثروة على حساب الدول الأخرى، فثروة الدول تقاس كما تقاس ثروة الأفراد، أ

ولة الوسیلة الرئیسیة للحصول على هذه المعادن النفیسة للدالفضة، و بما لدیها من الذهب و 

قد كانت هذه النظرة تفترض و  )2(الفضة هي التجارة الخارجیةالتي لا تمتلك مناجم الذهب و 

من یجمع قدرا كبیرا منها یصبح أقوى في ثروة في العالم، و أن هناك كمیة ثابتة من ال

في بعض الأحیان، یشار إلى الماركنتیلیین باسم التجاریین و إلى الفكر الماركنتیلي بالمذهب التجاري، و كلتا التسمیتین -1

.تشیران إلى نفس المعنى

، دار الجامعة الجدیدة للنشر و التوزیع، )نظرة عامة على بعض القضایا(زنیب حسین عوض االله، الاقتصاد الدولي -2

.46، ص1999القاهرة، 
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لك على الدول أن تصدر أكثر مما تستورد ثم تسوي الفرق بین الصادرات ، لذ)1(العالم

ي، فإن توجیه حسب الاتجاه الماركنتیلفق المعادن النفیسة إلى الداخل و والواردات بتد

السلطة عن طریق إصدار القوانین تنظیمها یجب أن یكون في ید التجارة الخارجیة و 

.)2(التدابیر اللازمةواتخاذ القرارات و 

:ساهمة الفكر الماركنتیلي في تكریس مبدأ التبادل الحرم-ب

ساهم الفكر الماركنتیلي في تكریس مبدأ التبادل الحر بشكل فعال، لأنه وفقا لهذا 

الأمم، لذلك على الدول  أن ة تعتبر بمثابة أصل ثراء الدول و المبدأ فإن التجارة الخارجی

خارجیة عن قوانین من شأنها تنظیم التجارة التتخذ الإجراءات اللازمة من خلال إصدار 

بالفعل قامت الدول و . لواردات خارج المعادن النفیسةتقیید اطریق تشجیع الصادرات و 

تقیید الواردات، ففي فرنسا تم إصدار قانون ر قوانین تتضمن تشجیع الصادرات و بإصدا

كیة مرتفعة على یفرض تعریفات جمر لتصدیر و عند ا(Primes)یتضمن إعطاء منح مالیة 

الصادرات عن طریق في انجلترا تم إصدار قانون یشجع و . )3(المنتوجات الأجنبیة المستوردة

الأحیان على الواردات من خفض التعریفة الجمركیة أو انعدامها في بعض دعم المصدرین و 

.الفضةالذهب و 

سطة بواالفضة أكبر رصید من الذهب و لقد استطاعت الدول في تلك الفترة تحقیق 

بالتالي تحقیق فائض في تغالیة التي كانت بها المناجم، و البر مستعمراتها خاصة الإسبانیة و 

المیزان التجاري، حیث یعتبر الماركنتلیون أن هذا الأخیر لا یمكن تحقیقه إلا  إذا تحقق

لذلك كانت ولة عن دیونها، و بالتالي زیادة حقوق الدفائض في الصادرات عن الواردات و 

تدل الدراسات على أن القیود م التجارة الخارجیة وتوجیهها، و هم إلى تدخل الدولة لتنظیدعوت

1- PANTZ Dominique, Institutions et politiques commerciales internationales: Du Gatt à

l’OMC, éd Armand Colin, paris, 1998, p12.

2-YAO GADJ Abraham, op.cit, p15.

3- Ibid ,p14.
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الجمركیة المفروضة على التجارة الیوم هي تركة ورثها العالم من الحقبة الماركنتیلیة، حیث 

هكذا یمكن القول بأن هذا ،و )1(التعریفات الجمركیةتنظم التجارة عن طریق الجمارك و كانت

.هم بطریقة غیر مباشرة في تكریس مبدأ التبادل الحرالفكر سا

:النظریات الاقتصادیة لدعاة التبادل الحر:ثانیًا

التي تنحصر أفكارها في الدعوة ركنتیلیة على التبادل التجاري، و بعدما سادت النظرة الما

ري بما من أجل تحقیق فائض في المیزان التجا،إلى تدخل الدولة في تنظیم التجارة الخارجیة

یسمح بتدفق المعادن النفیسة، ظهرت مدرسة الطبیعیین التي نادت بحریة النشاط الاقتصادي 

laissez)وفقا لقاعدة دعه یعمل  faire) دعه یمر(laissez passez)، ذلك بعیدا عن القیود و

العقبات التي كانت تفرضها الدولة على التجارة الخارجیة، مما مهد لظهور أفكار و 

سسوا نظریاتهم التي تفسر فوائد ومنافع الذین أ)المدرسة الكلاسیكیة(الاقتصادیین التقلیدیین 

ر السائد حول التجارة التي لها بالغ الأثر قي قیام التجارة الحرة و تغییر التفكیالتبادل الحر، و 

یزة النسبیة نظریة المو  )أ(نظریة المیزة المطلقة لآدم سمیث :من بین هذه النظریاتالدولیة، و 

.)ب(لدایفید ریكاردو

:نظریة المیزة المطلقة لآدم سمیث-أ

یعتبر آدم سمیث أول اقتصادي بحث في إیجاد تفسیر منطقي لقیام التجارة الدولیة، 

نشر آدم 1776حیث اعتمد على مبدأ المیزة المطلقة في تفسیر مبدأ التبادل الحر، ففي عام 

The)سمیث كتابه الشهیر تحت عنوان ثروة الأمم  Wealth nations)
، حیث هاجم فیه )2(

رها أحسن سیاسة لبلدان العالم، دعا إلى التجارة الحرة باعتباعلى التجارة، و ظرة الماركنتیلیة الن

زاید مراد، دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الاقتصاد، جامعة بن یوسف بن -1

.140، ص2006خدة، الجزائر، 

حریة التجارة في أوروبا، و قد اعتبر لقد كان لهذا الكتاب تأثیر كبیر على القضاء على قیود التجارة الدولیة ومباشرة -2

الدولیة من المعادن فیه آدم سمیث أن ثروة الأمم هي انعكاس لقدرتها الإنتاجیة ولیس قدرتها على تراكم الأرصدة 

میراندا زغلول رزق،:وأن ظروف الحیاة الاقتصادیة هي الأكثر ملائمة لزیادة الطاقة الإنتاجیة، أنظر في ذلكالنفیسة، 

.17، ص2010جامعة الزقازیق، القاهرة، التجارة الدولیة،
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یرى آدم سمیث أنه اعتمادا على التبادل الحر یمكن لكل بلد أن یتخصص في إنتاج سلعة و 

بكفاءة أكبر من البلدان الأخرى، بمعنى أن كل بلد له میزة مطلقة في إنتاج سلعة ما بتكلفة 

د العاملة أو البیئة المناسبة، خرى، نظرا لوفرة المواد الأولیة أو الیأقل أفضل من الدول الأ

ا بالمقابل یقوم هذا البلد باستیراد تلك السلع التي لا تتوافر له فیه میزة مطلقة، أو ینتجهو 

یعتبر آدم سمیث أن نفقة إنتاج السّلع تتوقف على كمیة العمل و . تكلفة أكبربكفاءة أقل و 

أي أن عنصر العمل هو العنصر الوحید من عناصر الإنتاج الذي یؤخذ اللازمة لإنتاجها، 

بعین الاعتبار عند تحدید تكلفة السلعة، لذلك فإن التبادل التجاري بین الدول یؤدي إلى 

.)1(تقسیم العمل الدولي

یؤخذ على نظریة آدم سمیث في مبدأ التبادل الحر أنها تشرح فقط قسطا صغیرا من 

ي مزایا لا تبیّن السبیل إلى هذا التخصص بالنسبة للدول التي لا تتمتع بأو  )2(دولیةالتجارة ال

كیفیة استفادتها من التبادل التجاري الدولي طالما أنها غیر قادرة مطلقة في إنتاج السلع، و 

هذا ما مهد الطریق لظهور نظریة ، و )3(على دفع قیمة وارداتها بسبب عجزها عن التصدیر

 .دودایفید ریكار 

:نظریة المیزة النسبیة لدایفید ریكاردو-ب

تفسیره لقیام التجارة لم یعترض دایفید ریكاردو على العرض الذي قدمه آدم سمیث في

تتخصص في إنتاج سلعة لكل دولة أن تتفوق على أخرى و ،إذ یمكن )4(تحریرهاالدولیة و 

أنه یعتبر أن آدم سمیث لم معینة، و من ثم تبادلها بسلعة لا تتمتع فیها بمیزة مطلقة، غیر

لهذا لدّول بمیزة مطلقة في الإنتاج، و یفسّر إمكانیة قیام التبادل التجاري في حالة عدم تمتع ا

دومینیك سالفاتور، نظریات و مسائل في الاقتصاد الدولي، سلسلة ملخصات شوم، ترجمة الأستاذ الدكتور محمد رضا -1

.11، ص1984علي العدل، الدار الدولیة للنشر و التوزیع، القاهرة، 

.12المرجع نفسه، ص-2

.47وض االله، مرجع سابق، صزینب حسین ع-3

رانیة سعید أبو بكر، مقدمة في التجارة الدولیة، كلیة الأعمال برابغ، قسم التسویق، جامعة الملك عبد العزیز، الرّیاض، -4

.11ن، ص.س.د
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عاما بوضع نظریة المیزة )40(قام دایفید ریكاردوا الذي كتب بعد آدم سمیث بأربعین 

.النسبیة

الأساسیة عند البحث عن تعتبر نظریة المیزة النسبیة لدایفید ریكاردو من الركائز 

أسباب قیام التجارة الدولیة، إذ یعد قانون المیزة النسبیة من أهم القوانین الاقتصادیة حتى في 

مبادئ في "نشر دایفید ریكاردو كتابه المعنون ب1817، ففي عام )1(عصرنا الحاضر

.نظریتهفیهوشرح"الاقتصاد السیاسي

لتجارة الحرة تتخصص كل دولة في إنتاج السلع طبقا لهذه النظریة، فإنه في ظروف او  

بالمقابل تقوم سلع التي لها میزة نسبیة فیها، و التي یمكن إنتاجها بنفقات أرخص نسبیا، أي ال

لو یؤكد دایفید ریكاردو أنه حتى و .)2(باستیراد السلع التي تتمتع دول أخرى بمیزة نسبیة فیها

مساوئ، فإنه مع ذلك تقوم تجارة ذات نفع و یؤدي إلى إضرار كان إنتاج سلعة في بلد ما 

تصدیر السلع التي تكون الأقل كفاءة أن یتخصص في إنتاج و متبادل، حیث أنه على البلد 

ستورد السلع التي تكون المساوئ بالمقابل یهذا ما یعرف بالمیزة النسبیة، و مساؤها أقل، و 

تجاري حسب نظریة المیزة النسبیة ، فالتبادل ال)3(الأضرار الناشئة إذا قام بإنتاجها مطلقةو 

هذه الأخیرة هي حالة خاصة ن إذا اختلفت التكالیف النسبیة ولیس المطلقة، و یقوم بین دولتی

.شمولیةالنسبیة الأكثر عمومیة و من التكالیف

تحریرها كثیرة، منها التي تدعو إلى مفسرة لعملیات التجارة الدولیة و إن النظریات ال

فقط لبعض النظریات التقلیدیة كونها كانت الأولى التي طرقنالا أننا تإ الحدیثة،التقلیدیة و 

لنظریات الحدیثة للتطرق إلى الا تسعنا الدراسة ت في تكریس مبدأ التبادل الحر، و ساهم

.كونها لا تخدم موضوعنا

.39علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص-1

.48زینب حسین عوض االله، مرجع سابق، ص-2

.10مرجع سابق، صدومینیك سالفاتور، -3
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:إلغاء قوانین الغلال في بریطانیا:ثالثاً

تهم إلى التبادل الحر، تم معارضة نظریاعندما بدأ المفكرون الاقتصادیون في الدعوة 

المزارعین البریطانیین، فقامت المملكة البریطانیة آنذاك بسن بقوة خاصة من طرف الفلاحین و 

» ـالتي یشار إلیها بالإنجلیزیة بو  "بقوانین الغلال"ب أو ما یعرف قوانین لحمایة الحبو  Corn

laws هذه القوانین على تطبیق تعریفات نصت .ن أجل حمایة الزراعة الإنجلیزیةذلك مو «

جمركیة مرتفعة على القمح المستورد من أجل مساعدة المزارعین المحلیین للصمود أمام 

یعارضون بشدة و  یؤیدون هذه القوانینكان ملاّك الأراضي الفلاحیةسة الأجنبیة، و المناف

بریطانیا، لذلك فإنه لابد الحقول الزراعیة جد مرتفعة في لغاؤها، بحجة أن أسعار الأراضي و إ

.)1(من هذه التعریفات المرتفعة لمواجهة المنافسة الأجنبیة

غیر أن دایفید ریكاردو كان یرى العكس، فلقد بین أن الحمایة عن طریق رفع 

قد فسر فكرته مبینا ي رفع أسعار الأراضي الزراعیة، و التعریفات الجمركیة هي التي تسبب ف

قوانین الغلال فإن استعمال الأراضي في بریطانیا سیتغیّر، لأنّه لا یتم أنه إذا ما تم إلغاء 

تنخفض أسعار بالتالي ما سیتم استیراد الحبوب و إنّ ماد كلیا على الزراعة المحلیة، و الاعت

ومن ثم إمكانیة مضاعفة منتوجه یجد المزارع نفسه قادرا على شراءها، الأراضي الزراعیة، و 

.ه قادرا على منافسة المنتوجات الأجنبیةتحسین جودته، مما یجعلو 

Richard)، قام ریتشارد كوبدن 1838في عام و  Cobden) بتأسیس تجمع من أجل

تم نشر صحیفة أسبوعیة عنوانها الاقتصادي  1843في اء قوانین الغلال في بریطانیا، و إلغ

لاقتصادي،         ة و التطور امن أجل توعیة الناس بضرورة العمل من أجل التنمیة الاقتصادی

یجیا إلى انتشر مبدأ التبادل الحر تدر انین الغلال في بریطانیا و تم إلغاء قو 1846في سنة و 

الملاحظ  أن الفترة التي تلت إلغاء ى الولایات المتحدة الأمریكیة، و إلكافة الدول الأوروبیة و 

1-HENRY Gerrard Marie, L’OMC, collection dirigée par REITHMAN Annie, Ed Studyrama,

Paris, octobre 2006, p35.
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خلال القرن التاسع قوانین الغلال قد عرفت نموّا هاما للتجارة الدولیة لم تشهده الدول 

.)1(عشر

الفرع الثاني

التكریس القانوني لمبدأ التبادل الحر

الرفع من الكفاءة في تحقیق نمو التجارة الدولیة و أثرهدركت الدول منافع التبادل الحر و أ

ما یلاحظ هو أن المبدأ في قوانینها الداخلیة، و والفعالیة الاقتصادیة، فبادرت إلى تكریس هذا

1860أول مبادرة لتكریس مبدأ التبادل الحر كان في المعاهدة الفرنسیة البریطانیة سنة 

كما تم )ثانیًا(المنافسة خاصة بمنع تقیید حریتي التجارة و قوانین الولایات المتحدة الو  )أوّلاً (

.)ثالثاً(الاتفاقیات الدولیة المبدأ في العدید من المنظمات و تكریس هذا

:1860الفرنسیة البریطانیة لسنة معاهدة التبادل الحر:أوّلاً 

قامت بریطانیا منذ تحریر تجارتها الخارجیة في القرن التاسع عشر بتوقیع معاهدات 

Cobden)"معاهدة كوبدن شوفالییه"تجاریة مع دول كثیرة من أهمها  Chevalier) لسنة

بیر في إنهاء السیاسة المقیدة للتجارة قد كان لهذه المعاهدة أثر كمع فرنسا، و 1860

.الخارجیة في فرنسا

فرنسا، تمتاز اري حر بین المملكة البریطانیة و تنص هذه المعاهدة على إقامة تبادل تج

هذه المعاهدة بخاصیة هامة هي الالتزام بشرط الدولة الأولى بالرعایة الذي تم تفسیره على 

أنه عندما توقع دولة ما معاهدة تجاریة مع بریطانیا، فإنها تحصل تلقائیًا على كل الامتیازات 

خر، فإن التي منحتها بریطانیا للدول الأخرى بمناسبة معاهدات تجاریة معها، بتعبیر آ

بریطانیا تمنح لكل دولة توقع معاهدة تجاریة معها نفس الامتیازات التي تمنحها للدول الأكثر 

یحول المعاهدات الثنائیة إلى في التبادلات التجاریة الدولیة و هذا الشرط یمنع التمییز .رعایة

1-RAINELLY Michel, le commerce international, collection Repères, éd la découverte, paris,

1994, p20.
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قیع عدة بریطانیا بعد هذه المعاهدة بتو ، حیث قامت فرنسا و )1(معاهدات متعددة الأطراف

دة التجاریة المبرمة بین فرنسا معاهدات تجاریة مع الدول الأوروبیة و من بینها المعاه

، كما أبرمت عدة اتفاقیات من أجل إیجاد طرق 1862الاتحاد الجمركي الألماني سنة و 

و هكذا . إلخ...البریدو لتحسین النقل و الاتصال بین الدول فیما یخص السكك الحدیدیة 

كوبدن شوفالییه في إبرام اتفاقیات متعددة الأطراف، مما شجع التبادل ساهمت معاهدة

.)2(في عشریة واحدة%50التجاري الدولي و نموه، حیث ارتفعت نسبته بمعدل 

:قوانین الولایات المتحدة الأمریكیة المتعلقة بمنع تقیید حریتي التجارة و المنافسة:ثانیًا

سرعان ما ادل الحر في القرن التاسع عشر، و مبدأ التبقامت المملكة البریطانیة بتكریس 

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث قامت مبدأ إلى باقي الدول الأوروبیة و انتقل الإعمال بهذا ال

هذه الأخیرة بتكریس مبدأ التبادل الحر في علاقاتها التجاریة، وعرفت أقصى درجات الحریة 

نشوء ممارسات ، غیر أن هذا التحریر سبب في1865الاقتصادیة بعد الحرب الأهلیة سنة 

ة ومالیة ذلك من خلال سیطرة الشركات الصناعیة على قطاعات صناعیتجاریة تقییدیة، و 

مما أدى إلى قیام اتحادات احتكاریة أثرت )البنوكقطاع الصناعة والسّكك الحدیدیة و (مهمّة 

.)3(على حریة التجارة

قانون التجارة بین الولایات "المتحدة الأمریكیة بإصدار أمام هذا الوضع، قامت الولایات 

الذي یحظر كل ممارسة تقییدیة للتجارة فیما بین الولایات المتحدة الأمریكیة، ثم " 1887عام 

رة فیما بین الولایات أو بینها المناهض لتقیید التجارة الح1890أصدرت قانون شیرمان سنة 

یعتبر بمثابة فعل غیر مشروع، ":دة الأولى منه علىبین الدول الأجنبیة، حیث تنص الماو 

یات المتحدة كل عقد أو اتحاد أو اجتماع أو اتفاق الغرض منه تقیید المبادلات بین الولا

1-HENRY Gerrard Marie, op.cit, p37.

2- RAINELLY Michel, op.cit, p21.

، دار الكتب القانونیة، )دراسة مقارنة(عدنان باقي لطیف، التنظیم القانوني للمنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة -3

.29، ص2012القاهرة، 
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، فهذه المادة تنص صراحة على حظر )1("بین الدول الأجنبیة الأخرىمع بعضها أو بینها و 

.بینها و الدّول الأجنبیةتقیید مبدأ الحر فیما بین الولایات المتحدة أو 

یة اللذان بعده قانون لجنة التجارة الفیدرال، تم إصدار قانون كلایتون و 1914 فيو 

من شانها تقیید حریتي التجارة یمنعان الممارسات الاحتكاریة التي یدعمان قانون شیرمان و 

.المنافسةو 

:في المنظمات و الاتفاقیات الدولیةمبدأ التبادل الحر:ثالثاً

لي بشأن تنظیم دركت الدول بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، ضرورة إیجاد تعاون دو أ

تقف عائقا أمام حركة السلع والخدمات العراقیل التي التجارة الدولیة وتحریرها من كل القیود و 

وتكرّس مبدأ لهذا بادرت بإنشاء منظمات دولیة تقود الاقتصاد العالميعبر حدودها، و 

الخدمات عبر الدول، إضافة إلى التوقیع على اتفاقیات دولیة متعلقة الحر للسلع و التبادل 

بالتجارة، تتضمن في بنودها الالتزام بمبدأ تحریر التجارة الدولیة بین الأطراف الموقعة على 

الأمثلة على ذلك كثیرة فبالنسبة للاتفاقیات و . انت ثنائیة أو متعددة الأطرافالاتفاقیة سواء ك

:ددة الأطراف نجدالمتع

:اتفاقیة التجارة الحرّة لأمریكا الشمالیة-1

(Accord de Libre- Echange Nord-Américain ALENA)

»الذي یشار إلیه باللغة الانجلیزیة بنافتا و  NAFTA ».

ضم الولایات یشاسعة للتبادل الحر في العالم، و ساهم هذا الاتفاق في إنشاء منطقة 

المكسیك، یهدف إلى تشكیل منطقة للتبادل الحر بین الدول وكندا و المتحدة الأمریكیة 

:الأعضاء  وفقا للنص التالي

التجارة الدولیة كداعم حمایة المنافسة في "المادة الأولى من قانون شیرمان، نقلا عن قادري لطفي محمّد الصالح، -1

ouargla.dz-http://manifest.univ:متوفر على الموقع،"للاستثمار الأجنبي
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« Les parties au présent accord, en conformité avec l’article XXIV (24) de

l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce établissent par les

présentes une zone de libre échange »
)1(
.

ة في إلغاء العوائق            من ذات الاتفاق على أهدافه المتمثل102بینما نصّت المادة 

تسهیل انتقالها، إضافة إلى كة السلع والخدمات عبر الحدود و الحواجز التي تقف أمام حر و 

الاستثمارات بین الدول الرفع من قیمة شروعة داخل منطقة التبادل الحر و تشجیع المنافسة الم

.بشكل ملموس

ینص هذا الاتفاق على تحریر التجارة الدولیة بین :الاتفاق المنشئ للاتحاد الأوروبي-2

إلغاء التعریفات الجمركیة على المبادلات التجاریة التي تتم داخله حیث دول الاتحاد و 

:من الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي على ما یلي30تنص المادة 

« Les droits de douanes à l’importation et à l’exportation ou taxes d’effets

équivalent sont interdits entre les Etats membres.

Cette interdiction s’applique également aux droits de douane à caractère

fiscal »
)2(
.

تحریر ضرورة لى ع صراحةادة، أن هذه الأخیرة تؤكد یتبین من خلال قراءة هذه الم

.تكریس مبدأ التبادل الحر بین دول الاتحاد الأوروبيالتجارة الدولیة و 

الثنائیة المتضمنة تكریس مبدأ التبادل الحر في العلاقات التجاریة تعددت الاتفاقیات 

الاتحاد الأوروبي الذي كرس المبدأ من خلال نها اتفاق الشراكة بین الجزائر و الثنائیة، من بی

الاتحاد الأوروبي، حیث ینص ر للسلع والخدمات بین الجزائر و إنشاء منطقة للتبادل الح

:صدیق على اتفاق الشراكة الأوروجزائري على ما یليالمرسوم الرئاسي المتضمن الت

تقوم اثني عشر سنة كأقصى حد، اعتبارا من دخول هذا الاتفاق حیّز التنفیذ حسب "

الجمركیة و التجارة الكیفیات المشار إلیها أدناه و طبقا لأحكام الاتفاقیة العامة للتعریفات 

1- L’art 101 de l’accord de L’ALENA publié sur le site internet :

www.international.ge.ca˃nafta-aléna.

2- Art 30 du TFUE, op.cit.



ل الحر في قيام المنافسة أثر مبدأ التباد الفصل الأول :الباب الأول 

28

راف حول تجارة السلع الملحقة بالاتفاق غیرها من الاتفاقیات المتعددة الأط، و 1948لسنة 

"المؤسس للمنظمة العالمیة للتجارة المشار إلیه أدناه ب "الجات: ")1(.

ل في كل من صندوق النقد الدولي والبنك لقد ساهم مثلث الاقتصاد العالمي المتمث

العراقیل التي التجارة الدولیة من كل القیود و المنظمة العالمیة للتجارة في تحریرالعالمي و 

الخدمات عبر الدول، مما یضمن تكریس فعلي لمبدأ التبادل الحر،  م تدفق السلع و تقف أما

.هذا ما سنتطرق إلیه بالدّراسة في المطلب الثالث

المطلب الثالث

أهم المنظمات الدولیة الداعمة لمبدأ التبادل الحر

بدأ التفكیر في تحریر التجارة الدولیة قبل عقد اتفاقیة الجات، فلقد أدت الأزمة 

إلى نقص المعاملات التجاریة الدولیة، هذا ما أوجب البحث في 1929الاقتصادیة لسنة 

سبل التعاون الدولي في مجال تنظیم التجارة الدولیة، فعمدت الدول إلى عقد اتفاقیة بریتون 

البنك الدولي للإنشاء             و  )الفرع الأوّل(ن إنشاء صندوق النقد الدولي وودز التي أسفرت ع

تم  1947في و . ما في تحریر التجارة الدولیةاللذان ساهما إلى حد)الفرع الثاني(و التعمیر 

عن طریق تحریرها، من أجل تنظیم التجارة الدولیة و التجارةضع الاتفاقیة العامة للتعریفات و و 

إزالة القیود غیر التعریفیة أمام حركة السّلع ضمن عدة جولات من لرسوم الجمركیة و تخفیض ا

المفاوضات، كان أخرها جولة الأورجواي الشهیرة التي أسفرت على میلاد المنظمة العالمیة 

.)الفرع الثالث(للتجارة 

تضمن التصدیق على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ی2005أفریل 27مؤرخ في 159-05مرسوم رئاسي رقم -1

.2005ل أفری30صادر في ،31ر عدد .ج



ل الحر في قيام المنافسة أثر مبدأ التباد الفصل الأول :الباب الأول 

29

الفرع الأوّل

Le)صندوق النقد الدّولي  fonds monétaire international)

كمؤسسة مالیة دولیة )1(أنشئ صندوق النقد الدولي  بمقتضى اتفاقیة بریتون وودز

المدفوعات في النظام ا مهمة الإشراف على النقد و تابعة للأمم المتحدة، أسندت إلیه

إلا أنه لم یبدأ 1945دیسمبر 25قد تأسس الصندوق رسمیا في الاقتصادي الدولي، و 

التعریف بصندوق النقد الدولي  إلىسنتطرق . 1948س ممارسة نشاطه بالفعل إلا في مار 

.)ثانیًا(دعم مبدأ التبادل الحر دوره في تحریر التجارة الدولیة و إبراز و  )أوّلاً (

:التعریف بصندوق النقد الدولي:أوّلاً 

إطاره التنظیمي و  )أ(یتعین تحدید مفهوم صندوق النقد الدولي،التطرق إلى خصائصه 

.)ت(أهدافه و  )ب(

:خصائص صندوق النقد الدولي- أ

،تحقیق أهدافهیتمتع صندوق النقد الدولي بمجموعة من الخصائص التي تمكنه من

  :يف تتمثل

حسب الاتفاق المنشئ لصندوق النقد الدولي فإن هذا :التمتع بالشخصیة القانونیة-1

المنقولةكسب الممتلكات خیر یتمتع بالشخصیة القانونیة، ومن ثم یحق له التعاقد و الأ

.)2(غیر المنقولة، إضافة إلى الحق في التقاضيو 

،حیث قامت هذه الأخیرة 1944تم التوقیع على هذه الاتفاقیة في مدینة بریتون وودز بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة -1

دولة لحضور هذا المؤتمر من أجل الإعداد و اتخاذ التدابیر اللازمة لمعالجة المشاكل 22بتوجیه الدعوة إلى 

فترة ما بعد الحرب، إضافة إلى البحث عن نظام نقدي موحد تأخذ به الدول الاقتصادیة التي ستواجه هذه الدول في 

محمد عبد الصمد مهنا، الإطار الفكري لمبادئ العلاقات الاقتصادیة :أنظر في ذلك.حتى یتحقق الاستقرار العالمي

، 1996ن، القاهرة، .د.الدولیة في المنهج الإسلامي، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون الدولي، د

  .108ص

:على الموقع الإلكتروني التاليpdfبصیغة متاح،دوق النقد الدوليمن الاتفاق المنشئ لصن9/2لمادة أنظر ا-2

.www.imf.org.
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مهما كان یتمتع صندوق النقد الدولي وممتلكاته أین ما وجدت و :الحصانة-2

المانحین بحصانة قضائیة من كل الجوانب، إلا في حالة التنازل صراحة عن طریق 

یتمتع أیضا بحصانة ضد التفتیش كما.إجراء معیّن أو عقد من طرف الصندوق

علیها من طرف السلطة طلبات الشراء أو المصادرة أو نزع الملكیة أو الحجز و 

.)1(التشریعیةالتنفیذیة و 

:الإطار التنظیمي لصندوق النقد الدولي-  ب

لقد نظم الاتفاق المنشئ لصندوق النقد الدولي كل الجوانب المتعلقة بتنظیم الصندوق 

.العضویة فیهإدارة الصندوق و وسنكتفي بدراسة 

یتكون الصندوق من مجموعة من الأجهزة الإداریة  التي :إدارة صندوق النقد الدولي-1

:خوّل لها مجموعة من الاختصاصات الإداریة و هي

 مجلس المحافظین(Conseil des gouverneurs): یعتبر بمثابة السلطة العلیا

س ممثلین ، یضم هذا المجل)2(تصاصاتفي الصندوق كونه یتمتع بمباشرة كل الاخ

یمكن لهذا المجلس تفویض مجلس الإدارة في مباشرة بعض لكل البلدان الأعضاء، و 

اختصاصاته باستثناء المتعلقة بقبول الأعضاء الجدد أو مراجعة الحصص أو تعدیل 

.)3(قیم العملات

 مجلس الإدارة(Le conseil d’administration):مسؤولا لس یعتبر هذا المج

من ثم فهو ینفذ جمیع الاختصاصات التي یفوضها له عن سیر عمل الصندوق، و 

.)4(مجلس المحافظین

.الاتفاق المنشئ لصندوق النقد الدولي، مرجع سابقمن 4و  3فقرة /9مادة أنظر ال-1

.95، ص2009سهیل حسن الفتلاوي، العولمة و آثارها في الوطن العربي، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -2

.، مرجع سابقلصندوق النقد الدوليأ من الاتفاق المنشئ 2رة فق/11أنظر المادة -3

.مرجع نفسهالأ من 3فقرة /11أنظر المادة -4
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المدیر الإداري(Le directeur général et personnel): یعتبر بمثابة

الموظف الرئیسي في الصندوق،فهو الذي یسیر الأعمال الجاریة للصندوق تحت إدارة 

فصل الموظفین تحت إشراف المسؤول عن تنظیم وتعیین و وهو  ،مجلس الإدارة

.)1(مجلس الإدارة

یتكون صندوق النقد الدولي من الدول المؤسّسة :العضویة في صندوق النقد الدولي-2

التي قدّمت قرار انضمامها لنقدي والمالي للأمم المتحدة، و التي شاركت في المؤتمر ا

الأخرى أن تصبح أعضاء فیه بشرط ، غیر أنه للدول 1945دیسمبر 31إلیه قبل 

.)2(الموافقة على الالتزام بنظامه

حسب المادة الأولى من الاتفاق المنشئ لصندوق النقد :أهداف الصندوق النقد الدولي-3

:الدولي فإن أهداف هذا الأخیر تتمثل فیما یلي

دائمة تهیئ سبل التشاور       تشجیع التعاون الدولي في المیدان النقدي بواسطة هیئة-

.التآزر فیما یتعلّق بالمشكلات النقدیة الدولیةو 

قیق بالتالي الإسهام في تحو المتوازن في التجارة الدولیة و النمالتوسع و تیسیر-

في تنمیة المواد مستویات مرتفعة من العمالة والدخل الحقیقي والمحافظة علیها، و 

ى أن یكون ذلك من الأهداف الأساسیة لسیاستها الإنتاجیة للبلدان الأعضاء، عل

.الاقتصادیة

صرف المحافظة على ترتیباتار في أسعار الصرف و العمل على تحقیق الاستقر -

.تجنب التخفیض التنافسي في قیم العملاتمنتظمة بین الدول الأعضاء و 

.، مرجع سابقصندوق النقد الدوليالاتفاق المنشىء لأ من3فقرة /11أنظر المادة -1

.المرجع نفسهمن2أنظر المادة -2
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 تالمساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فیما یتعلّق بالمعاملا-

على إلغاء القیود المفروضة على عملیات الصرف الجاریة بین الدّول الأعضاء، و 

.التي تعرقل نمو التجارة الدولیة

تدعیم الثقة لدى الدول الأعضاء، متیحا لها استخدام موارده العامة مؤقتا -

بضمانات كافیة، كي تتمكن من تصحیح الإختلالات في موازین مدفوعاتها دون 

.راءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولياللجوء إلى إج

في میزان مدفوعات العمل وفق الأهداف المذكورة آنفا على تقصیر مدة الإختلال-

.)1(التخفیف من حدتهالبلد العضو و 

:دور صندوق النقد الدولي في دعم مبدأ التبادل الحر:ثانیًا

ساهم صندوق النقد الدولي إلى حد كبیر في دعم مبدأ التبادل التجاري الحر من خلال 

جعل تحریر التجارة الخارجیة كشرط أساسي و  )أ(السعي نحو تسهیل حركة التجارة الدولیة 

.)ب(لمنح القروض التمویلیة للدّول 

:تسهیل حركة التجارة الدولیة- أ

إطار یسهل ة إنشاء صندوق النقد الدولي هو منحاعترفت الدّول الموقعة على اتفاقی

ممّا یساهم في تحقیق )الدّول(رؤوس الموال بین الأمم عملیة تبادل السّلع والخدمات و 

.)2(النمو الاقتصادي

الأساسي لصندوق النقد النمو المتوازن للتجارة الدولیة الهدفیعتبر تیسیر التوسع و 

هذا ما نصت علیه المادة الأولى من الاتفاق السالف الذكر، ذلك لأن نمو التجارة الدولي، و 

.الاستغلال الأمثل لهاتنمیة الموارد الإنتاجیة للدول و الدولیة یساهم في 

.، مرجع سابقصندوق النقد الدوليالاتفاق المنشىء لمن1المادة أنظر -1

.المرجع نفسهمن4أنظر المادة -2
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یعمل صندوق النقد الدولي على إقامة نظام مدفوعات متعدّد الأطراف فیما یتعلّق 

أن استقرار لة التعامل في التجارة الدولیة و هو وسیبالمعاملات التجاریة، باعتبار أن النقد

، لذلك یمنع على الدول )1(أسعار الصرف یساهم في تكثیف المعاملات التجاریة الدولیة

فرض قیود على عملیات الصرف من أجل تحقیق نمو في التجارة الدولیة لأن استقرار النظام 

.)2(النقدي أساس لتحریر المبادلات التجاریة الدولیة

:تحریر التجارة الخارجیة شرط لمنح القروض التمویلیة للدول-  ب

لقد تبیّن الدّور الذي یلعبه صندوق النقد الدولي في منع القیود المفروضة على التجارة 

اعتمادها لحمائیة التي تتبعها بعض الدول و الدولیة، مما أدى إلى تراجع السّیاسة التجاریة ا

الدولیة، یظهر ذلك من خلال قیام الصندوق بوضع شرط مبدأ تحریر المبادلات التجاریة

للدول التي تعاني عجزا في میزان مدفوعاتها حین تقدم طلب منحها قروضا تمویلیة، بمعنى 

أن صندوق النقد الدولي لا یمنح القروض التمویلیة للدول التي طلبتها إلا إذا توفر شرط 

.یة لسیاستها الاقتصادیةالقیام بتصحیحات هیكلر تجارتها الخارجیة و تحری

و كمثال على ذلك، نستعرض تجربة الجزائر في هذا المیدان، فعلى إثر الأزمة 

الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر في أواخر الثمانینات نتیجة انخفاض أسعار البترول في 

ط الأسواق العالمیة، لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، غیر أن هذا الأخیر اشتر 

هكذا قامت الجزائر الاقتصادیة مقابل منحها القرض، و علیها ضرورة القیام بتصحیح سیاستها 

الاقتصادي التقلیص من تدخل الدولة في النشاطبتصحیح سیاستها الاقتصادیة من خلال

1-BEGUIN Jacques et MENJUCQ Michel, Droit du commerce international, éd Litec (Lexis

Nexis, Paris, 2005, p76.

2- Ibid.
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أسعار لإداري لأسعار السلع والخدمات و الادخار عن طریق الضبط اوترشید الاستهلاك و 

)1(.حریر التجارة الخارجیة و الداخلیةالصرف،إضافة إلى ت

جل ضمان هذه الإصلاحات، قامت بإصدار مجموعة من القوانین من بینها أمن و 

،         )2(المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة01-88القانون رقم 

المؤسسات الاشتراكیة المتضمن إلغاء الأحكام التنظیمیة التي تخوّل 201-88القانون رقم و 

)4(المتعلّق بالأسعار12-89، وكذلك القانون )3(التفرّد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار لها

المتعلق 03-03الذي استبدل بالقانون و  )5(المتعلّق بالمنافسة الملغى06-95القانون رقم و 

.)6(بالمنافسة

رالیة التي انصب مجملها بالإضافة إلى القوانین الأخرى التي تتضمن المبادئ اللیب

إزالة الاحتكارات العمومیة، إلى أن تم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و حول خوصصة

التي منه 37ذلك بموجب المادة و  )7(1996تقریر تبني نظام اقتصاد السّوق في دستور 

التي ألغیت تمارس في إطار القانونتنص على أن حرّیة التجارة والصناعة مضمونة و 

مشتوب رمضان، دور صندوق النقد الدولي في تنمیة الدول المتخلفة، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر -1

و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوقر في القانون، ف

.183، ص2001

ر .، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -2

.1988جانفي 13صادر في  02عدد

م التنظیمیة التي تخوّل المؤسسات ، یتضمن إلغاء جمیع الأحكا1988أكتوبر  18ؤرخ في م201-88مرسوم رقم -3

.1988أكتوبر 19صادر في  42ر عدد .الاشتراكیة التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار التجارة، ج

).ملغى(1989یولیو 19صادر في  29ر عدد .یتعلّق بالأسعار، ج1989یولیو 5مؤرخ في 12-89قانون -4

1995فبرایر 22صادر في  09ر عدد .یتعلّق بالمنافسة، ج،1995ینایر 25المؤرخ في 06-95أمر رقم -5

).ملغى(

عدّلم، 2003یولیو 20صادر في  43عد ر .، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -6

.تمممو 

ر عدد .، ج1996سمبر دی7المؤرخ في 438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر 28دستور -7

.1996دیسمبر 8صادر في 76
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في مجال التجارة الخارجیة و . )1(2016بموجب التعدیل الدستوري سنة 43واستبدلت بالمادة 

قة على عملیات استیراد البضائع المتعلّق بالقواعد المطب04-03فقد تم إصدار الأمر رقم 

بالإضافة إلى مجموعة من )3(15-15بموجب القانون رقم 2015المعدّل في )2(تصدیرهاو 

.المتعلقة بشروط تصدیر البضائع و استیرادهاالنصوص الأخرى 

تعتبر تجربة الجزائر في الاقتراض من صندوق النقد الدولي أحد الأمثلة التي تبین 

التي تؤدي فیما بعد لاح السیاسات الاقتصادیة للدول و بوضوح مدى اهتمام الصندوق بإص

.إلى تحریر التجارة الخارجیة

الفرع الثاني

للإنشاء و التعمیرالبنك الدولي 

La banque internationale pour la reconstruction et le

développement

المتحدة، التعمیر مؤسسة مالیة من مؤسسات الأمم یعتبر البنك الدولي للإنشاء و 

قد أنشئ ،و )4(الإصلاح الهیكلي في الدول الأعضاءتهتم بسیاسات التنمیة والاستثمارات و 

بموجب اتفاقیة بریتون وودز بعد الدمار الذي سبّبته الحرب العالمیة الثانیة في معظم القارة 

.)ثانیًا(ثم  تبیان دوره في دعم التبادل الحر )أوّلاً (سنتطرق إلى تعریفه .الأوروبیة

یتضمن التعدیل 2016مارس سنة 6الموافق ل 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 01-16قانون رقم -1

.2016مارس 7صادر في  14ر عدد .الدستوري، ج

تعلق بالقواعد العامة ، ی2003یولیو 19الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -2

.2003یولیو 20صادر في  43ر عدد .المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرها، ج

،    2003یولیو سنة 19المؤرخ في 04-03یعدّل و یتمم الأمر 2015یولیو 15مؤرخ في 15-15قانون رقم  -3

.2015جویلیة 29صادر في  41ر عدد .دیرها، جالمتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تص

.509علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص-4
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:التعریف بالبنك الدولي للإنشاء و التعمیر:أوّلاً 

)أ(التعمیر إطاره التنظیمي الدولي للإنشاء و ق المنشئ للبنكلقد حدد الاتفا

.)ت(والمؤسسات المنبثقة عنه التي یستعین بها من أجل القیام بمهامه 

:الإطار التنظیمي للبنك الدولي للإنشاء و التعمیر- أ

التعمیر على إدارة ق المنشئ للبنك الدولي للإنشاء و نصّت المادة الخامسة من الاتفا

.البنك، أمّا المادة الثانیة منه نصت على العضویة فیه

التعمیر من الأجهزة یتكون البنك الدولي للإنشاء و :التعمیرإدارة البنك الدولي للإنشاء و -1

:التالیة

هم الذین تعینهم الدول نوابیتكون من مجموعة من المحافظین و :مجلس المحافظین

یجوز هذا المجلس كافة صلاحیات البنك و تخول ل.)1(یمثلونها لدى البنكالأعضاء و 

له أن یفوّض المدیرین التنفیذیین من أجل مباشرة مختلف الصلاحیات ما عدا تلك 

من البند الثاني من المادة الخامسة من اتفاق إنشاء  ـالمنصوص علیها في الفقرة ب

.البنك

لهم في ذلك إدارة العملیات العامة للبنك، و هم مسؤولون عنو  :المدیرون التنفیذیون

.)2(أن یباشروا كافة الصلاحیات التي یخولها لهم مجلس المحافظین

یتكوّن من سبعة أشخاص على الأقل، یختارهم مجلس :المجلس الاستشاري

المصالح المصرفیة والتجاریة والصناعیة والعمالیة بینهم ممثلویكون من فظین و المحا

متوفر1986فیفري 16المعدّلة في فقرة أ من الاتفاق المنشئ للبنك الدّولي للإنشاء و التعمیر، 2بند /5أنظر المادة -1

aberkane.yolasite.com:على الموقع الإلكترونيpdfبصیغة 

.الاتفاق المنشىء للبنك الدولي للإنشاء و التعمیر، مرجع سابق فقرة أ من4بند /5أنظر المادة -2
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المجلس بتقدیم النصح مراعاة تمثیل أكبر عدد من الدول، یقوم هذاالزراعیة معو 

.)1(الاستشارة للبنك في الأمور الخاصة بالسیاسة العامةو 

جعل اتفاق إنشاء البنك من العضویة في :التعمیرعضویة في البنك الدولي للإنشاء و ال -2

،)2(التعمیرللإنشاء و عضویة في البنك الدولي صندوق النقد الدولي شرطا أساسیا لل

بالمقابل فإنه إذا فقدت الدولة عضویتها في الصندوق فإنها تفقد العضویة أوتوماتیكیا في و 

ویجوز لأي دولة عضو الانسحاب من عضویة البنك في أي وقت بإرسال )3(البنك

یصبح نافذا في تاریخ استلام ذلك ي بذلك للبنك في مقرّه الرئیسي و إخطار كتاب

.)4(الإخطار

نبثقت عن البنك الدولي ا:التعمیرنبثقة عن البنك الدولي للإنشاء و المؤسسات الم-3

التي یطلق علیها سویّا مع البنك ب مجموعة من المؤسسات التمویلیة و التعمیرللإنشاء و 

:تتمثل فیما یليو " ة البنك الدّوليمجموع"

الأكثر فقرا قروضا بهدف منح الدول 1960أنشأت عام :الوكالة الدولیة للتنمیة-

.)5(بدون فائدة من أجل تنمیة مشاریع البنیة الأساسیة و مشاریع الطاقة

، مهمتها تشجیع التنمیة الاقتصادیة 1956أنشأت عام :مؤسسة التمویل الدولیة-

تمویل في الدول النامیة بتوفیر الدعم للقطاع الخاص بمعنى أنها تقوم بتقدیم ال

المتوسطة قصد تطویرها من أجل تحقیق الكفاءة للمشاریع الخاصة الصغیرة و 

.الاقتصادیة

.الاتفاق المنشىء للبنك الدولي للإنشاء و التعمیر، مرجع سابقمن 6بند /5أنظر المادة-1

.المرجع نفسهفقرة أ و ب من 1بند /2المادة أنظر-2

محمّد عبد السّتار كامل نصّار، دور القانون الدّولي العام في النظام الاقتصادي العالمي الجدید، دار الفكر، القاهرة، -3

.111، ص2007

.من الاتفاق المنشئ للبنك الدولي للإنشاء و التعمیر، مرجع سابق1بند/6المادة -4

.106ل حسین الفتلاوي، العولمة و آثارها في الوطن العربي، مرجع سابق، صسهی-5
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مهمة هذه الوكالة هي تشجیع :الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار-

خاصة الاستثمار الخاص لمختلفة و الاستثمار الأجنبي في المجالات الاستثماریة ا

ولیة، كما تقدم عن طریق إزالة العوائق غیر التجاریة التي تعوق الاستثمارات الد

.)1(التأمیناتالاضطرابات و المخاطر السیاسیة و ضمانات للمستثمرین الجانب ضد 

:التعمیر في دعم مبدأ التبادل الحردور البنك الدولي للإنشاء و :یًاثان

ساهم البنك الدولي في دعم مبدأ التبادل الحر من خلال تشجیع الاستثمارات الدولیة 

جعل تحریر التجارة الخارجیة شرط للحصول على و  )ب(تشجیع نمو التجارة الدولیة و  )أ(

.)ت(قروض التصحیحات الهیكلیة 

:تشجیع الاستثمارات الدولیة- أ

التعمیر على تشجیع الاستثمارات الدولیة من خلال یعمل البنك الدولي للإنشاء و 

الأغراض التي یهدف إلیها البنك، هذا یمثل أحد الاستثمارات الخاصة الأجنبیة، و تشجیع

سد أو المساهمات في القروض، و بتقدیم الضمانات الائتمانیة لهاحیث یقوم هذا الأخیر

النقص فیها عند غیاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص، عن طریق تقدیم تمویل لها من 

لأغراض ك و وفقا لشروط مناسبة یعدها البنهذا ها الذاتي أو من موارده الأخرى و رأسمال

.)2(إنتاجیة

دعم الاستثمارات الخاصة  تثمارات الدولیة من خلال تحفیز و یؤدي تشجیع الاس

تنقل رؤوس العراقیل التي تحد مناریع الإنتاجیة إلى رفع القیود و المساهمة في تمویل المشو 

الذي یقوم على حریة هذا بدوره یعتبر أحد أهداف مبدأ التبادل الحر، الأموال عبر الدول، و 

.عناصر الإنتاج عبر حدود الدول المختلفةلسلع و الخدمات و رؤوس الأموال و انتقال ا

.510علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص-1

.الاتفاق المنشىء للبنك الدولي للإنشاء و التعمیر، مرجع سابق أنظر المادة الأولى من-2
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:تشجیع نمو التجارة الدولیة-  ب

التعمیر، تشجیع نمو لدولي للإنشاء و من بین الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك ا

، ذلك )1(التوازن في میزان المدفوعاتالحفاظ على دولیة نموا متوازنا طویل الأمد و التجارة ال

هذا یؤدي إلى تنمیة مارات الإنتاجیة للقطاع الخاص، و أنّ هذا البنك یقوم بتشجیع الاستث

في بعض الأحیان تحقیق الاكتفاء ذاتي، و تحقیقاجیة وزیادة الطاقة الإنتاجیة و الموارد الإنت

صول على العملة الأجنبیة، م الحمن ثاج الذي یتم تصدیره إلى الخارج و فائض في الإنت

فالبنك عند قیامه بتشجیع الاستثمارات .تحقیق توازن في میزان المدفوعات للدولة المعنیةو 

تصدیر الفائض منه إلى الإنتاجیة، یؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجیة للدول مما یستدعي

ستیراد تحریر التجارة الخارجیة للدول وفتح الأسواق لعملیات الاهذا بعدو  ،الخارج

.تحقیق مبدأ التبادل الحریط المعاملات التجاریة الدولیة و هذا كله یؤدي إلى تنشوالتصدیر، و 

:تحریر التجارة الخارجیة شرط للحصول على قروض التصحیحات الهیكلیة-  ت

یقوم البنك الدولي بتقدیم مجموعة من القروض للدول تتمثل في قروض البرامج، 

هذه الأخیرة )2(قروض التصحیح الهیكليالتكییف القطاعي و مشروعات، قروض قروض ال

یقدمها البنك بتوفر شروط معینة، من بینها إلزام الدول الطالبة لهذه القروض بتعدیل سیاستها 

دعم یة فیما یخص التعریفة الجمركیة وتحریر القیود على الواردات و الخاصة بالتجارة الخارج

.طع على دعم البنك الدولي لمبدأ التبادل الحرفهذا الشرط دلیل قا،)3(الصادرات

.للإنشاء و التعمیر، مرجع سابقالاتفاق المنشىء للبنك الدولي أنظر المادة الأولى من-1

، 2008شقیري نوري موسى، موسى سعید مطر، یاسر المومني، التمویل الدولي، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، -2

  .170ص

مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر، معهد البحوث                   يفضل عل-3

.42، ص2000و الدراسات العربیة، مكتبة مدبولي، القاهرة، 
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الفرع الثالث

المنظمة العالمیة للتجارة

البنك الدولي على تحریر التجارة الدولیة ع عدم قدرة صندوق النقد الدولي و أثبتَت الوقائ

تحقق مزیدا من ة عالمیة تنظم التجارة الدولیة و بمفردهما، فظهرت الحاجة إلى إنشاء منظم

.فیهاالتحریر

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة الركن الثالث من أركان النظام الاقتصادي الجدید،     

قد تم إنشاؤها بعد ، و )1(الأساس في النظام التجاري الدوليوبالأحرى العنصر الثالث و 

التي تعرف بجولة الأورجواي الشهیرة تحت شاقة استمرت لمدة ثماني سنوات، و مفاوضات 

).الجات(التجارة قیة العامة للتعریفات الجمركیة و الاتفارعایة

في  1947التجارة منذ تأسیسها سنة قیة العامة للتعریفات الجمركیة و ساهمت الاتفا

إلغاء القیود التي تقف أمام تدفق السّلع، من خلال العمل على تحریر التجارة الدولیة و 

الإجراءات غیر إزالة العوائق التجاریة و ت الجمركیة التي تفرضها الدول، و تخفیض التعریفا

ذلك ضمن جملة من المفاوضات كان آخرها ار العلاقات التجاریة الدولیة، و الجمركیة في إط

.رجواي التي أسفرت عن میلاد المنظمة العالمیة للتجارةو جولة الأ

من التطرّق قبل إبراز دور المنظمة العالمیة للتجارة في دعم مبدأ التبادل الحر،لابدو 

.)ثانیًا(مساهمتها في تحریر المبادلات التجاریة الدولیة و  )أوّلاً (إلى التعریف بها

:التعریف بالمنظمة العالمیة للتجارة:أوّلاً 

)أ(من أجل تحدید مفهوم المنظمة العالمیة للتجارة، یتعیّن علینا تبیان إطارها التنظیمي 

.)ب(أهدافها و 

.100، ص2010نوري منیر الشریف، السّیاسات الاقتصادیة في ظل العولمة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
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:للمنظمة العالمیة للتجارةالإطار التنظیمي - أ

ذلك من أجل تنظیمي محكم ومتعدّد الأجهزة، و تمتاز المنظمة العالمیة للتجارة بهیكل 

، كما أن )1(الفاعلیة في اتخاذ القراراتاف المرجوة منها وضمان السرعة و تحقیق الأهد

.العضویة فیها قد تكون أصلیة أو بالانضمام

:العالمیة للتجارةالهیكل التنظیمي للمنظمة -1

نظیمي من أجهزة ذات اختصاص تتكون المنظمة العالمیة للتجارة من حیث الهیكل الت

أخرى ذات اختصاص محدود، فالأجهزة ذات الاختصاص العام تمارس عام و 

اختصاصاتها بالنسبة لجمیع اتفاقات المنظمة، أما الأجهزة ذات الاختصاص المحدود 

علیه تنقسم و )2(ینة بالنسبة لمجال معیّن من مجالات التجارةفإنها تباشر اختصاصات مع

.متخصصةو أجهزة المنظمة العالمیة للتجارة إلى أجهزة عامة 

هي تلك المنصوص علیها في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة و :الأجهزة العامة-

:للتجارة، و تتمثل فیما یلي

یتكوّن من جمیع الدول الأعضاء، ویعقد اجتماعا كل عامین، یتمتع :المؤتمر الوزاري

بسلطة اتخاذ القرارات في جمیع المسائل التي تنص علیها الاتفاقات التجاریة المتعددة 

الأقالیم الجمركیة إلى المنظمة انضمام الدول و كذلك باتخاذ قراریختص و  ،)3(الأطراف

.)4(العالمیة للتجارة

مر یتولى مسؤولیات المؤتممثلین من كافة الدول الأعضاء و یتكوّن من:المجلس العام

رقابیة للاضطلاع بمسؤولیات له أن یباشر اختصاصاتالوزاري بین دورات انعقاده، و 

.109محمّد سعید الدّقاق، التنظیم الدّولي، الدّار الجامعیة، بیروت، ص-1

.37، ص2006النظام الدولي للتجارة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، لتجارة العالمیة،سلامة، منظمة امصطفى-2

:أنظر المادة الرابعة من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع الإلكتروني-3

www.wto.org

.من المرجع نفسه 2فقرة / 12المادة أنظر-4
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اف العام یختص في الإشر و ، )1(جهاز تسویة المنازعاتعة السّیاسة التجاریة و مراججهاز

مع المنظمات الدولیة تیبات إقامة التعاونله اختصاص وضع تر على المجالس النوعیة، و 

لها مسؤولیات تتصل بمسؤولیات منظمة التجارة التيالحكومیةغیرالحكومیة و 

.)2(العالمیة

یتم إنشاء أمانة المنظمة العالمیة للتجارة من خلال المؤتمر الوزاري، حیث یقوم :الأمانة

فترة شغل شروط خدمته و وواجباته و ذا الأخیر بتعیین مدیرها العام ویحدد سلطاته ه

.)3(منصبه

یعتبر هذا الجهاز أحد الأجهزة العامة الرئیسیة للمنظمة نظرا :جهاز تسویة المنازعات

،سواء تلك التي شملتها اتفاقات المنظمة )4(لدوره في حل كافة المنازعات التجاریة الدولیة

حتى النزاعات الناشئة في الأطراف و ات التجاریة المتعدّدة العالمیة للتجارة أو الاتفاق

از مهامه من خلال المجلس یباشر هذا الجه.مناطق التجارة الحرة أو الاتحادات الجمركیة

یضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة للنهوض العام وله أن یعیّن لنفسه و 

.)5(بمسؤولیاته

السیاسات التجاریة یكلف هذا الجهاز بمراجعة:جهاز مراجعة السّیاسات التجاریة

ویباشر مهامه من )6(الدولیة للدول الأعضاء وفقا لفترات زمنیة محدّدة بنصّ الاتفاق

مراجعة السّیاسات جهازالعام المختص بالاضطلاع بمسؤولیات خلال المجلس

.)7(التجاریة

.ع سابقاتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجمن 4و  3فقرة / 4أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه5أنظر المادة -2

.من المرجع نفسه6أنظر المادة -3

.46مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-4

.مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابقمن اتفاق  3فقرة / 4أنظر المادة -5

.104نوري منیر الشریف، مرجع سابق، ص-6

.من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة ، مرجع سابق 4فقرة / 4أنظر المادة -7
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:لجانتنقسم هذه الأجهزة إلى مجالس و :الأجهزة المتخصصة-

من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، 5حسب المادة الرابعة فقرة :المجالس

:فإن هذه المنظمة تتكون من المجالس المتخصصة التالیة

یشرف على سیر اتفاقات التجارة متعددة الأطراف :مجلس شؤون التجارة في السلع

.من اتفاق مراكش) أ/1(الواردة في الملحق 

 یشرف على سیر الاتفاق العام للتجارة في :التجارة في الخدماتمجلس شؤون

.الخدمات

یشرف على سیر :مجلس شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة

.اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة

:حسب اتفاق مراكش، فإن المنظمة العالمیة للتجارة تتكون من اللجان التالیة:اللّجان-

 التنمیةلجنة التجارة و.

لجنة قیود میزان المدفوعات.

 1(المالیةلجنة المیزانیة و(.

هذه اللجان لیست الوحیدة، بل هناك لجان أخرى واردة في الاتفاق المتعلق بتجارة و 

لجنة الاستثمار المتعلقة بالتجارة، و تعلقة بإجراءاتالسلع وهي متعدّدة كاللجنة الم

 .إلخ...الزراعة

:العضویة في منظمة التجارة العالمیة-  ب

ضویة في المنظمة قد حسب اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، فإن الع

أو عن طریق طلب الانضمام إلیها ،)2(تعقد للدول المتعاقدة في إطار الجاتتكون أصلیة و 

.،مرجع سابقالمنشئ للمنظمة العالمیة للتجارةمن اتفاق مراكش  8فقرة / 4أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه11أنظر المادة -2
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ما یمكن الانتباه إلیه هو أن العضویة في المنظمة العالمیة ، و )1(ذلك وفقا لشروط محدّدةو 

للتجارة قد تكون للدول الأطراف في الجات أو للأقالیم الجمركیة، أو الدول الأقل نموا، حیث 

هدات أو تنازلات إلا في وضعت لهذه الأخیرة شروط یسیره إذ لا یُطلب منها أن تقدم تع

یة فیها، واحتیاجاتها المالیة والتجاریة وإمكاناتها الإداریة الحدود التي تتوافق مع مراحل التنم

یجوز الانسحاب من المنظمة بتوفر شروط منها، أن یكون الخروج بسبب، و )2(المؤسساتیةو 

.أن یصدر قرار وزاري بشأن الانسحابوجود ظروف استثنائیة تبرر ذلك و 

:أهداف المنظمة العالمیة للتجارة-  ت

تنص دیباجة اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة على أن الأطراف اتفقت 

:على إنشاء هذه المنظمة تحقیقا للأهداف التالیة

ذلك من خلال التشغیل الكامل        و :رفع مستویات المعیشة في الدول الأعضاء-1

خذ الاستخدام الأمثل لموارد العالم مع الأحجم الدخل الحقیقي وزیادة الإنتاج و والرفع من 

.الحفاظ علیهابعین الاعتبار حمایة البیئة و 

حیث تقوم :ضمان حصول الدول النامیة على نصیب عادل من التجارة الدولیة-2

الدولیة المنظمة باتخاذ التدابیر اللازمة لحصول الدول على نصیبها العادل من التجارة

.الذي یتناسب مع احتیاجاتها في التنمیة

)3(ویعتبر الهدف الرئیسي الذي تدور حوله الأهداف السّابقة:تحریر التجارة الدولیة-3

كیة المفروضة على انتقال السلع ویكون ذلك عن طریق تخفیض التعریفات الجمر 

.غیرهاالإداریة والقیود الكمیة و یة كالعوائق وكذلك إلغاء القیود غیر التعریفالخدمات ،و 

.اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابقمن12أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه 2فقرة / 11أنظر المادة -2

دار الجامعة جابر فهمي عمران، منظمة التجارة العالمیة، نظامها القانوني و دورها في تطبیق اتفاقات التجارة العالمیة، -3

.239، ص2009الجدیدة للنشر، القاهرة، 
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دائم یشمل نتائج بحیث یكون نظام متكامل و :إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف-4

قیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة، وكذلك الاتفاجهود السّابقة لتحریر التجارة، و ال

كامل سیق اللضمان هذا النظام تعمل المنظمة على تحقیق التننتائج جولة الأورجواي، و 

.)1(تفادي حدوث أي نزاع بینها بین سیاسات الدول الأعضاء و 

:دور المنظمة العالمیة للتجارة في دعم مبدأ التبادل الحر:ثانیًا

كذلك اتفاق مراكش و  )2(یعتبر تحریر التجارة الدولیة الفكرة المحوریة لاتفاق الجات

.الملحقة بهكل الاتفاقات ارة و المنشئ للمنظمة العالمیة للتج

من أجل ضمان تحریر المبادلات التجاریة الدولیة، تقوم المنظمة على مجموعة من  و

.)ب(التي تتضمنها مختلف اتفاقاتها و  )أ(المبادئ التي تكرس مبدأ التبادل الحرّ 

:الحرمبادئ المنظمة العالمیة للتجارة المكرسة لمبدأ التبادل- أ

یر المبادلات المنظمة العالمیة للتجارة على مجموعة من المبادئ الأساسیة لتحر تقوم

:من بین هذه المبادئالتجاریة الدولیة وخلق منافسة مشروعة بین الدول و 

ملة من خلال یعبّر هذا المبدأ عن المساواة بین الدّول في المعا:مبدأ عدم التمییز-1

یساهم هذا المبدأ .)3(النظر عن طبیعة أي دولةالتفضیلات بغض منحها نفس المزایا و 

ما مبدأ الدولة إلى مبدأین أساسین هیتفرععّال في تحریر التجارة الدولیة و بشكل ف

.)4(مبدأ المعاملة الوطنیة والأولى بالرعایة 

.130محمّد عبد الستار كامل نصّار، مرجع سابق، ص-1

، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، "المنظمة العالمیة للتجارة"حوریة بورنان، -2

.32ن، ص.س.جامعة محمّد خضیر، بسكرة، د

، المجلة "اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بالسّلع و الخدمات و المنظومة القانونیة الجزائریة"الكاهنة، أرزیل -3

، 2009، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و العلوم السیاسیة،  كلیة الحقوق2النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، العدد

  .193ص

4-JACQET Jean-Michel, DELBECQUE Philippe, CORNELOUP Sabine, Droit du commerce

international, éd Dalloz, Paris, 2007, p105.
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یقتضي هذا المبدأ إلزام الدولة منح الدول الأعضاء في :مبدأ الدولة الأولى بالرعایة

المنظمة نفس المعاملة التفضیلیة التي منحتها لدولة أخرى بمناسبة اتفاق تجاري عقد 

بینهما، بمعنى أنه إذا قامت دولة بتنازل تعریفي لدولة ما فإنها  تكون مجبرة على 

آلیا على جمیع الدول ،أي أن التخفیض یسري )1(تقدیمه لجمیع الدول الأخرى

الملاحظ أن هذا المبدأ یساهم في الانتقال من ثنائیة و  الأعضاء في المنظمة،

هذا ما یفسر أثره الفعال في تحریر لى المبادلات المتعددة الأطراف و المبادلات إ

.)2(التجارة الدولیة

دول یقتضي هذا المبدأ معاملة السلع التي تستوردها ال:مبدأ المعاملة الوطنیة

الأعضاء بنفس المعاملة التي تمنحها للسلع المحلیة، فلا یتم فرض رسوم أو ضرائب 

.أعلى على المنتجات المستوردة بالمقارنة مع تلك المفروضة على المنتجات الوطنیة

یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي تهدف :مبدأ خفض الرسوم الجمركیة و تثبیتها-2

إلى تحریر التجارة الدولیة، ذلك لأن الرسوم الجمركیة تعد من أهم العقبات التي تقف أمام 

نمو التجارة عبر الحدود، لذلك عملت المنظمة على تخفیضها من خلال الدخول 

حقیق خفض كبیر للتعریفات دلة لتفي اتفاقات للمعاملة بالمثل تنطوي على مزایا متبا

یتعیّن على كل طرف أن یصرح بمعدل التعریفة ، و )3(غیرها من الحواجز التجاریةو 

لا یمكنه فیما بعد تطبیق معدل كل منتج، و الجمركیة الأقصى التي ینوي تطبیقه على

.)4(أعلى من ذلك

إلى المنظمة العالمیة (GATT)المبادلات الدولیة من اتفاقیة العامة حول التعریفة و التجارة "زعباط عبد الحمید، -1

  .59ص، الجزائر، 2004، 03، مجلة الباحث، العدد "(OMC)للتجارة 

2- JACQET Jean-Michel, DELBECQUE Philippe, CORNELOUP Sabine, op.cit, p105.

.أنظر الفقرة الثالثة من دیباجة اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق-3

.60، صزعباط عبد الحمید، مرجع سابق-4
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تؤثر على فیة قد تلجأ الدول إلى فرض قیود غیر تعری:مبدأ حظر القیود غیر التعریفیة-3

العوائق الفنیة ، كالقیود الكمیة على الصادرات والواردات و تقیدهاحركة التجارة الدولیة و 

.المتصلة بالتجارة

یعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي ترسّخ مبدأ التبادل الحر، :مبدأ الشفافیة-4

ورة انكشاف المنظومة فبموجبه تُلزم المنظمة العالمیة للتجارة الدول الأعضاء فیها بضر 

الخارجیة بما یتفق مع تعلقة بتنظیم التجارة الداخلیة و التنظیمیة الوطنیة المالإجرائیة و 

الخارجیة قواعد تنظیم التجارة الداخلیة و بمعنى أنه یجب أن تكون)1(الاتفاقات التجاریة

توردة لا تشكل أي حاجز أمام المنتجات المسلدولة العضو واضحة، لیست غامضة و في ا

.)2(بعد السّماح لها بالنفاذ إلى الأسواق

:اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة المتضمنة تحریر التجارة الدولیة-  ب

ملاحقه وثیقة قانونیة متكاملة یعتبر اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة و

جولة الأورجواي على ، فقد أسفرت مفاوضات )3(ملزمة لجمیع الدول الأعضاء في المنظمةو 

توسیع التجارة الدولیة ،بما هدف إلى تحقیق المزید من تحریر و مجموعة من الاتفاقات ت

إزالة زالة القیود الكمیة وتخفیض التعریفات الجمركیة و یضمن النفاذ إلى الأسواق من خلال إ

في الخدمات ارة  بمجال التجارةاهتمت المنظمة العالمیة للتج إذ ،)4(القیود غیر التعریفیة

إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، باعتبارها مجالات جدیدة لم وحقوق الملكیة الفكریة و 

فتحها على المنافسة قة للجات، وذلك قصد تحریرها و تتم مناقشتها في المفاوضات الساب

.خاصة مع زیادة أهمیة هذه المجالات في الاقتصاد العالمي

.34حوریة بورنان، مرجع سابق، ص-1

.194، مرجع سابق، ص"...للتجارةاتفاقات المنظمة العالمیة"أرزیل الكاهنة،-2

دراسة مقارنة مع (جابر فهمي عمران، الاستثمارات الأجنبیة في منظمة التجارة العالمیة، حمایتها، تسویة منازعاتها، -3

.23، ص2013، دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، )الاستثمارات في ضوء الفقه الإسلامي

.34سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص-4
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ندوق النقد الدولي             صت به المنظمة العالمیة للتجارة و املقد تبیّن لنا الدور الذي ق

ة البنك الدولي في دعم مبدأ التبادل الحر، فكل هذه المنظمات تسعى إلى تحریر التجار و 

السیاسات التجاریة             تحقیق نمو فیها، كما أنها تتعاون فیما بینها من أجل رسم الدولیة و 

بین ، یظهر ذلك من خلال إنشاء اتفاق التعاون)1(المستوى العالميالاقتصادیة على و 

الذي یتضمن تبادل المشاورات 1996صندوق النقد الدولي سنة المنظمة العالمیة للتجارة و 

هذا نظرا لأن أشغالهما من المنظمتین في اجتماع الأخرى و بینهما، كذلك اشتراك كل 

قرار أسعار الصرف ضروري لتنشیط المبادلات متكاملة، فوجود نظام نقدي دولي یضمن است

التجاریة الدولیة، و بالمقابل فإن تحریر التجارة الدولیة یؤدي إلى تخفیض الاختلال في میزان 

.)2(المدفوعات للدول

سعي المنظمات الدولیة على ضمان العمل به من یساهم تكریس مبدأ التبادل الحر و 

مناخ ملائم لتطبیق قواعد المنافسة في سبة، و الأعضاء في توفیر بیئة مناطرف الدول 

الأسواق التجاریة الدولیة ،عن طریق فسح المجال لأكبر عدد ممكن من الأعوان 

ضمن الرفع مشروعة، وهذا ما یالدول للدخول في منافسة نزیهة و الاقتصادیین من مختلف

یه بالدراسة في هذا ما سنتطرق إلمن اقتصادیات الدول، وتحقیق الرفاهیة للمستهلكین، و 

.)المبحث الثاني(

1- THIEBAULT Flory, « L’accord de coopération entre l’OMC et le FMI », Annuaire français

de droit international, éditions du CNRS, Paris, 1996, p813.

2- « Le FMI et l’organisation mondiale du commerce », article publié sur le site officiel du

FMI suivant : www.imf.org
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المبحث الثاني

مبدأ التبادل الحر في قیام المنافسةمساهمة

هي التي تمیز الاقتصاد اللیبیرالي           قتصادیة، و تعتبر المنافسة جوهر التحولات الا

على الإنتاج     هي كذلك العامل الذي یدفع الأعوان الاقتصادیین ، و أو اقتصاد السوق

من أجل تحقیق و . حتى الاجتماعيكار مما یضمن التقدم الاقتصادي والتقني و الابتوالعطاء و 

أهداف المنافسة،  تم الاعتماد على مختلف المبادئ التي تكرس مبدأ حریة المنافسة سواءً 

.على الصعید المحلي أو الدولي

الصناعة كونه رة و بالاعتراف بمبدأ حریة التجافعلى الصعید المحلي، قامت الدول

یقصد بهذا المبدأ حریة المؤسسات قوم علیها مبدأ حریة المنافسة، و الركیزة الأساسیة التي ی

فقد اعترف المشرع الفرنسي بمبدأ حریة ،في ممارسة أنواع التجارة و الصناعة دون قید علیها

إلى قانون توجیه 1791الصناعة منذ زمن بعید، ابتداء من مرسوم ألارد لسنةو التجارة 

،حیث تقضي المادة الأولى )1(1986دیسمبر 1الصناعة التقلیدیة وصولا إلى أمر التجارة و 

هذه الأخیرة لا یمكن أن ن خلال قواعد اللعبة التنافسیة و منه على أن حریة الأسعار تتحدد م

.)2(یكون لها وجود أو معنى دون مبدأ حریة التجارة و الصناعة

منه 37، حیث تنص المادة 1996تكریس هذا المبدأ في الجزائر في دستور قد تم و  

.)3("تمارس في إطار القانونرّیة التجارة و الصناعة مضمونة و ح": على

1- VNIGNAL Marie Malaurie, Droit de la concurrence, éd Dalloz, Paris, 2003, Pp 2 et 3. Et

voir aussi:

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون جلال مسعد محتوت، مبدأ المنافسة الحرّة في القانون الوضعي، مذكرة -

.19-16، ص ص 2002الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2- CHAPUT Yves, Droit du la concurrence, « Que sais je », éd PUF, Paris, 1991, p04.

.ع سابق، مرج1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة -3
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أما على الصعید الدولي، فإنه لا یمكن تصور قیام منافسة حرة بین المتعاملین 

واجز التي الحالتجارة الدولیة من العوائق و یر الاقتصادیین في الأسواق الدولیة ما لم یتم تحر 

لهذا تم إنشاء المنظمة ود الدول، و رؤوس الأموال عبر حدتقف أمام حركة السلع والخدمات و 

تحریر المبادلات التجاریة الدولیة في إطار جارة وأسندت إلیها مهمة تنظیم و العالمیة للت

بین المتعاملین الاقتصادیین من النظام التجاري الدولي، مما یضمن قیام منافسة مشروعة

التجارة  التي ساهمت بدورها ة و الدول المختلفة، وخلفت الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركی

.1947في تحریر التجارة الدولیة منذ إنشاءها سنة 

تتطلب المنافسة المشروعة في الأسواق توفر أربعة شروط أساسیة تتمثل في وجود عدد 

ین الاقتصادیین، وغیاب الحواجز التي تحد من الدخول إلى السوق إضافة كبیر من المتعامل

سنحاول في هذا المبحث .)1(إلى تجانس المنتوج وضمان توفر العلم الكامل بمجریات السوق

تبیان مساهمة مبدأ التبادل الحر في تحقیق أهم هذه الشروط وهي حریة النفاذ إلى الأسواق 

، )المطلب الثاني(وتعدد المتنافسین في الأسواق الدولیة )لأوّلالمطلب ا(الدولیة دون عوائق 

المطلب (كما أن مبدأ التبادل الحر ومبدأ حرّیة المنافسة یسعیان إلى تحقیق نفس الأهداف 

، وذلك بالتركیز على اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة، كونها التشریع التجاري الملزم )الثالث

لإبراز مساهمة اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة المكرسة لمبدأ للدول، إضافة إلى سعینا

.التبادل الحر في تعزیز المنافسة في الأسواق الدولیة

1- GABSZEWICZ Jean, La concurrence imparfaite, éd La Découverte, Paris, 1994, p03.
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المطلب الأول

حریة النفاذ إلى الأسواق الدولیة

یقصد بحریة النفاذ إلى الأسواق الدولیة غیاب الحواجز التي تحد من دخول المتعاملین 

هذا ما یؤدي إلى ،و )1()مستهلكین(إلى السوق سواء كانوا بائعین أو مشترین الاقتصادیین 

زیادة ارتفاع عددهم في هذه السوق، مما یضمن عدم قدرة أحدهم بمفرده التأثیر على اللعبة 

.لا یمثل سوى قطرة في ماء البحر"جون قابسزویز"التنافسیة، لأنه  كما یقول الأستاذ 

« Chaque agent participant à l’échange est une goutte d’eau dans la mer »
)2(
.

الغالبة على الحیاة مبدأ النفاذ إلى الأسواق السّمة یعتبر الانفتاح الاقتصادي و 

قد ساهم مبدأ التبادل الحر في تحقیق هذه الحریة بشكل الاقتصادیة والتجاریة و الدولیة، و 

إضافة إلى إزالة القیود )الفرع الأوّل(تثبیتها جمركیة و خلال تخفیض التعریفات الفعّال من 

كذلك التوجه نحو و  )الفرع الثاني(الخدمات و غیر الجمركیة المفروضة على حركة السلع 

التي تعتبر مظهرا بارزًا لحریة النفاذ إلى الأسواق )الفرع الثالث(إنشاء التكتلات الاقتصادیة 

.الدولیة و بالتالي حریة المنافسة بین متعاملي أعضاءها

الفرع الأوّل

تخفیض التعریفات الجمركیة و تثبیتها

ضریبة تفرضها الدولة على السلعة عند )الرسم الجمركي(یقصد بالتعریفة الجمركیة 

مما ینتج عنه تعریفات جمركیة على )3(ة دخولا أو خروجاعبورها الحدود الجمركیة الوطنی

تقوم الدولة بفرض التعریفات الجمركیة على السّع المستوردة لعدة .الواردات أو الصادرات

:أغراض منها

1- GABSZEWICZ Jean, La concurrence imparfaite, op.cit, p01.

2- Ibid., p10.

.30، ص2005جودة عبد الخالق، الاقتصاد الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3
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 مصدراهمتحصیل عوائد مهمة من خلال هذه التعریفات، حیث تعتبر هذه الأخیرة

.للخزینة العامة

 توجیه التجارة الخارجیة بما یشجع واردات معینة كرفع التعریفة الجمركیة على سلع

تخفیض التعریفة الجمركیة إلى الحد من استیراد تلك السلع و الرفاهیة، مما یؤدي 

.على الآلات الصناعیة مما یؤدي إلى تشجیع هذه الواردات

 على السلع المستوردة حمایة الصناعة المحلیة حیث یؤدي رفع التعریفة الجمركیة

زیادة ثمنها مقارنة مع المنتجات لمنتجة محلیا إلى رفع تكلفتها، و المشابهة لتلك ا

بالتالي قدرتها على مواجهة المنافسة لمحلیة التي تصبح رخیصة نسبیا، و ا

.)1(الأجنبیة

، )2(تعد التعریفات الجمركیة من أهم العقبات التي تقف أمام انسیاب التجارة عبر الدول

المنظمة العالمیة للتجارة ا اهتمت الدول بضرورة تخفیضها، وفیما یلي نبیّن دور الجات و لهذ

، ثم نبیّن علاقة تخفیض التعریفات الجمركیة بالنفاذ )أوّلاً (في تخفیض التعریفات الجمركیة 

  .نوبالتالي شیوع جو المنافسة بین مختلف الأعوان الاقتصادیی)ثانیًا(إلى الأسواق الدولیة 

:دور الجات و المنظمة العالمیة للتجارة في تخفیض التعریفات الجمركیة:أوّلاً 

أدركت الدول ضرورة تخفیض الرسوم الجمركیة بعدما تأكدت من أهمیة تحریر التجارة 

لاقتصادیة العالمیة الدولیة، خاصة بعد الكساد الكبیر الذي عرفته الدول في ظل الأزمة ا

أول مبادرة في تخفیض التعریفات الجمركیة كان في الولایات المتحدة ، و 1929لسنة 

Reciprocal)"قانون اتفاقات التجارة المتقابلة"الأمریكیة من خلال  Trade Agreement

.راث لال داس، منظمة التجارة العالمیة دلیل للإطار العام للتجارة الدولیة، تعریب رضا عبد السلام، مراجعة دبها جی-1

.91، ص2006السید احمد عبد الخالق، دار المریخ للنشر، الریاض، 

.11مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-2
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act)ثم توسعت هذه التخفیضات بإنشاء الاتفاقیة العامة )1(القائم على أساس المعاملة بالمثل

.)GATT(للتعریفات الجمركیة و التجارة 

المنظمة العالمیة للتجارة في تحقیق أعلى مستوى من لقد ساهمت اتفاقیة الجات و 

تحریر التجارة الدولیة عن طریق تخفیض التعریفات الجمركیة، مما ساهم في خلق بیئة 

إلى  1947حیث سعت الجات منذ تأسیسها سنة .تلف المتعاملینتنافسیة شدیدة أمام مخ

وصولا إلى جولة الأورجواي )أ(تخفیض الرسوم الجمركیة عبر مختلف جولات المفاوضات 

اصة بتخفیض التي تمخضت عن میلاد المنظمة العالمیة للتجارة  التي نظمت القواعد الخ

القواعد المتعلقة بالتقییم التعریفیة و إضافة إلى التنازلاتربطها، التعریفات الجمركیة و 

.)ب(الجمركي 

:جولات الجات المتعلقة بتخفیض التعریفات الجمركیة-أ

تعتبر اتفاقیة الجات اتفاقیة جمركیة تعتمد أساسا على تخفیض التعریفة الجمركیة 

، )2(المنافسةحریة یة المبادلات التجاریة الدولیة و للوصول إلى هدفها الرئیسي المتمثل في حر 

قد قامت الدول الأطراف فیها بعقد مفاوضات وجولات تتضمن تخفیض التعریفات الجمركیة و 

ضمان قیام اذ إلى مختلف الأسواق الدولیة، و المفروضة على السلع مما یؤدي إلى حریة النف

قد تم هذا التخفیض ضمن و . ان الاقتصادیین الفاعلین فیهامنافسة نزیهة بین مختلف الأعو 

:جموعة من الجولات على النحو التاليم

قد تم تخفیض دولة، و 23بسویسرا بحضور  1947م عقدت عا :جولة جنیف سویسرا-1

.ألف بند من بنود التعریفة الجمركیة45التعریفة الجمركیة على السّلع بمقدار 

تم فیها تخفیض التعریفة دولة، و 13بفرنسا بحضور  1949ام عقدت ع :جولة آنسي-2

.بند من بنود التعریفة الجمركیة5000الجمركیة بحوالي 

لتجارة العالمیة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه خیرت فتحي البصیلي، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات منظمة ا-1

.30، ص2005في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاهرة، 

.2محمّد السانوسي محمد شحاتة، مرجع سابق، ص-2
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38بحضور )منتجع توركاي(بجنوب غرب انجلترا  1950عقدت عام  :جولة توركاي-3

.تنازل تعریفي8700تم فیها تقدیم تنازلات نقدر ب دولة، و 

بجنیف  1956و 1952في الفترة الممتدة ما بین عقدت هذه الجولة :جولة جنیف-4

.ملیار دولار2.5م فیها تخفیض التعریفات الجمركیة بمقدار تبسویسرا، و 

، 1961و  1960دولة خلال الفترة الممتدة ما بین 26انعقدت بحضور :جولة دیلون-5

.تنازل تعریفي4400انتهت بإقرار و 

1964ین انعقدت كذلك بمدینة جنیف بسویسرا خلال الفترة الممتدة ما ب:جولة كینیدي-6

ملیار 40تم فیها تخفیض التعریفات الجمركیة بمقدار دولة، و 53بحضور  1967و 

 .دولار

بحضور  1979و  1973انعقدت بمدینة طوكیو بالیابان بین عامي :جولة طوكیو-7

.)1(ملیار دولار155دولة، و قد تم فیها تخفیض التعریفات الجمركیة بمقدار99

أمریكا بأورجواي ب"بونتادیل إیست"انعقدت هذه الجولة في مدینة :جولة الأوجواي-8

1986ین قد امتدت هذه الجولة ما بختتمت أشغالها بمراكش بالمغرب، و االجنوبیة، و 

قد أسفرت هذه الجولة على میلاد المنظمة العالمیة للتجارة التي قامت و . 1994و 

.بتنظیم قواعد التعریفات الجمركیة

:تنظیم القواعد المتعلقة بالتعریفات الجمركیة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة-ب

دعت المنظمة العالمیة للتجارة في سبیل تحقیق أهدافها إلى الدخول في اتفاقات 

غیرها من الحواجز دلة لتحقیق خفض كبیر للتعریفات و للمعاملة بالمثل تنطوي على مزایا متبا

ازلات نظمت المنظمة موضوع التعریفات الجمركیة فیما یخص التنقد ، و )2(...التجاریة

.تقییمهاو ) ربطها(التعریفیة وتثبیتها 

رانیا محمود عبد العزیز عمارة، تحریر التجارة الدولیة وفقا لاتفاقیة الجات في مجال الخدمات، دار الفكر الجامعي، -1

.18-17، ص ص 2008القاهرة، 

.أنظر دیباجة اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة ، مرجع سابق-2
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أساساالجمركیة في جولات الجات یتمكان تخفیض التعریفات:التنازلات التعریفیة

قیام الدولة المتفاوضة بإعداد قائمتین،تتضمن الأولى قائمة بالسلع التي ترغب على

بالتالي تطلب الدولة بتخفیض التعریفات الجمركیة التوسع في تصدیرها، و الدولة في 

المفروضة علیها ،أما القائمة الثانیة فتضم قائمة بالسلع التي یمكن لهذه الدولة أن 

هتان القائمتان تمثلان الوثیقتان و ، خفیض التعریفات الجمركیة علیهاتوافق على ت

.)1(هذه المفاوضاتالأساسیتان التي یُعتمد علیها في إطار

وبإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، تم الاتفاق من خلالها على بروتوكول مراكش 

الذي یتضمن عددا من الأحكام الفاعلة في مجال النظام )2(1994الملحق باتفاق جات 

الجمركي، حیث سعى إلى تنظیم العلاقات الجمركیة بین الدول بما یضمن النفاذ إلى 

وقد ألحقت بهذا البرتوكول جداول التنازلات التعریفیة التي أعدتها الدول .)3(الأسواق

.الأعضاء والمتضمنة تخفیض التعریفات الجمركیة

بروتوكول مراكش الدول الأعضاء في المنظمة بأن تنفذ التنازلات التعریفیة التي یلزم 

تعهدت بها في جداول التنازلات التعریفیة، خلال الأربع سنوات التالیة لنفاذ اتفاق مراكش 

ذلك من خلال تقسیم هذه التخفیضات إلى ، و 1999نفي جا1المنشئ للمنظمة أي قبل 

إن التنازلات .)4(ا ورد خلاف على ذلك في جدول العضوخمسة شرائح متساویة إلا إذ

م بالتبادلات التعریفیة التي تتضمنها هذه الجداول یتمتع بها جمیع أعضاء المنظمة عند القیا

.مبدأ عدم التمییز في المعاملةى بالرعایة و ذلك تطبیقا لمبدأ الدولة الأولالتجاریة الدولیة و 

.25، مرجع سابق، ص...ةالتجارة العالمیعبد المطلب عبد الحمید، الجات و آلیات منظمة -1

www.wtoarab.org:أنظر نصوص هذا البرتوكول على الموقع-2

، 2013التوزیع، الجزائر، لنشر وا و للطباعةتجارة الدولیة، دار هومةأسماء مولاي، النظام الجمركي في ظل قانون ال-3

  .14ص

.أنظر الفقرة الثانیة من برتوكول مراكش، مرجع سابق-4
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یقصد بربط التعریفات الجمركیة أو تثبیتها، التزام الدول :ربط التعریفات الجمركیة-1

بعدم فرض تعریفة جمركیة أعلى من تلك التي تقدمت بها في جدول التنازلات 

على أنه لیس بإمكان العضو في 1994التعریفیة، فلقد أكدت المادة الثانیة من جات 

توى المشار في الظروف المعتادة رفع التعریفة على منتج معیّن لأعلى من المس

، غیر أنه إذا رغب العضو في زیادة التعریفة لأعلى نسبة من تلك المقررة )1(الجدول

في جدول التنازلات التعریفیة، فإنه یلتزم بتقدیم تنازلات تعویضیة على بعض السلع 

.)2(94من جات 28حسب الإجراءات التي نصت علیها المادة 

ت المنظمة العالمیة للتجارة بتقییم التعریفات لقد اهتم:تقییم التعریفات الجمركیة-2

الذي  )3(الجمركیة، ووضعت اتفاق یتعلق بتطبیق المادة السابعة من اتفاق الجات

یضمن التقییم الجمركي الحقیقي للسلعة بعیدا عن التقییم الجمركي الجزافي أو 

.)4(الصوري

الجمركیة للسّلع تكون القیمة ":تنص المادة الأولى من الاتفاق المذكور على

المستوردة هي القیمة التعاقدیة أي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عن بیع السّلع 

.)5(..."، و ذلك بشرط8للتصدیر إلى البلد المستورد مع تعدیله وفقا لأحكام المادة

www.wtoarab.org:متوفر على الموقع94أنظر المادة الثانیة من جات  -1

محمود محمد أبو العلا، الجات، النصوص الكاملة للاتفاقیة العامة للتعریفات و التجارة و القرارات :و أنظر كذلك

.134، 132ن، القاهرة، ص ص.س.المصدرة لها في مصر، دار الجمیل للنشر، د

.المرجع نفسهمن 28أنظر المادة -2

ww.wtoarab.orgw:أنظر نصوص هذا الاتفاق على الموقع الالكتروني-3

إن الدول الأعضاء في المنظمة رغم التزامها بتخفیض التعریفات الجمركیة و تثبیتها، إلا أنها قد تلجأ إلى تقییم السلع -4

المستوردة بأكثر من قیمتها الفعلیة فیؤدي إلى ارتفاع قیمة التعریفات الجمركیة علیها، ممّا ینتج عنه إفراغ مبدأ تخفیض 

ركیة و تثبیتها من هدفه المتمثل في تسهیل النفاذ إلى الأسواق، لذلك تم وضع هذا الاتفاق كضمان التعریفات الجم

.166مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص:للتمعن أكثر في الموضوع، أنظر.لعملیة تقدیر السّلع و تقییمها جمركیا

.الاتفاق المتعلق بتطبیق المادة السابعة من اتفاق الجات، مرجع سابق-5
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قد نظم هذا الاتفاق الطرق البدیلة لتقییم التعریفات الجمركیة في حالة عدم الأخذ و 

بالطریقة الأساسیة المذكورة سابقا في المادة الأولى، إضافة إلى النص على مجموعة من 

.الضمانات التي تكفل احترام قواعد الاتفاق

تقییمها، من أهم الجوانب الأساسیة التي التعریفات الجمركیة و تثبیتها و یعتبر تخفیض

ل تحریر التجارة الدولیة من اتفاقیة الجات، من أجدتها المنظمة العالمیة للتجارة و اعتم

.)1(الحواجز الجمركیة التي تمنع تدفق السلع إلى مختلف الأسواق الدولیة

:علاقة تخفیض التعریفة الجمركیة بزیادة المنافسة في الأسواق الدولیة:ثانیًا

یة التجارة الدولیة           تعتبر التعریفات الجمركیة من أهم العوائق التي تقف أمام حر 

إطار المنظمة العالمیة تثبیتها في سة، لهذا تم الاهتمام بتخفیضها و بالتالي حریة المنافو 

تحسین الوضع یة النفاذ إلى الأسواق الدولیة و هذا ما یضمن حر للتجارة واتفاقیة الجات، و 

.التنافسي للمتعاملین الاقتصادیین من مختلف الدول

هذا ما یظهر المنافسة وتحقیق أهدافها، و ات الجمركیة في تعزیز یساهم تخفیض التعریف

:من خلال ما یلي

یة النفاذ إلى الأسواق الخدمات یؤدي إلى حر ض التعریفة الجمركیة على السلع و إن تخفی-

هذا ما یؤدي إلى ارتفاع عدد المتنافسین في السوق، مما یدفعهم إلى العمل على الدولیة و 

من أجل استبعاد خطر الخروج من اللعبة تحسین الجودة و الرفع من كفاءتهم الإنتاجیة

.التنافسیة

سمیر اللقماني، منظمة التجارة الدولیة، آثارها السلبیة و الإیجابیة على أعمالنا الحالیة و المستقبلیة بالدول الخلیجیة            -1

.73، ص2003و العربیة، دائرة المكتبة الوطنیة، الریاض، 
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یؤدي تخفیض التعریفة الجمركیة إلى تخفیض حدة الاحتكارات التي تمارسها المؤسسات -

، و هذا ما یؤدي إلى إعادة )1(الوطنیة في الأسواق المحلیة نتیجة انعدام المنافسة فیها

یضطرون إلى الخوض في منافسة النظر في السیاسات التي یتّبعها المحتكرون، الذین

.نزیهة أمام المتعاملین الاقتصادیین الأجنبیین

إن حریة النفاذ إلى الأسواق الدولیة الناتجة عن تخفیض التعریفات الجمركیة یؤدي إلى -

اهم في تحقیق رفاهیة بأرخص الأثمان مما یسوفیر السلع ذات الجودة العالیة و ت

.قبیل الأهداف التي تسعى قواعد المنافسة إلى تحقیقهاهذه النتائج تعتبر منالمستهلك، و 

الفرع الثاني

إلغاء القیود غیر الجمركیة

التي تؤثر الإجراءات التي تضعها الدول و د غیر الجمركیة في تلك الوسائل و تتمثل القیو 

الوردات من أجل خارجیة للدولة، وذلك بهدف السیطرة على الصادرات و بها على التجارة ال

تحد من ة معیقة لحریة التجارة الدولیة و تعتبر القیود غیر الجمركیو . )2(قیق أغراض معینةتح

المنافسة في الأسواق الدولیة، لذلك اهتمت المنظمة العالمیة للتجارة بحظرها ضمن مجموعة 

)أوّلاً (تنقسم هذه القیود إلى قیود كمیة یقة الختامیة لجولة الأورجواي، و الاتفاقات الملحقة بالوث

.)ثانیًا(قیود تنظیمیة إداریة و 

الأطراف و التكتلات الاقتصادیة مداني لخضر، تطور سیاسة التعریفة الجمركیة في ظل النظام التجاري المتعدّد-1

الإقلیمیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، قسم العلوم الاقتصادیة، جامعة 

.130، ص2006الجزائر، 

ستیر في مجاج ناصر، مكانة قواعد المنشأ في التشریع الجمركي، مذكرة مقدمة من أجل الحصول على شهادة الماج-2

.45، ص2009القانون، فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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:القیود الكمیة:أوّلاً 

یود الكمیة تخفیض كمیة البضائع و یقصد بالق السلع المسموح لها بالاستیراد                     

قد تم و  )أ(تنقسم القیود الكمیة إلى أنواع و  )1(أو التصدیر من أجل تحقیق أهداف مختلفة 

.)ب(تنظیمها نظرا لآثارها التقییدیة على حریة التجارة و المنافسة 

:أنواع القیود الكمیة-أ

.نظام تراخیص الاستیرادكمیة إلى نوعین هما نظام الحصص و تنقسم القیود ال

یعد نظام الحصص من أخطر العقبات التي تمنع إتمام حریة التجارة :نظام الحصص-1

یقصد به وضع الحد الأقصى للكمیات و . ید المنافسة الحرة في الأسواقبالتالي تقیو  )2(الدولیة

،بمعنى قیام الدولة بتحدید كمیة )3(المسموح باستیرادها أو تصدیرها خلال فترة زمنیة محددة

قد تلجأ الدولة إلى فرض نظام و . تي یجوز استیرادها أو تصدیرهاال) الحصة(السلعة 

الحصص على الاستیراد أو التصدیر تحقیقا لأهداف معینة، ففیما یخص الحصص الكمیة 

على الاستیراد، فقد یكون الهدف منها حمایة الصناعة المحلیة من المنافسة الأجنبیة 

لى أو تحقیق التوازن في المیزان التجاري، أما الهدف من فرض الحصص الكمیة ع

ذلك ني منها الدول في بعض المنتجات و التصدیر، فقد یكون من أجل مواجهة الندرة التي تعا

.قصد توفیر احتیاجات السوق المحلي

نظرا لآثاره المقیدة العوائق غیر الجمركیة للتجارة، و یعتبر نظام الحصص من قبیل 

العالمیة للتجارة حیث المنظمة و  1947م حظره من خلال اتفاق جات المنافسة فقد تللتجارة و 

كمیة على من اتفاقیة الجات كل الإجراءات التي تهدف إلى وضع قیود 11تمنع المادة 

غیر أنّه یجوز اللجوء إلى هذا .)4(بصفة خاصة نظام الحصصالصادرات أو الواردات و 

.12مجاج ناصر،مرجع سابق،ص -1

.12مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-2

.306زینب حسین عوض االله، مرجع سابق، ص-3

www.wtoarab.org:موقععلى ال 1947من اتفاق جات 11أنظر المادة -4



ل الحر في قيام المنافسة أثر مبدأ التباد الفصل الأول :الباب الأول 

60

كذلك الوثیقة و  47من جات  12و  11ل من المواد النظام في حالات استثنائیة نظمتها ك

ق الأمر بحمایة یتعلي ظل المنظمة العالمیة للتجارة و ة بأحكام میزان المدفوعات فالخاص

.تحقیق التوازن في میزان المدفوعاتالقطاع الزراعي و 

یجوز للدول 47من اتفاقیة جات  2فقرة  11حسب المادة :حمایة القطاع الزراعي ،

ى بوضع قیود كمیة علالمتعاقدة في الجات أن تطلب من هذه الأخیرة التصریح لها 

المنتجات الزراعیة التي تعرف عجزا مؤقتا في الإنتاج، صادراتها من المواد الغذائیة و 

أما في حالة الوفرة في الإنتاج، فیمكن للدولة أن تطلب من الجات التصریح لها بوضع 

.واردات من هذه السّلعقیود كمیة على ال

لتجارة نص اتفاق الزراعة على ضرورة بعد إنشاء المنظمة العالمیة لغیر أنه و 

ى تحسین النفاذ إلى الأسواق من خلال إلغاء كافة القیود غیر التعریفیة المطبقة عل

أن تستبدل بتعریفة جمركیة معادلة، إذ تقضي الفقرة الواردات من السلع الزراعیة، و 

عضاء أن تحتفظ الثانیة من المادة الرابعة من اتفاق الزراعة على أنه لا یجوز للدول الأ

أو تلجأ أو تعود إلى تطبیق أیة إجراءات أو تدابیر من النوع المطلوب تحویله إلى 

تعریفة جمركیة عادیة إلا إذا ما تم النص على خلاف ذلك طبقا للمادة الخامسة من 

فتحویل القیود غیر الجمركیة إلى تعریفات .)1(الملحق الخامس من اتفاق الزراعة

وفیر المزید من تحریر القطاع الزراعي الذي عرف سیاسات تقییدیة جمركیة یؤدي إلى ت

.شدیدة، ممّا یضمن فتح هذا القطاع على المنافسة في الأسواق الدولیة

على 47من اتفاقیة جات 12تنص المادة :تحقیق التوازن في میزان المدفوعات :

متعاقد بغرض ، یجوز لأي طرف11دون الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة "

قیمة  وعلى كمیة أمیزان مدفوعاته أن یفرض قیودا ایة مركزه المالي الخارجي و حم

باستیرادها بشرط الخضوع لأحكام الفقرات الآتیة من هذه السّلع المسموح

toarab.orgwww.w:من اتفاق الزراعة على الموقع الإلكتروني 2فقرة  4أنظر المادة -1
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إلى الفقرات الأخرى لهذه المادة، فإنه یتبیّن أنه یجوز للدول بالنظرو  ،)1("...المادة

:المتعاقدة فرض هذه القیود الكمیة في الحالات الآتیة

.لتوقي أو لإیقاف تهدید قریب الوقوع بانخفاض ملموس في الاحتیاطات النقدیة-

للحصول على نسبة زیادة معقولة في احتیاطات أي طرف متعاقد من ذوي -

.النقدیة المنخفضة جداالاحتیاطات

غیر أنه یتعین على الأطراف المتعاقدة التي تفرض مثل هذه القیود بأن تعمل على 

مع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة تم الاتفاق و . )2(تخفیضها تدریجیا مع تحسّن الظروف

94ب من جات /18مفسّرة للمادة الالخاصة بأحكام میزان المدفوعات و على وثیقة التفاهم 

التي تجیز فرض حصص كمیة على الاستیراد في حالة تواجد میزان المدفوعات في حالة و 

حرجة، إلاّ أنها تلزم الأعضاء بتفضیل الإجراءات السّعریة التي یترتب علیها أقل أثر على 

، فرض رسوم یقصد بالإجراءات السّعریةو . )3(التجارة قبل اللجوء إلى فرض قیود كمیة

غیرها من الإجراءات التجاریة المماثلة التي تؤثر على سعر السلع یة و الإستیراد الإضاف

المستوردة، حیث یجوز للعضو أن یطبقها علاوة على الرسوم الواردة في جداول التعریفات 

.)4(الجمركیة للعضو

یتمثل هذا النظام في عدم السماح باستیراد بعض السلع إلا بعد :نظام تراخیص الاستیراد-2

.یسمى بالترخیص بالاستیراد)5(ترخیص من الجهة الإداریة المختصةالحصول على 

الهیئات من أجل یح أو الإذن الذي یمنح للأفراد و یقصد بتراخیص الاستیراد ذلك التصر 

یعتبر هذا الأسلوب فعال في الرقابة على التجارة الخارجیة، ، و استیراد سلعة معینة من الخارج

.، مرجع سابق1947لسنة اتفاق الجات -1

.من المرجع نفسه12أنظر المادة -2

www.wtoarab.org:من وثیقة التفاهم الخاصة بأحكام میزان المدفوعات متوفر على الموقع2أنظر المادة -3

.المرجع نفسه-4

.307زینب حسین عوض االله، مرجع سابق، ص-5
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المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین، لذلك تم المساوئ تتعلق بتقیید التجارة و لكن له الكثیر من

تم وضع اتفاق خاص بتراخیص ، و 1947في ظل اتفاق الجات لسنة تنظیم هذه التراخیص

.الاستیراد في ظل المنظمة العالمیة للتجارة

على جواز فرض القیود الكمیة عن طریق تراخیص أو تصاریح47نص اتفاق جات 

، لذلك یمكن القول )1(الاستیراد بدون حصة في حالات عدم إمكانیة تطبیق نظام الحصص

بأن الترخیص بالاستیراد یعتبر بمثابة نوع ثاني من إجراءات القیود الكمیة المفروضة على 

لم تنظم أحكامها، لذلك تم وضع یة لم تعرف الترخیص بالاستیراد و لكن هذه الاتفاق. الواردات

الذي نظم ظل المنظمة العالمیة للتجارة، و  في "لمتعلق بإجراءات تراخیص الاستیرادالاتفاق ا"

أحكام هذه التراخیص بنوع من التفصیل حتى یتم تفادي الآثار السّلبیة الناتجة عنها بسبب 

بالنتیجة عرقلة المنافسة في الأسواق ها مما یؤدي إلى تقیید التجارة و الاستخدام غیر الملائم ل

.الدولیة

الإجراءات ":عرفت المادة الأولى من الاتفاق المذكور الترخیص بالاستیراد على أنّه

الإداریة المستخدمة في أنظمة الترخیص بالاستیراد التي تتطلب تقدیم طلب أو وثائق أخرى 

غیر المطلوبة لأغراض الجمارك للهیئة الإداریة ذات الصّلة كشرط مسبق للاستیراد في 

قد میّز هذا الاتفاق بین نوعین من تراخیص و  ،)2("للعضو المستوردالإقلیم الجمركي 

:الاستیراد هما

مضمونة في كل وهو ذلك النوع الذي تكون فیه الموافقة علیه:الترخیص التلقائي

یتم العمل به بشكل أساسي لغرض مراقبة الواردات في قطاعات حالة یطلب فیها، و 

.)3(معینة

.، مرجع سابق1947ب من اتفاق جات .2فقرة  13المادة أنظر -1

www.wtoarab.org:اتفاق إجراءات تراخیص الاستیراد، متوفر على الموقع-2

.332بها جیراث لال داس، مرجع سابق، ص-3
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من الاتفاق المتعلق بإجراءات تراخیص 3عرفته المادة :الترخیص غیر التلقائي

الاستیراد، على أنه الترخیص بالاستیراد الذي لا یدخل في التعریف الوارد في الفقرة 

هذه التراخیص عندما تكون هناك  قیود كمیة تستخدم، و )1(الأولى من المادة الثانیة

ب الظروف والمعاییر التراخیص أو رفضها حسیمكن قبول هذهعلى الواردات، و 

.)2(حسب السلطة التقدیریة للجهة الإداریة المختصةالمعتمد علیها و 

واء فیما یتعلّق لقد نظم هذا الاتفاق كل الأحكام المتعلقة بتراخیص الاستیراد بنوعیها س

الإعلان عن الحصص المطبقة على السّلع الخاضعة للقیود، بما في ذلك بمیعاد صدورها و 

إنشاء لجنة ها، إضافة إلى تنظیم إجراءاته، و نهایتوكمیتها وتاریخ بدءها و قیمة الحصة 

ن أجل التشاور في أمور الاستیراد، بغرض إتاحة الفرصة للدول الأعضاء مو  الترخیص

في التعامل مع طالبي العدالة ما اهتم بضرورة تحقیق الشفافیة و ، ك)3(قواعدهالاتفاق و 

تراخیص للمستوردین الجدد بما یضمن تمكنهم من منح نسبة معقولة من الو  التراخیص،

.الدخول إلى الأسواق العالمیة والخوض في اللعبة التنافسیة

:أثر القیود الكمیة على المنافسة في الأسواق الدولیة-ب

لكنها تؤثر للرقابة على التجارة الخارجیة، و تعتبر القیود الكمیة بنوعیها أداة فعالة 

هذا ما یفسر قیام المنظمة مبدأ المنافسة الحرة، و بالغة على مبدأ التبادل الحر و بصفة

العالمیة للتجارة بصفتها المسؤولة على تحریر التجارة الدولیة بتنظیم هذه القیود حتى لا 

من بین الآثار التي تنتجها القیود و ، ف الرئیسي الذي أنشئت من أجلهتقضي على الهد

:ة ما یليالكمیة على المنافس

.سابقمن اتفاق تراخیص الاستیراد، مرجع  1فقرة  3أنظر المادة -1

.35ولاي، مرجع سابق، ص أسماء م-2

.للتمعن أكثر في هذه الأحكام، یرجى مراجعة مواد اتفاق إجراءات تراخیص الاستیراد، مرجع سابق-3
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هذا لأن عدم تمكن كل المتعاملین الاقتصادیین من الحصول على و :قیام الاحتكارات-1

رخص الاستیراد نظرا لمحدودیة الحصة الاستیرادیة، یؤدي إلى انفراد بعضهم بعملیة 

.التحكم فیهراد وبالتالي احتكارهم للسّوق و الاستی

التصدیر عن طریق الاستیراد و إن تقیید نشاط:خروج بعض المتعاملین الاقتصادیین-2

القیود الكمیة یؤدي إلى عدم تمكن بعض المتعاملین الاقتصادیین من مزاولة النشاط 

ر أو نتیجة نفاذ الحصة الكمیة، نتیجة لعدم حصوله على رخصة الاستیراد أو التصدی

.هذا ما یؤدي إلى توقفه عن ممارسة النشاط و خروجه من السّوقو 

قد یؤدي نظام القیود الكمیة إلى لجوء بعض :لي الدول المصدرةالتمییز بین متعام-3

السلعة منخفضا حتى             المستوردین إلى الاستیراد من بعض الدول التي یكون فیها ثمن 

یحدث هذا خاصة مع السّلع الأساسیة التي تتدخل الدولة ولو كانت السّلع أقل جودة، و 

رد من تعظیم هذا ما یؤدي إلى تمكن المستو و  حدید أسعارها في السوق المحلي،في ت

)1(عرض هذه المنتجات المستوردة في السّوق المحلیة بأقل مستوى من الجودةأرباحه و 

یقضي على هدف المنافسة الحرة ر على المستهلك بالدرجة الأولى و هذا بالطبع سیؤث،و 

ل الأثمان، مما في الأسواق، المتمثل في الحصول على السلع ذات الجودة العالیة بأق

.یساهم في تحقیق رفاهیة المستهلكین

تثیر الحصص الكمیة إشكالیات في :القضاء على المنافسة بین المتعاملین المحلیین-4

لأحیان إلى التحكم قد تؤدي في بعض ایعها بین المستوردین الوطنیین، و كیفیة توز 

عدم الاعتماد على المعاییر اللازمة في التوزیع، مما یؤدي إلى انتشار البیروقراطي و 

بالنتیجة سیطرة المتعاملین الأقویاء على نشاط والاتجار في تراخیص الاستیراد و الفساد 

.)2(تحمیل المستهلك الزیادة في الثمنالاستیراد  واحتكارهم للسّوق و 

.131جاسم محمد منصور، مرجع سابق، ص-1

.170جودة عبد الخالق، مرجع سابق، ص-2
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:القیود التنظیمیة:ثانیًا

إجراءات تؤثر على حركة المبادلات التجاریة تقوم الدول أحیانا بوضع قواعد و  قد

اشتراطات فنیة یة، كأن تقوم الدول بوضع قواعد و الدولیة و تقلل من النفاذ إلى الأسواق الدول

الإجراءات المفروضة الصحة، أو التشدید فيلع المستوردة لاعتبارات الأمان و ملزمة على الس

المعاییر التي تستخدم و  غیرها من الضوابط خدمات المستوردة من بلد معیّن، و العلى السلع و 

المنافسة الدولیةالأسواق مما یؤثر على التجارة و كعوائق أمام نفاذ المنتوجات إلى مختلف

تفصل في هذه المسائل تحت و أمام هذا الوضع تم الاتجاه إلى وضع اتفاقات دولیة تنظم و 

.للتجارةمظلة المنظمة العالمیة 

سعت المنظمة العالمیة للتجارة إلى إزالة العوائق غیر الجمركیة على التجارة الدولیة بما 

من بین هذه القیود التي مختلف الأسواق دون أیة عوائق، و یؤدي إلى سهولة النفاذ إلى

)ب(الصحة النباتیة والقیود المتعلقة بالصحة و )أ(القیود الفنیة على التجارة :نظمتها نجد

إضافة إلى تنظیم القواعد المتعلقة بالفحص قبل )ت(كذلك القیود المتعلقة بمنشأ السلعة و 

.)ث(الشحن 

:القیود الفنیة على التجارة-أ

المقاییس الفنیة و الإجراءات التي تضعها الدول ثل هذه القیود في تلك المعاییر و تتم

غیر ضروریة أمام التبادل التجاري عوائق حواجز فنیة و أمام الواردات، والتي من شأنها خلق

وتختلف هذه المقاییس .ت إلى أسواق الدولالمنتوجاممّا یعیق من نفاذ السلع و )1(بین الدول

هذا ما یثیر إشكالیات كثیرة في تطبیقها، لذلك تم مواصفات الفنیة من دولة لأخرى، و الو 

ذي یتم لتجارة ،على النحو الالاتفاق على توحید هذه المعاییر تحت مظلة المنظمة العالمیة ل

المواد الطبیعیة دون عرقلة قیام التجارة الدولیة من خلاله حمایة الإنسان والحیوان والبیئة و 

.76أسماء مولاي، مرجع سابق، ص-1
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:یتمثل هذا الاتفاق فيدي إلى تحریر التجارة بین الدول وسهولة النفاذ إلى الأسواق، و مما یؤ 

."اتفاق القیود الفنیة أمام التجارة"

مت بمناقشة التعریفات التي اهت1979الاتفاق إلى جولة طوكیو سنة د نشأة هذا و تع

لقد أسفرت هذه الجولة على وضع الاتفاق لعوائق التجاریة غیر الجمركیة، و االجمركیة و 

ك لتحقیق ذلحدة بدلا من المعاییر الوطنیة، و المذكور الذي یقضي باستخدام معاییر دولیة مو 

بعد إنشاء المنظمة العالمیة قة التجارة بین الدول، و دون إعا بیئیةأهداف أمنیة وصحیة و 

، )1(للتجارة، تم اعتماد هذا الاتفاق مع بعض التعدیلات سواء من حیث الشكل أو المضمون

كما أصبح هذا الاتفاق ملزما لكل الدول الأعضاء في المنظمة بخلاف ما كان علیه في 

.عة علیهاجولة طوكیو، حیث كانت غیر ملزمة إلا للأطراف الموق

یكفل الأعضاء عدم ":من اتفاق القیود الفنیة أمام التجارة على 2فقرة /2تنص المادة 

إعداد القواعد الفنیة أو اعتمادها أو تطبیقها بغیة خلق عقبات لا ضرورة لها أمام التجارة 

مقیدة لهذا الغرض لا ینبغي أن تكون القواعد الفنیة لیة أو لا یكون لها هذا الأثر، و الدو 

طر التي قد یثیرها عدم للتجارة أكثر مما یجب لتحقیق غرض مشروع مع مراعاة المخا

لمشروعة متطلبات الأمن القومي، ومنع ممارسات الغش من بین هذه الأغراض اتحقیقه، و 

من بین العناصر مایة البیئة، و حمایة حیاة أو صحة الإنسان أو الحیوان أو النبات أو حو 

الفنیة ذه المخاطر، المعلومات العلمیة و بغي مراعاتها عند تقییم هذات الصلة التي ین

المتاحة أو التكنولوجیة المرتبطة بالتشغیل أو الاستعمالات النهائیة المقصودة 

.)2("للمنتجات

، تقیید أم تحریر للتجارة الدولیة، دار المطبوعات (TBT)سوزي عدلي ناشد، اتفاقیة العوائق الفنیة أمام التجارة -1

.19-17، ص ص2012الجامعیة، الإسكندریة، 

www.wtoarab.org:اتفاق القیود الفنیة أمام التجارة متوفر على الموقع-2
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ارة أن الهدف الحقیقي من هذا الاتفاق هو عدم تقیید التجفمن خلال هذه الفقرة یتبیّن 

عوائق أمامها، إذ یجب على الدول الأعضاء عند اعتماد و الدولیة عن طریق وضع حواجز 

أمام التجارة، لأن هذه أو تطبیق القواعد الفنیة أمام التجارة عدم خلق عقبات لا ضرورة لها 

تتمثل في المقاییس المعتمدة في هذا الاتفاق قد تم وضعها لتحقیق أغراض مشروعة القواعد و 

حمایة حیاة أو صحة الإنسان أو الحیوان أو الغش و متطلبات الأمن القومي ومنع ممارسات 

.النبات أو حمایة البیئة

قد نظم هذا الاتفاق كل ما یتعلق بالمواصفات الفنیة سواء تعلق الأمر باللوائح و 

تقییم المطابقة للوائح الفنیة ، بالإضافة إلى تنظیم إجراءات)2()المقاییس(أو المعاییر )1(الفنیة

ألزم الاتفاق اعتماد مبدأ الشفافیة عن طریق إلزام الأعضاء بنشر جمیع قد ، و )3(المقاییسو 

الإجراءات والتدابیر المتخذة، و  كذلك التعدیلات التي تم إدخالها على المواصفات                    

إن توحید القواعد .)4(القواعد الفنیة، لكي یتوفر نفس القدر من المعلومات لكل المتعاملینو 

من تحریر التجارة الدولیة بما م التجارة یدل على الرغبة المتزایدة في تحقیق المزید الفنیة أما

ى الأسواق الدولیة             بالنتیجة سهولة النفاذ إلیق تبادل المنتوجات بین الدول، و یع لا

الحصول على منتجات آمنة من هذا یؤدي إلى كلدیة بین المتعاملین ،و تحقیق منافسة عاو 

.عالیة الجودة من جهة أخرىجهة و 

یقصد باللائحة الفنیة الوثیقة التي تبیّن مواصفات و خصائص المنتج و أسلوب إنتاجه و الأحكام الإداریة المطبقة        -1

ق بالاتفا1و غیرها، أنظر الملحق رقم ...و الملزمة، و قد تتضمن بعض الرموز أو متطلبات التعبئة أو العلامة

.79أسماء مولاي، مرجع سابق، ص:و انظر كذلك.المتعلق بالقیود الفنیة على التجارة، مرجع سابق

، الوثیقة التي تقرها هیئة معترف بها ،و تنص على قواعد أو مبادئ توجیهیة أو مواصفات )المقیاس(یقصد بالمعیار -2

یكون الالتزام بها إلزامیا، كما قد تشمل المصطلحات للمنتجات أو العملیات و أسالیب الإنتاج المرتبطة بها و التي 

1الرموز، التعبئة، العلامات أو متطلبات الغلاف المطبقة على المنتج أو العملیة أو أسلوب الإنتاج، أنظر الملحق رقم 

.من الاتفاق المتعلق بالقیود الفنیة أمام التجارة، مرجع سابق

الفنیة و المقاییس، تلك الإجراءات التي تستخدم بشكل مباشر أو غیر مباشر، یقصد بإجراءات تقییم المطابقة للوائح-3

من الاتفاق المتعلق بالقیود الفنیة 1لتحدید الوفاء بالمتطلبات ذات الصلة بالقواعد الفنیة أو المقاییس، أنظر الملحق رقم 

.أمام التجارة، مرجع سابق

.44سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص-4
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:الصحة النباتیةالقیود المتعلقة بتدابیر الصحة و -ب

ذ یحق لأي دولة أن تطبق تدابیر تعتبر هذه القیود مكملة للقیود الفنیة أمام التجارة، إ

الحیوانیة رغم أنها مقیدة للتجارة، لكن الملاحظ هو حة النباتیة و الصوإجراءات لحمایة الحیاة و 

ل تستخدم هذه المعاییر كوسیلة لخفض أو منع استیراد بعض السلع أو أن بعض الدو 

هذا ، و )1(المحاصیل الزراعیة بحجة عدم مطابقتها للمعاییر الصحیة التي تفرضها الدّول

بالتالي تقیید المنافسة بوضع التجارة الدولیة، و التشدد في تطبیق المعاییر یؤدي إلى تقیید

لذلك تم الاتفاق في ظل المنظمة العالمیة للتجارة .حواجز مصطنعة للدخول إلى الأسواق

قواعد الخاصة بالمعاییر الصحیة الذي ینظم ال"الصحة النباتیةاتفاق تدابیر الصحة  و "على 

.جارةالصحة النباتیة بین الدول من أجل ضمان عدم استخدامها في تقیید التو 

حیاة أو صحة الإنسان والحیوان أكد الاتفاق على حق الدول في فرض تدابیر لحمایة 

دي إلى تقیید التجارة النبات، غیر أنه لا یجب أن یتم استعمالها كوسیلة للحمایة مما یؤ و 

إنه تأكیدا من جدید على ":هذا ما نصت علیه دیباجة هذا الاتفاق، حیث جاء فیهاالدولیة، و 

منع أي بلد عضو من تبني أو تنفیذ أیة ترتیبات ضروریة لحمایة حیاة أو عدم جواز

صحة الإنسان أو الحیوان أو النبات، بشرط ألا تطبق هذه التدابیر بطریقة تشكل وسیلة 

للتمییز الحكومي الذي لیس له ما یبرره بین الدول الأعضاء، التي تسود فیها نفس 

.)2("ریقة مقنعة للحد من التجارة الدولیةالظروف أو بشرط ألا یتم استخدامها بط

بنیا على أسس علمیة            تقییم المخاطر ملاتفاق أن یكون اتخاذ التدابیر و قد اشترط او 

،كما ألزم الدول )3(التوصیات الدولیةضع هذه التدابیر وفقا للمقاییس والإرشادات و أن یتم و و 

.465د الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، صعلي عب-1

www.wtoarab.org.:اتفاق تدابیر الصّحة و الصّحة النباتیة، متوفر على الموقع-2

.من المرجع نفسه3أنظر المادة -3
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ذلك تحقیقا لمبدأ الصحیة التي تتخذها و بالإجراءات الأعضاء بنشر القواعد المتعلقة 

.الشفافیة

یراد مقیدا لمبدأ الصحة النباتیة عند الاستبر التعسف في فرض تدابیر الصحة و یعت

المنافسة الحرة في آن واحد، لأن التشدّد في عدم السماح من نفاذ السلع إلى التبادل الحر و 

حمایة قد یؤدي إلى تشویه التجارة و حیةالأسواق الدولیة بحجة عدم مطابقتها للمعاییر الص

ارتفاع ي إلى احتكار المؤسسات الوطنیة و المنتجات المحلیة من المنافسة الأجنبیة، مما یؤد

التي ئیة المفروضة على حریة التجارة و قد تؤدي القیود الحما.الأسعار في الأسواق المحلیة

متعاملین الاقتصادیین مییز بین الالصحة النباتیة إلى التتحت مبدأ حمایة الصحة و تسْتَتِرُ 

عنه إهدار لمبدأ مما ینتج)1(البیروقراطیةانب،  فیسبّب في انتشار الفساد و الأجالمحلیین و 

.المنافسة الشریفةالتبادل الحر و 

:القیود المتعلقة بمنشأ السلعة-ت

لكي تتمكن الدول من فرض التعریفات الجمركیة المناسبة، فإنه لا بد أن تتأكد أولا من 

فریق بین السلعة منشأ السلعة، لذلك فهي تستخدم أنظمة مختلفة لتحدیده من أجل الت

هذه الأنظمة التي تضعها الدول غیر أن)2(تلك المصنعة في دول أجنبیةالمصنعة محلیا و 

تثیر مشاكل كثیرة في تطبیقها، تجارة الدولیة و عة، غالبا ما تكون مقیدة للالمحددة لمنشأ السلو 

صعوبة النفاذ إلى الأسواق الدولیة مما یساهم في عرقلة التبادل التجاري الدولي و فتسبّب في

لذلك اهتمت المنظمة العالمیة للتجارة بتنظیم القواعد المتعلقة بمنشأ .القضاء على المنافسة

الذي یضمن "الاتفاق حول قواعد المنشأ"حقیق تناسق في تطبیقها من خلال السلعة بهدف ت

.تحقیق المزید من تحریر التجارة الدولیة

1- BOY Laurence, CHRISTOPLERE Charli, RAINELLY Michel, RAIS Patrice, “La mise en

œuvre du principe de précaution dans l’accord SPS de l’OMC, les enseignements des

différents commerciaux », revue économique, vol 54, n6, novembre 2003, P297.

.464علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص-2
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أ على أنها مجموعة من القوانین والنظم           قد عرّف الاتفاق المذكور قواعد المنشو 

منشأ السلعة، شرط الأحكام الإداریة ذات التطبیق العام، التي یطبقها أي عضو لتحدید بلد و 

ألا تكون هذه القواعد متعلقة بالنظم التجاریة التعاقدیة أو المستقلة ذاتیا ،التي تؤدي إلى منح 

أفضلیات تعریفیة تجاوز ما ینتج عن تطبیق الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقیة جات 

:أهم الأحكام التي نظمها الاتفاق ما یلي، و )1(94

 الأجنبیة في تطبیق أنظمة قواعد المنشأن السلع الوطنیة و التفرقة بیالنّص على عدم.

 یوما من 150المصدرین المتعلقة بقواعد المنشأ خلال البث في طلبات المستوردین و

.ثلاث سنوات3تاریخ الطلب، و یظل نافذ المفعول لمدّة 

المنشأتوحید قواعد لجنة قواعد المنشأ تهتم بتنسیق و إنشاء لجنة تسمى ب.

 إعداد برنامج لتنسیق قواعد المنشأ یتم الانتهاء منه خلال ثلاث سنوات من قیام

.)2(المنظمة العالمیة للتجارة

إن تنظیم قواعد المنشأ في إطار الاتفاق حول قواعد المنشأ ،ذات أهمیة بالغة لتحریر 

الأسواق الدولیة، كما التجارة الدولیة من القیود التي تقف عائقا أمام نفاذ السلع إلى مختلف

:أنه من شأنه أن یؤدي إلى تعزیز المنافسة من خلال ما یلي

 ة من إن معرفة منشأ السلعة سیمكن الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجار

المزایا التي تمنحها العضویة في المنظمة، كمبدأ الاستفادة من جمیع الحقوق و 

هذان المبدآن یكرّسان مبدأ المساواة یة، و الأولى بالرعامبدأ الدولة المعاملة الوطنیة و 

.في الحقوق بین مختلف المتعاملین الاقتصادیین مما یشجع المنافسة فیما بینهم

:، و أنظر كذلكwww.wtoarab.org:من الاتفاق المتعلق بقواعد المنشأ متوفر على الموقع 1فقرة / 1لمادة أنظر ا-1

  .49ص محمود محمد أبو العلا، مرجع سابق،

شهادة الماجستیر في سماتي حكیمة، أثر المنظمة العالمیة للتجارة على اقتصادیات الدول، مذكرة للحصول على -2

.134الحقوق، فرع القانون الدولي و العلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ص
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 یساهم معرفة منشأ السّلعة من الاستفادة من المزایا الممنوحة للأعضاء في إطار

دول التكتل الاقتصادي ،التي تسمح بنفاذ السّلع إلى مختلف )1(التكتلات الاقتصادیة

دون أیة عوائق، مما یؤدي إلى اشتداد المنافسة بین المتعاملین الاقتصادیین من 

هذا ما أدى في بعض الأحیان إلى إعداد ختلف الدول الأعضاء في التكتل، و م

أحسن مثال على ذلك قانون واعد المنافسة بین دول التكتل، و قانون موحّد ینظم ق

.الأوروبيالمنافسة في الاتحاد 

:القیود المتعلقة بفحص السلعة عند التصدیر-ث

یعتبر فحص السلعة عند الوصول إلى دولة المستورد من أهم القیود التي تعرقل عملیة 

مبدأ المنافسة الحرة، إذ ثر سلبا على مبدأ التبادل الحر و النفاذ إلى الأسواق الدولیة مما یؤ 

عیة السلعة المستوردة وكمیتها التحقق من نو غالبا ما تقوم الدول بهذا الفحص بغرض 

.)2(منع التهرب من دفع الرسوم الجمركیةة إلى القضاء على الغش التجاري و أسعارها، إضافو 

لهدف تفادي هذه المشاكل یر مشاكل عدیدة خاصة للمصدرین، و غیر أن هذه العملیة قد تث

:منظمة العالمیة للتجارة المتعلق بالمقیدة لنفاذ السّلع إلى الأسواق الدولیة، كفل اتفاق ال

الإجراءات التي تنظم عملیة فحص البضائع في بوضع القواعد و "اتفاق الفحص قبل الشحن"

.دولة المصدر قبل شحنها

عرّف الاتفاق المذكور أنشطة الفحص قبل الشحن بأنها جمیع الأنشطة المتعلقة 

ف العملات والشروط المالیة سعر صر بالتحقق من النوعیة أو الكمیة أو السعر، بما في ذلك

یقوم بهذه الأنشطة ، و )3(التصنیف الجمركي للسلع التي تصدر إلى أراضي العضو المستخدمو 

"هیئة تدعى التي عرّفها الاتفاق على أنها أي هیئة تتعاقد مع"هیئة الفحص قبل الشحن:

.سنتطرق إلى مفهوم التكتلات الاقتصادیة في الفرع القادم-1

.179سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق، ص-2

www.wtoarab.org:متوفر على الموقعمن اتفاق الفحص قبل الشحن1أنظر المادة -3
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عبارة عن شركة متخصصة ، أي أنها )1(العضو أو فوّضها لتنفیذ أنشطة الفحص قبل الشحن

.)2("في بلد المصدر، تتعاقد مع العضو المستورد للقیام بعملیة الفحص قبل الشحن

یفرض اتفاق الفحص قبل الشحن التزامات على عاتق كل من الدول المستور  دة                

:یمكن تلخیصها في،)3(الثالثة منها ورد في كل من المادة الثانیة و هذا مو المصدّرة، و 

             التزام الدول المستوردة بضمان تنفیذ أنشطة الفحص قبل الشحن بطریقة متساویة

القواعد بطریقة لا تقل رعایة وغیر تمییزیة تجاه المصدرین، وأن یتم تطبیق القوانین و 

لة عن تلك الممنوحة للسّلع المحلیة المماثلة في بلد المستورد طبقا لمبدأ المعام

.)4(الوطنیة

حمایة المعلومات التجاریة التي تحصل علیها شركات الفحص لالتزام بضمان سریة و ا

.قبل الشحن

 القیام بهذه الأخیرة لتنفیذ عملیات الفحص قبل الشحن و تقدیم المعونة الفنیة اللازمة

.بشفافیة 

       الالتزام بإعلام أمانة المنظمة العالمیة للتجارة بكل المعلومات عن التشریعات

.)5(كذلك التعدیلات المتعلقة بهاعلقة بإجراءات الفحص قبل الشحن و التنظیمات المتو 

إن إجراء الفحص قبل الشحن هو إجراء مهم لضمان عدم تقیید عملیات الفحص التي 

لطات الجمارك في الدولة المستوردة لعملیة النفاذ إلى الأسواق الدولیة، خاصة تقوم بها س

قابلة للتلف إذا لم تراعى فیها الشروط اللازمة، مما یحمل تكون البضاعة حسّاسة و عندما

.من اتفاق الفحص قبل الشحن، مرجع سابق1أنظر المادة -1

2- KRIEGER KRYNICKI Annie, L’organisation mondiale du commerce (L’OMC/ WTO),

édition librairie Vuibert, 2 éme édition, Paris, 2005, p139.

نظمت المادة الثانیة من اتفاق الفحص قبل الشحن الالتزامات المفروضة على عاتق العضو المستورد، بینما نظمت -3

.المادة الثالثة من ذات الاتفاق الالتزامات المفروضة على عاتق العضو المصدر

.148أسماء مولاي، مرجع سابق، ص-4

.134حكیمة، مرجع سابق، صسماتي -5
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المتعامل الاقتصادي المصدر خسارة طائلة نتیجة فساد سلعته بسبب التأخیر في عملیة 

نفاذ إلى السوق المستورد بالشروط الضروریة، مما یجعله غیر عدم قدرتها على الالفحص و 

.قادر على مواصلة نشاط التصدیر، وبالتالي خروجه من اللعبة التنافسیة

الفرع الثالث

التوجه نحو إنشاء التكتلات الاقتصادیة

تشهد العلاقات الدولیة في الآونة الأخیرة توجه الدول نحو إنشاء التكتلات الاقتصادیة 

سبیلا هاما لحریة النفاذ إلى أسواق الدول للتعاون الاقتصادي فیما بینها، و كظاهرة بارزة 

.الأعضاء في التكتل مما یؤدي إلى المزید من تحریر التجارة الدولیة البینیة

تربطها علاقات تقارب دخول مجموعة من الدول التي": ـادي بیعرّف التكتل الاقتص

جغرافیة في اتحاد اقتصادي، بحیث یتم الاتفاق بین هذه اقتصادیة واجتماعیة و سیاسیة و 

، )1("اقتصادیة موحّدة تلتزم بها جمیع الدول الأعضاءت تجاریة و الدول على تطبیق سیاسا

"یليقد عرّفها الدكتور جاسم محمد منصور كما و  من الدول المتجاورة            اتفاق مجموعة :

القیود على حركة تبادل السّلع، والخدمات             المتقاربة في المصالح الاقتصادیة ،على إلغاء و 

رؤوس الأموال فیما بینها، بالتنسیق بین سیاساتها الاقتصادیة لإزالة شخاص، و حركة الأو 

.)2("الاختلافات في هذه السیاساتالتمییز الذي قد یكون عائدا إلى 

نظرا )أوّلاً (قد أجازت اتفاقیة الجات و المنظمة العالمیة للتجارة إقامة هذه التكتلات و 

لآثارها الهامة في تحریر التجارة الدولیة، ممّا یساهم في تعزیز المنافسة الحرة بین أعضاء 

.)ثانیًا(التكتل 

.409علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص-1

.25جاسم محمد منصور، مرجع سابق، ص-2
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:موقف الجات و المنظمة العالمیة للتجارة من التكتلات الاقتصادیة:أوّلاً 

التمییز في المعاملة          المنظمة العالمیة للتجارة على مبدأ عدمتقوم اتفاقیة الجات و 

شرط الدولة الأولى بالرعایة، فإذا تم منح أي معاملة تفضیلیة لدولة معینة، فإن هذه و 

ري تلقائیا على كافة الدول دون تمییز، غیر أن اتفاقیة الجات أجازت المعاملة یجب أن تس

كما )أ(مناطق التجارة الحرة ءا في حالة الاتحادات الجمركیة و الخروج عن هذه القاعدة استثنا

قامت بإعداد وثیقة تفاهم عضویة الأقالیم الجمركیة فیها و اعترفت المنظمة العالمیة للتجارة ب

.)ب(47ن جات م24لتفسیر المادة 

:التكتلات الاقتصادیة في ظل الجات-أ

تقر الأطراف ":من اتفاقیة الجات على ما یلي24تنص الفقرة الرابعة من المدة 

المتعاقدة بالرغبة في زیادة التجارة عن طریق التنمیة من خلال اتفاقیات اختیاریة بین 

الهدف من كما تعترف أیضا بأن ...اقتصادیات الأطراف المتعاقدة في تلك الاتفاقیات، 

ارة بین الأقالیم ة التجارة الحرة یجب أن یؤدي إلى تسهیل التجطقالاتحاد الجمركي أو من

لیس إلى إقامة عوائق أمام تجارة الأطراف المتعاقدة الأخرى مع تلك لمكوّنة لها و ا

.)1(..."الأقالیم

طبقا لذلك، یجب ألاّ تمنع نصوص ":أمّا الفقرة الخامسة من ذات المادة فتنصّ على

ؤقت یهدف تجاریة حرة أو إبرام اتفاق ممنطقة تحاد جمركي أو هذه الاتفاقیة من إنشاء ا

فمن .)2(..."ة تجارة حرّة بین أقالیم الأطراف المتعاقدةطقجمركي أو مناتحادإنشاءإلى 

خلال هذه المادة یتبین لنا أن اتفاقیة الجات تعترف بحق إنشاء التكتلات الاقتصادیة المتمثلة 

الهدف من إنشاءها             قد بینت هذه المادةجمركي ومنطقة التجارة الحرّة، و في كل من الاتحاد ال

.أشكالها و شروط قیامهاو 

.، مرجع سابق1947اتفاق الجات لسنة -1

.من المرجع نفسه 5فقرة / 24المادة -2
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:التكتلات الاقتصادیة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة-ب

ق الانضمام إلیها لكل من الدول منحت المنظمة العالمیة للتجارة عند إنشاءها ح

من  24ادة الأقالیم الجمركیة التي تملك استقلالا ذاتیا، كما وضعت وثیقة تفاهم لتفسیر المو 

تتمثل في 24إضافیة للمادةنت هذه الوثیقة أحكاما تفسیریة و اتفاقیة الجات، حیث تضم

تحدید وتنظیم الرقابة و )1(الإجراء الواجب إتباعه عند قیام الدول الأعضاء بزیادة رسم مربوط

.المدة المفروضة على قیام التكتل بالإضافة إلى موضوع تسویة المنازعات

:مساهمة التكتلات الاقتصادیة في قیام المنافسة الدولیة:ثانیًا

ینتج عن إنشاء التكتلات الاقتصادیة قیام منافسة حادة بین المتعاملین الاقتصادیین 

حریة النفاذ إلیه افسین من مختلف الدول الأعضاء، وذلك نتیجة لاتساع حجم السوق و المتن

لاحتكارات التي تنشأ في الأسواق المحلیة القضاء على اضافة إلى زیادة عدد المتنافسین و إ

.للدول الأعضاء

:اتساع حجم السوق و سهولة النفاذ إلیه-أ

عجزها عن استیعاب ي عادة ضیق سوق الدولة الواحدة و من دوافع التكتل الاقتصاد

ساع جمیع ما تنتجه مشروعات هذه الدول، فدخول الدول في تكتل اقتصادي سیؤدي إلى ات

بحیث تشكل أسواق الدول عند اجتماعها سوقا )2(الخدماتفیه السلع و السوق الذي تعرض

یام المنافسة، فإن بما أن السوق تعتبر أرضا خصبة لقو . احدة یتم الدخول إلیها بسهولةو 

بین مختلف الأعوان سهولة النفاذ إلیها، سیؤدي إلى تنشیط المنافسة اتساع حجمها و 

التجدید من أجل تقدیم یبحثون على سبل الابتكار و جعلهم زیادة حدتها مما یالاقتصادیین و 

.أجود السلع للمستهلكین

المربوط هو ذلك الرسم الذي تم الاتفاق على تثبیته أي عدم رفعه من طرف الدول الأعضاء قبل إنشاء الاتحاد الرسم-1

.الجمركي

.27جاسم محمّد منصور، مرجع سابق، ص-2
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:ارتفاع عدد المشروعات المتنافسة-ب

یسمح التكتل الاقتصادي بحریة النفاذ إلى مختلف أسواق الدول الأعضاء،هذا ما 

عدد المشاریع وعات المتنافسة ،وزیادة نوعیة و یساهم في زیادة الطاقة الإنتاجیة للمشر 

نتاجیة المتنافسة، نتیجة غیاب العوائق التي تحدّ من دخولهم إلى مختلف الأسواق من الإ

.أجل عرض مختلف منتجاتهم

:القضاء على الاحتكارات في الأسواق المحلیة للدول الأعضاء-ت

یؤدي إنشاء التكتل الاقتصادي إلى القضاء على الاحتكارات الناشئة في الأسواق 

ذلك نتیجة المنافسة الناتجة عن إزالة العوائق قبل إنشاء التكتل، و دول الأعضاء المحلیة لل

سّوق الوطنیة بعد إنشاء التكتل ووفرة المنتوجات التي تحدّ من دخول منافسین جدد إلى ال

البدیلة، هذا ما یدفع المحتكر إلى الخضوع لقواعد المنافسة مع أقرانه من مختلف المشابهة و 

.الدول الأعضاء في التكتل

المطلب الثاني

تعدّد المتنافسین في الأسواق الدولیة

وق، فهو شرط لازم وضروري تقوم المنافسة الحرة على مبدأ تعدد المتنافسین في الس

یجب أن یكون )البائعین(یقصد بهذا المبدأ أن عدد العارضین للسلعة أو الخدمة لها، و 

بالمقابل فإنه یجب أن بمفرده التحكم في سعر المنتوج، و مرتفعا جدا حتى لا یستطیع أحدهم 

كبیر بما فیه الكفایة مما یؤدي إلى سیادة المبدأ الجوهري )المستهلكین(یكون عدد المشترین 

.)1(الطلبل في مبدأ تكافؤ العرض و ق المتمثللأسوا

1- GABSZEWICZ Jean, op.cit, pp 3,10.
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یساهم مبدأ التبادل الحر في تحقق شرط تعدد المتنافسین في الأسواق الدولیة من خلال 

)الفرع الثاني(منع التعسف في الوضع الاحتكاري و  )الفرع الأوّل(تشجیع الاستثمار الدولي 

.)لثالثالفرع ا(إضافة إلى العمل على الحد من تشكیل الكارتلات الدولیة 

الفرع الأوّل

تشجیع الاستثمار الأجنبي

یعتبر الاستثمار الدولي أحد الظواهر الاقتصادیة المنتشرة نتیجة ظهور عصر العولمة، 

حیث تحول اهتمام الدول من الأسواق المحلیة إلى الأسواق الدولیة، فعملت على جذب 

.)1(الاستثمارات الأجنبیة بتقدیم حوافز لتشجیعها

ق الدولیة، وقد قامت الدول    الاستثمار الأجنبي في تعدد المتنافسین في الأسوایساهم

ذلك نظرا و  )أوّلاً (المنظمات بتوفیر مجموعة من الضمانات القانونیة لتشجیعه و جذبه و 

.)ثانیًا(تعزیز المنافسة حقیق التنمیة الاقتصادیة للدول و لأهمیته في ت

:الضمانات الممنوحة لتشجیع الاستثمار الأجنبي:أوّلاً 

تسعى الدول لجذب الاستثمار الأجنبي بغیة تنمیة اقتصادها الوطني، لذلك تعمل على 

.مانات كافیة للمستثمر الأجنبيضستثمار من خلال تقدیم تحفیزات و توفیر المناخ الملائم للا

مكاسب المستثمر الأجنبي من ن أرباح و ضمانات في تأمییتمثل الهدف الأساسي لهذه الو 

)2(.خلال اعتماد المعاییر اللازمة التي تضمن هذا التأمین

www.alukah.net:متوفر على الموقع"الاستثمار الدولي و المخاطر"سیف هشام الفخري، -1

2- CHARVIN Robert, L’investissement international et le droit de développement, éd

l’Harmattan, Paris, 2002, p76.
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لاستثمار الأجنبي من حیث الحجم والمدى من تختلف الضمانات الممنوحة لتشجیع ا

بحسب الأهداف ولة لهذا النمط من الاستثمار و و ذلك باختلاف حاجة الددولة لأخرى، و 

.)ب()1(إلى تحقیقها من استقطابهالتي ترمي 

:الضمانات التشریعیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي-أ

یمكن للتشریع الوطني أن ینص على مجموعة من الضمانات لتشجیع الاستثمار 

التخفیف من عبء الضریبة، إضافة إلى بعض و الأجنبي تتمثل في حظر نزع الملكیة 

.التسهیلات النقدیة

الدولة على إقلیمها           یعتبر نزع الملكیة مظهر من مظاهر سیادة:حظر نزع الملكیة-1

وسیلة من وسائل عمله لتحقیق الصالح العام، إذ یحق للدولة أن تنزع ملكیة الأموال و 

الموجودة في إقلیمها للمنفعة العامة أو أن تقوم بتأمیمها للصالح الوطني، سواء كانت تلك 

تتعدد الأسالیب التي تتبعها الدولة للاستیلاء على و . )2(الوطنیینالأموال مملوكة للأجانب أو 

الإجراءات الحكومیة ،و )4(المصادرة،و )3(المصالح المالیة للمستثمرین الأجانب بین التأمیم

.الأخرى ذات الطبیعة المماثلة

، 2006القانونیة، دراسات الوحدة العربیة، درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي، المعوقات و الضمانات -1

  .145ص

.149، 148، ص صالمرجع نفسه-2

التأمیم هو الإجراء الذي یتم بموجبه تحویل ملكیة مؤسسة خاصة استثماریة تابعة لشخص طبیعي أو معنوي إلى الدولة -3

لفردیة لوسائل الإنتاج قصد مقابل تعویض عادل ومنصف، و یهدف إما للقضاء الشامل على كافة مظاهر الملكیة ا

للتمعن أكثر .الاستغلال الكامل لموارد الدولة، أو للقضاء على سیطرة رؤوس الأموال الأجنبیة على الاقتصاد الوطني

حسین نوارة، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه :في الموضوع أنظر

.39، ص2013القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :صصفي العلوم، تخ

المصادرة هي عقوبة توجه في مواجهة شخص أو أشخاص معنیین، بموجبها تستولي الدولة على كل أو بعض الأموال -4

صادرة هي إجراء تمارسه الدولة المملوكة لهؤلاء الأشخاص دون تعویض، و في حالة الاستثمار الأجنبي، فإن الم

درید محمود :أنظر في ذلك.بموجب السّلطة العامة في الحالات التي یتعدى فیها المستثمر الأجنبي على القانون

.50حسین نوارة، مرجع سابق، ص: و كذلك. 109السامرائي، مرجع سابق، ص
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یعتبر نزع الملكیة من أخطر العقبات التي قد یواجهها المستثمر الأجنبي، لذلك تم 

النص على حظر نزع ملكیة المستثمر الأجنبي بشكل تعسفي، باستثناء الحالات التي 

هذا في مختلف قوانین الدول النامیة، فبالنسبة مقتضیات المصلحة العامة للدولة و تستدعیها 

لا یجوز إصدار حكم التأمیم إلا ":للمشرع الجزائري، فقد نص في القانون المدني على أنه

أمّا في قوانین الاستثمار، فقد نصّ على التسخیر في المرسوم .)1(..."بنص قانوني

على المصادرة الإداریة في و  )2()الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93التشریعي رقم 

09-16على الاستیلاء في القانون رقم و  )3(المتعلق بتطویر الاستثمار03-01الأمر رقم 

.قد أحال تنظیمها إلى التشریعات المعمول بهاو  )4(المتعلق بترقیة الاستثمار

یشترط لنزع ملكیة المستثمر الأجنبي توفر مجموعة من الشروط تتمثل في تحقیق 

فة إلى ضرورة المحلیین بالإضالتمییز بین المستثمرین الأجانب و المصلحة العامة، وعدم ا

یقدم على وجه لحق بالمستثمر الأجنبي ، و منصف لجبر الضرر الذي تقدیم تعویض عادل و 

.)5(السرعة أي بصفة سریعة دون تأخیر

الأجنبیة اللازمة تعمل الدول النامیة على جذب الأموال :تقدیم تحفیزات ضریبیة-2

لعملیة التنمیة الاقتصادیة فیها، مما یفرض علیها تقریر مجموعة من التحفیزات الضریبیة، 

فبالنسبة .أو بالتسهیلات الضریبیة الأخرىءات الضریبیةسواء تعلق الأمر بالإعفا

صادر في  78دد ر ع.، جیتعلق بالقانون المدني1975سبتمبر26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 678المادة -1

.متمم، معدّل و 1975سبتمبر 30

أكتوبر 5الموافق ل 1414ربیع الثاني عام 19المؤرخ في 12-93من المرسوم التشریعي رقم 40أنظر المادة -2

).ملغى(، 1993أكتوبر 10، صادر في 64ر عدد .یتعلق بترقیة الاستثمار، ج1993

، یتعلق 2001غشت 20الموافق ل 1422جمادى الثانیة عام 1المؤرخ في 03-01من الأمر رقم 16لمادة أنظر ا-3

15المؤرخ في 08-06، معدل و متمم بالأمر رقم 2001غشت 22صادر في  47ر عدد .بتطویر الاستثمار، ج

.2006جویلیة 19صادر في  47ر عدد .، ج2006جویلیة 

، یتعلق بترقیة 2016غشت 3الموافق ل 1437شوال عام 29المؤرخ في 09-16انون رقم من الق23أنظر المادة -4

.2016غشت 3صادر في  46ر عدد .الاستثمار، ج

شوشو عاشور، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -5

.235، ص2008ق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، القانون الخاص، كلیة الحقو 
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تثماري المشروع الاسقد تكون لمدة حیاةفإنّها قد تكون كلیة أو جزئیة،و للإعفاءات الضریبیة، 

قد تم النص على هذه الإعفاءات من طرف العدید من القوانین ،من بینها القانون أو مؤقتة، و 

ئر سواء الوطني، حیث أقرّ المشرع الجزائري تحفیزات ضریبیة للاستثمارات المنجزة في الجزا

ر منها هذا ما نجده في مختلف القوانین الجزائریة المتعلقة بالاستثماكانت محلیة أو أجنبیة، و 

03-01الأمر رقم و  )1()الملغى(المتعلق بترقیة الاستثمار 12-93المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق بترقیة 06-16و كذلك القانون رقم )2(المتممو المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل 

.)3(الاستثمار

استحقاق تأجیل الضریبة سمح القانون بتأخیر بالنسبة للتسهیلات الضریبیة أوو 

قد یتعلق الأمر بنظام الخصم من وعاء و تأجیل دفعها إلى تاریخ معین، و الضریبة أ

الضریبة، حیث یبیح هذا النظام إجراء خصومات من وعاء الضریبة في حالات معینة 

تدریب فقات استغلال الحقوق الصناعیة، والأدبیة، وتكالیف الدراسات، و كخصم ن

.)4(إلخ...الكوادر

لات النقدیة قد تقرّر قوانین الاستثمار منح بعض التسهی:نقدیةمنح تسهیلات-3

تصدیر التي تتمثل في إمكانیة إعادة تحویل أصل الاستثمار، أي إعادة للمستثمر الأجنبي، و 

المستثمرة الناتجة عن تصفیة استثماره، أو بیع مشروعه أو حصّته أو سهمه إلى موالالأ

الخارج، سواء كان ذلك دون قید أو بشرط وفاء المستثمر بالالتزامات المستحقة علیه 

، كما تجیز بعض قوانین الاستثمار تحویل العوائد أي الأرباح الناتجة عن الاستثمار )5(قانونا

.، مرجع سابق)الملغى(12-93من المرسوم التشریعي رقم  18و  17أنظر المواد -1

.المتعلق بتطویر الاستثمار المعدل و المتمم، مرجع سابق03-01مكرّر من الأمر رقم 12، 11، 9أنظر المواد -2

.، مرجع سابق06-16رقم  من الأمر 19إلى  12أنظر المواد -3

.185، 184درید محمود السامرائي، مرجع سابق، ص ص -4

.191المرجع نفسه، ص -5
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، فهذه )1(الخبراء الأجانب إلى الخارجلى إمكانیة تحویل أجور العمال و إإلى الخارج، إضافة 

التسهیلات تعتبر ضمانات ذات أهمیة بالغة في استقطاب المستثمر الأجنبي ممّا ینعكس 

.إیجابا على عدد المتنافسین في الأسواق

:الضمانات الاتفاقیة الممنوحة للمستثمر الأجنبي-ب

تلك الضمانات التي تتضمنها الاتفاقات الدولیة للاستثمار یقصد بالضمانات الاتفاقیة 

التي ترمي إلى توفیر الحمایة القانونیة اللازمة انت ثنائیة أو متعددة الأطراف، و سواء ك

للمستثمرین، بالنظر إلى عدم كفایة الضمانات التشریعیة التي تقرّرها قوانین الاستثمار في 

للتعدیل أو الإلغاء،حیث تنص الاتفاقیات الثنائیة على الدولة المستقطبة له، بسبب قابلیتها

ضمان تحویل علقة بمعاملة المستثمر الأجنبي وضمان ملكیته و مجموعة من الضمانات المت

.أمواله و منحه حق التقاضي

تعتبر معاملة المستثمر الأجنبي من بین المسائل التي :معاملة الاستثمار الأجنبي-1

ثمر منصفة للمستذلك من أجل ضمان معاملة عادلة و ثمار، و اهتمت بها اتفاقیات الاست

ة بین المستثمر المحلي، حیث تتضمن الاتفاقیات الثنائیالأجنبي دون أي تمییز بینه و 

:منهاللاستثمار مجموعة من المبادئ و 

الذي ینتج عنه معاملة المستثمر الأجنبي كما یعامل :مبدأ المعاملة الوطنیة

المستثمر الأجنبي بنفس الحقوق تفرقة، بمعنى تمتعالمستثمر الوطني دون 

في الدول المستقطبة للاستثمار، المزایا التي یتمتع بها المستثمر الوطني والضمانات و 

في حالة تخلف الدولة عن تطبیق هذا المبدأ المتفق علیه، فإنه یترتب علیها و 

.)2(مسؤولیة نتیجة مخالفتها لالتزاماتها الدولیة

.156، ص2015معاویة عثمان الحداد، القواعد القانونیة لجذب الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة الجدید، الإسكندریة، -1

2- SANTULLI Carlo, Le statut international de l’ordre juridique étatique, éd Pédone, Paris,

2001, P219.
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 لقد نصت أغلب اتفاقیات الاستثمار على مبدأ الدولة :الدولة الأولى بالرّعایةمبدأ

یقصد بهذا المبدأ أن تتعهد مبدأ من مبادئ القانون الدولي، و الأولى بالرعایة باعتباره 

الدولة المستقطبة للاستثمار بمقتضى اتفاقیة ثنائیة مع دولة أخرى مصدرة له 

ذه الأخیرة أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات ، بمعاملة مستثمري ه)للاستثمار(

، فبموجب هذا المبدأ، تلتزم )1(الأجنبیة على أراضي الدولة المستقطبة للاستثمار

الدولة المستقطبة للاستثمار بأن لا تعامل مستثمري الدولة الطرف في الاتفاقیة 

ل بهذا في حالة الإخلاا لمستثمري دولة أخرى، و معاملة تقل عن تلك التي تمنحه

.)2(تقوم مسؤولیة الدولة نتیجة معاملتها التمییزیة.المبدأ

نصت أغلب الاتفاقیات الثنائیة على التزام الدولة :ضمان ملكیة المستثمر الأجنبي-2

تدعي بعدم القیام بأي إجراء یمس ملكیة المستثمر الأجنبي، إلا إذا توفرت الظروف التي تس

الملكیة، أو التأمیم، أو في حالة الخسارة الناتجة عن نزاع في حالة قیام الدولة بنزع ذلك، و 

.)3(مسلّح أو غیرها، فإنه على الدولة أن تقوم بتقدیم تعویض عادل و فعال و فوري

تضمنت أغلب اتفاقیات الاستثمار النص :ضمان حق المستثمر في تحویل أمواله-3

صفیة المشروع الاستثماري، الناتجة عن تتحویل أمواله المستثمرة و على حق المستثمر في

هذا یعتبر ضمان فعال عوائد والتعویضات إلى الخارج، و إضافة إلى حریة تحویل ال

.لاستقطاب المستثمر

یعتبر هذا الضمان من قبیل الحمایة التي تم :ضمان حق المستثمر في التقاضي-4

المستثمر الأجنبي التأكید علیها في الاتفاقیات الثنائیة لحمایة الاستثمار، ویقصد به تخویل

الحق في اللجوء إلى المحاكم من أجل الحصول على حقه، سواء أمام قضاء الدولة أو أمام 

.213درید محمود السامرائي، مرجع سابق، ص-1

2- GAILLARD Emmanuel, « Chronique des sentences arbitrales », journal du droit

international, n° 1, 2005, P147.

.206شوشو عاشور، مرجع سابق، ص-3
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بین ن الأجانب عند حدوث نزاع بینهم و محاكم التحكیم، ضمانا لعدم إهدار حقوق المستثمری

.)1(الدولة المضیفة للاستثمار

المنظمات الدولیة على حمایة عملت الاتفاقیات المتعددة الأطراف المبرمة في إطار

هذا ما یؤدي إلى ه و تشوّه التجارة في آن واحد، و الاستثمار الأجنبي من التدابیر التي قد تعیق

تم (OCDE)التنمیة الاقتصادیة جنبي، ففي إطار منظمة التعاون و توفیر ضمان للمستثمر الأ

، 1995للمنظمة في مايالعمل على وضع اتفاق متعلق بالاستثمار عند الاجتماع السنوي 

حظر التمییز بین الدول في معاملة استثماراتها الأجنبیة على یتضمن تحریر الاستثمار، و 

نحو یؤدي إلى التنمیة الاقتصادیة، كما یهدف إلى وضع إطار متعدد الأطراف للاستثمار 

أن إجراءات تسویة المنازعات، غیر مارات وحمایته و الدولي یتضمن مبادئ تحریر الاستث

.)2(لم تستأنف، مما جعل هذا الاتفاق لم یر النورو  1998لمفاوضات توقفت في دیسمبر ا

اتفاق تدابیر الاستثمار المتصلة "في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، فقد تم وضع و 

، التي تؤدي إلى الذي حظر الإجراءات التي تضعها الدول في قوانینها الوطنیة"بالتجارة

قد نص الاتفاق على الالتزام بمضمون المادة إعاقة الاستثمارات الأجنبیة، و تشویه التجارة و 

من نفس 11المادة و . المتعلقة بالمعاملة الوطنیة1994الثالثة من اتفاق الجات لسنة 

من بین الإجراءات ال، و )3(الاتفاقیة المتضمنة مبدأ إلغاء القیود الكمیة تي تضعها الدول                

یفة نسبة معینة رها الاتفاق المذكور بسبب تقییدها للتجارة، اشتراط الدولة المضالتي یحظو 

1- TERKI Nour- Eddine, L’arbitrage international en Algérie, OPU, Alger, 1999, p270.

2 - « L’accord multilatéral sur l’investissement (AMI) », article publié sur le site de l’OCDE

suivant: www.ocde.org

3- Voir l’article 2 de l’accord sur les mesures concernant les investissements et lieés au

commerce, disponible sur le site : www.wto.org

صفوت عبد السلام، الجات و منظمة التجارة العالمیة و تحریر التجارة في الخدمات المالیة، دار النهضة :و أنظر كذلك

.47، ص2002لقاهرة، العربیة، ا
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اشتراط تصدیر نسبة معینة من الإنتاج أو إیرادات المشروع، بحیث لا للمكون المحلي، و 

.)1(یتجاوز نسبة معینة من قیمة ما یقوم المشروع بتصدیره

:أهمیة الاستثمار الأجنبي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و تعزیز المنافسة:ثانیًا

هو ذات أولویة      ،و أنه وسیلة لتحقیق منفعة عالمیةیُنظر إلى الاستثمار الأجنبي على 

.)ب(و تعزیز المنافسة )أ(نظرا لدوره الممیز في تحقیق التنمیة الاقتصادیة )2(وأهمیة بالغة

:الاستثمار الأجنبي في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولدور  - أ

المتغیرات الاقتصادیة الدولیة، تزاید الاهتمام بالاستثمار الأجنبي في ظل 

رئیسي لإحداث التنمیة الاقتصادیة في الدول حیث أصبح ینظر إلیه كعامل 

بالتطور الصناعي مما جعل هذه الأخیرة تسعى جاهدة لجذبه من أجل الالتحاق )3(النامیة

:وتتجلى أهمیة الاستثمار الأجنبي في دفع عجلة التنمیة فیما یلي،)4(التكنولوجيو 

یعتبر الاستثمار الأجنبي بالنسبة للدول النامیة مصدر :زیادة الموارد المالیة-1

ة بالنسبة للدّول التي لا تملك أي مداخیل من رئیسي من مصادر التمویل الخارجي، خاص

تزداد الموارد المالیة و  )5(اقتصادیاتها تعتمد على الاستدانة من الخارجیة، و مصادر طبیع

للدولة عن طریق تدفق العملات الأجنبیة إلى البلد المضیف للاستثمار، تمویل الخزینة 

لیها من الضرائب المفروضة على العمومیة للدولة المضیفة عن طریق الإیرادات المتحصل ع

.بعلوج بولعید، مرجع سابق-1

2- ASSI Rola, Le régime juridique des investissements étrangers au Liban au regard de

l’ordre juridique international, thèse pour l’obtention du titre de docteur en droit, université

AIX-Marseille, Paris, 2014, p15.

.73معاویة عثمان الحداد، مرجع سابق، ص-3

.15، ص2006، مجلة كلیة الإدارة و الاقتصاد، جامعة بغداد، "الاستثمار أهدافه و دوافعه"حاتم فارس الطعان، -4

.48، ص2013عبد الكریم كاكي، الاستثمار الأجنبي المباشر و التنافسیة الدّولیة، مكتبة حسین العصریة، بیروت، -5
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المشاریع الاستثماریة ، بالإضافة إلى قیام المستثمر الأجنبي بتمویل)1(الشركات المستثمرة

.على الدولة المضیفة في آن واحدالمنتجة والتي تعود بالنفع علیه و 

یساهم الاستثمار الأجنبي في معالجة الخلل في :معالجة الخلل في میزان المدفوعات-2

ان المدفوعات بالنسبة للدول التي تعاني منه خلال زیادة العملة الصعبة المتدفقة إلیها، میز 

لصادرات أكبر من إضافة إلى زیادة القدرة التصدیریة للدولة المضیفة، مما یجعل من نسبة ا

.هذا ما یؤثر إیجابا على میزان المدفوعاتنسبة الواردات و 

یسمح الاستثمار الأجنبي بنقل التكنولوجیا إلى البلد المضیف، :نقل التكنولوجیا-3

بمعنى نقل المعلومات الفنیة المستعملة في إنتاج السلع و الخدمات إلى البلد المضیف الذي 

.مما یساهم في التنمیة)2(یفتقر إلیها

:دور الاستثمار الأجنبي في تعزیز المنافسة في الأسواق الدولیة-  ب

زیادة القدرة ز المنافسة في الأسواق الدولیة و الأجنبي في تعزییساهم الاستثمار

:التنافسیة لاقتصاد البلد المضیف، و یظهر ذلك من خلال ما یلي

حیث یلعب الاستثمار :زیادة عدد الأعوان الاقتصادیین الفاعلین في الأسواق-1

اق، كونه یساهم في الأجنبي دورا هاما في تعدّد الأعوان الاقتصادیین المتنافسین في الأسو 

تكوین طبقة جدیدة من رجال الأعمال من خلال استحداث مشاریع جدیدة قادرة على الدخول 

هذا ما یؤدي إلى زیادة عدد الشركات ة مع المشاریع الموجودة سابقا، و في اللّعبة التنافسی

تثمار الفاعلة في الأسواق، كما یساهم أیضا في خلق طبقة وطنیة في الدولة المضیفة للاس

.)3(خاصة في المشاریع الإنتاجیة الجدیدة

.74معاویة عثمان الحدّاد، مرجع سابق، ص-1

.75، صالمرجع نفسه-2

.51عبد الكریم كاكي، مرجع سابق، ص-3
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قد تعاني بعض :القضاء على احتكار المؤسسات الوطنیة في الدولة المضیفة-2

مار الأجنبي في زیادة یساهم الاستثمشاریع الإنتاجیة داخل الدولة، و القطاعات نقصا في ال

.الاحتكارالشركات المتنافسة في السوق مما یؤدي إلى القضاء على المشاریع و 

یساهم الاستثمار الأجنبي في تنشیط المنافسة :تحسین مستوى معیشة المستهلكین-3

بین الأعوان الاقتصادیین الفاعلین في السوق، مما یؤدي إلى سعي كل منهم إلى التجدید                  

ر عدد الابتكار في المنتوج من أجل إعطاءه میزة تنافسیة عن غیره، تمكنه من استقطاب أكبو 

من الزبائن، و كل هذا سیؤدي إلى الحصول على سلع ذات جودة عالیة و بأحسن الأسعار، 

.مما یحقق رفاهیة المستهلكین

الفرع الثاني

منع التعسّف في الوضع الاحتكاري

یعتبر الاحتكار من أهم العوامل التي تؤدي إلى التقلیل من عدد المتنافسین في 

نظرا لآثاره المقیدة )ثانیًا(لذلك تم حظر التعسّف في الوضع الاحتكاري قانونا )أوّلاً (الأسواق 

.)ثالثاً(للمنافسة 

:تعریف الاحتكار:أوّلاً 

لقد اجتهد الفقه في تقدیم تعریفات كثیرة للاحتكار، بینما اكتفى القانون بحظر 

ة هیمنة منشأ:على أنّهالممارسات الاحتكاریة التي تقید المنافسة،  حیث یعرف الاحتكار 

التي تمكنها من فرض سیطرتها بشكل فعال على على حصة ضخمة من إنتاج السوق و 

.)1(كامل إنتاج تلك السوق، و بالتالي إمكانیة زیادة أرباحها بتخفیض الإنتاج

حسین محمد فتحي، الممارسات الاحتكاریة و التحالفات الإستراتیجیة لتقویض حریتي التجارة و المنافسة، دراسة لنظام -1

.36، ص1998للطباعة بالهرم، القاهرة، الأنتیترست في النموذج الأمریكي، دار أبو المجد 
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هناك من عرّفه على أنه ذلك السّوق الذي یتسم بوجود بائع واحد لسلعة أو خدمة و 

بدائل تفوقه، كون أن هذه السلعة ممیزة بوضوح عن غیرها من السلع معینة لیس لها 

.)1(المعروضة في السوق

الوصول إلى قوة التاجر على الهیمنة على السوق و قد عرّف أیضا على أنّه قدرةو 

فمن .)2(الخدمات مما یؤدي إلى تقیید حریة المنافسةن من خلالها التحكم في الأسعار و یتمك

ف، یتبین أنها تتفق على أن الاحتكار عبارة عن تمتع العون الاقتصادي خلال هذه التعاری

بالقوة الاقتصادیة في السوق، مما قد یؤدي به إلى ارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة من أجل 

لهذا نجد أن الكثیر من التشریعات قد أشارت إلى تفاظ بمركزه المحتكر في السوق، و الاح

.منة الاقتصادیة، و من بینها المشرع الجزائري و الفرنسيالوضع الاحتكاري بوضعیة الهی

:الحظر القانوني للتعسّف في الوضع الاحتكاري:ثانیًا

لآثاره المقیدة لقد توجهت أغلب القوانین إلى حظر التعسّف في الوضع الاحتكاري نظرا 

.)ب(أو المحلي )أ(ذلك سواء على الصعید الدولي لحریة المنافسة والتجارة معا، و 

یقف اتفاق المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بالتجارة في :على الصعید الدولي-أ

اق، لذلك الخدمات موقفا معارضا من قیام احتكارات في الخدمات تؤدي إلى عرقلة تنفیذ الاتف

.قضى بما یلينظم أحكام الاحتكارات والموردون الوحیدون للخدمة و 

 رّد احتكاري لخدمة ما في أراضیه بالتصرف على كل عضو أن یكفل عدم قیام أي مو

.بطریقة تتعارض مع الالتزامات المترتبة على العضو أو تلك التي تعهّد بتقدیمها

و مذكرته الإیضاحیة و قانون حمایة المنافسة         2006لسنة 67قدري عبد الفتاح الشهاوي، قانون حمایة المستهلك -1

و لائحته التنفیذیة في التشریع المصري، العربي، الأجنبي، دار الإیمان 2005لسنة 3و منع الممارسات الاحتكاریة 

.13، ص2006طباعة، القاهرة، لل

معین فندي الشناق، الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة الأردني و الأمریكي و الاتفاقیات -2

الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، جامعة عمان العربیة 

.12، ص2006سات العلیا، عمان، للدرا
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 على العضو أن یكفل عدم إساءة المورد الاحتكاري استعمال مركزه الاحتكاري في

أراضي العضو، بطریقة تتعارض مع الالتزامات المترتبة علیه أو تلك التي قام

.بتقدیمها

 یجوز لمجلس التجارة في الخدمات أن یطلب إلى العضو الذي أنشأ موردا احتكاریا

لخدمة ما، أو أراده، أو أجازه، أن یقدم معلومات محدّدة بشأن عملیاته في هذا 

.)1(الشأن

العضو بأن یستجیب لطلب أي عضو آخر للدخول في مشاورات بهدف القضاء یلتزم

على الممارسات التجاریة لموردي الخدمات المقیدة للمنافسة و التجارة، و على العضو 

أن یتعاون من خلال تقدیم المعلومات غیر السّریة المتاحة و التي لها علاقة بالأمر 

.)2(المطروح

:على الصعید المحلي-ب

لقد ظر التعسف في الوضع الاحتكاري، و تضمنت مختلف التشریعات الوطنیة بنودا تح

كانت للولایات المتحدة الأمریكیة الأسبقیة في هذا المجال، إذ تم حظر الاحتكار بموجب 

الذي نص في مادته 1890قوانین الإنتیترست المتمثلة في كل من قانون شیرمان لسنة 

ة فعل غیر مشروع كل عقد أو أي اتحاد أو اجتماع أو اتفاق، الأولى على أنه یعتبر بمثاب

، )3(بین الدول الأجنبیة الأخرىبین الولایات المتحدة أو بینها و الغرض منه تقیید المبادلات 

قد حظر الممارسات الاحتكاریة التي تقوم على التمییز 1914نجد أن قانون كلایتون لسنة و 

ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق باتفاق الخدمات، /1أنظر المادة الثامنة من الملحق -1

www.wtoarab.org:متوفر على الموقع

.لمرجع نفسهمن ا 9ة أنظر الماد-2

.12قادري لطفي محمد الصالح، مرجع سابق، ص-3
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1936أمّا قانون روبنسون باتمان لسنة )1(للمنتجات المتماثلةفي أسعار البیع أو الشراء 

.)2(المعدّل لقانون كلایتون قد حظر الممارسات الناتجة عن الاحتكار كالتعسیر التمییزي

وفي أوروبا، فإن المشرع الأوروبي لم یستعمل مصطلح الاحتكار، وإنما استعمل 

المؤسسة إلى وضعیة القوة الاقتصادیة، للتعبیر عن وصول)3(مصطلح الهیمنة الاقتصادیة

إنما حظر التعسّف وصول المؤسسة إلى هذه الوضعیة و غیر أن المشرع الأوروبي لم یمنع

التي علق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي و من الاتفاق المت102فیها، وقد ذكر في المادة 

جموعة الممارسات من الاتفاق المتعلق بإنشاء المجموعة الأوروبیة م82عوّضت المادة 

وعلى غرار المشرع الأوروبي، فإن المشرع .التي تمثل تعسّفا في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

ذكر الممارسات التي تمثل في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، و الفرنسي أیضا حظر التعسّف

.من القانون التجاري الفرنسيL420-2هذا التعسّف في المادة 

  .12ص ري لطفي محمد الصالح، مرجع سابق،قاد -1

.7حسین محمد فتحي، مرجع سابق، ص-2

هناك جدل و اختلاف حول مفهوم الاحتكار و الهیمنة، فهناك من یرى أنهما مفهومان مختلفان، و هذا ما أكدته -3

تمتع المؤسسة ":حیث عرّفت فیه الهیمنة على أنها) لاروش-هوفمان(المحكمة الأوروبیة في القرار المتعلق بقضیة 

بمعنى أنه یمكن تصور قیام ،"ضي علیها تماما في السّوقبالقوة الاقتصادیة تمكنها من عرقلة المنافسة دون أن تق

:المنافسة في حالة الهیمنة على عكس الاحتكار الذي یتنافى مع فكرة قیام المنافسة في السّوق، أنظر في ذلك

Arrêt Hoffman- Laroche du 13/02/79 disponible sur site: www.europe.eu

مختور دلیلة، تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، :و أنظر كذلك

  : و كذلك. 83، ص2015تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

LAVAL Marie, « A propos de la notion de la position dominante en droit européen,

almand et français » publié sur le site : www.blogs.u-paris10.fr

مّا الرأي الثاني، فهو یعتبر أن الاحتكار هو نفسه الهیمنة الاقتصادیة في السّوق، و هما یعبران على تمتع المؤسسةأ

بالقوة الاقتصادیة لأنهما یقومان على نفس المعاییر المتمثلة في الوصول إلى درجة القوة الاقتصادیة و ارتكاب ممارسات 

:أنظر في ذلك.من شأنها القضاء على المنافسة الموجودة أو المحتملة في السّوق

CHARRIER Gay, « Les abus de position dominante », publié sur le site : www.unctad.org

.155أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص:و أنظر كذلك
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لهیمنة الاقتصادیة             الجزائري فإنه تطرق أیضا إلى وضعیة ابالنسبة للمشرع و 

حظر التعسف فیها و  )1(المتممالمتعلق بالمنافسة المعدّل و 03-03عرفها في الأمر رقم و 

أصبح الاحتكار في الجزائر محظور 2016في سنة من نفس الأمر، و  7ة بموجب الماد

یمنع ":التي تنص في فقرتها الأخیرة على2016من دستور 43دستوریا بموجب المادة 

.)2("القانون الاحتكار و المنافسة غیر النزیهة

:أثر الاحتكار على المنافسة:ثالثاً

التعسف في الوضع الاحتكاري یمثل نافسة الحرة، و یؤثر الاحتكار تأثیرًا مباشرًا على الم

ینطوي على مساوئ كثیرة، إذ أخطر الممارسات المقیدة للمنافسة في الأسواق كونه أهم و 

یستطیع المحتكر أن یتحكم في سعر المنتوج فیفرض سعرا عالیا لیعظم أرباحه أو یفرض 

و من أهم . ذلك ب ما تملیه مصلحته فيأي حس(3)سعرا منخفضا لعرقلة اللعبة التنافسیة

:آثار الاحتكار على المنافسة ما یلي

:وقالقضاء على مبدأ تعدد المتنافسین في الس-أ

عتبر شرطا تقوم المنافسة الحرة على مبدأ تعدد المتنافسین في السوق، فهذا المبدأ ی

حتكر بمثابة المسیطر یظهر المتنافسین و في حالة الاحتكار، یقل عدد المأساسیا ولازما لها، و 

تعظیم ممكنة من أجل الحفاظ على مركزه و قد یقوم باتخاذ كافة الوسائل الفي السوق، و 

المتوسطة في اللعبة راقیل لدخول المشروعات الصغیرة و خلال وضع عنصیبه، من

التنافسیة، إقصاء متنافسین متواجدین في السّوق عن طریق ارتكاب ممارسات استبعادیة 

تخفیض السعر إلى حد أدنى تعسفیا، أو التواطؤ مع الشركات الأخرى و  كرفض التعامل معها

.(4)كمیة المنتوجصریحة  أو ضمنیة لتحدید السعر و بطریقة

.المتعلق بالمنافسة المعدّل و المتمم، مرجع سابق03-03فقرة ج من الأمر رقم /3أنظر المادة -1

.المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق01-16القانون رقم -2

www.startimes.com:متوفر على، "مزایا للشركات و أضرار المستهلك...الاحتكار "شریف بشیر، محمد -3

.143أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص-4
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:القضاء على حریة التجارة و المنافسة-ب

یؤدي الاحتكار إلى أضرار بالغة تؤثر على حریة التجارة و المنافسة، فمن جهة یقوم 

المحتكر بالتحكم في عرض سلعته بالكمیة التي تحقق له أقصى ربح ممكن، كما یمكن له 

منتوجاته بالكامل حتى أن یضع السوق في حالة عجز مستمرة، من خلال عدم عرض

هذا ما یؤدي إلى إعاقة حرّیة و أعلى بكثیر من السعر الطبیعي  عریتمكن من بیعها بس

من جهة أخرى فهو یقضي على الهدف الرئیسي للمنافسة المتمثل في الحصول ، و (1)التجارة

جة ذلك من خلال عدم قیام المحتكر بتحسین المنتوج نتیعلى المنتوجات  بأفضل الأسعار، و 

عدم إدخال التكنولوجیا المتطورة، لأنه متأكد من عدم اع الوسائل الحدیثة في الإنتاج و عدم إتب

.وجود سلع بدیلة و منافسة

:القضاء على رفاهیة المستهلك-ت

یتنافس الأعوان الاقتصادیون من أجل تقدیم أحسن المنتوجات و بأفضل الأسعار، 

مما یؤدي إلى تحقیق رفاهیة المستهلك، غیر أن حالة الاحتكار تؤثر بصفة سلبیة على 

حتى لو كان المحتكرة حتى لو كانت أقل جودة و المستهلك الذي یضطر إلى استهلاك السلعة 

ریة الاختیار بسبب عدم وجود  منتج بدیل أو مماثل في سعرها باهضا لأنه لا یملك ح

السوق، أضف إلى ذلك، فإن المحتكر یحرم المستهلك من مواكبة التطور في الإنتاج الذي 

لو قام بخفض السعر من أجل استبعاد نولوجیا الحدیثة، فالمحتكر حتى و یفتقر إلى التك

عندما یقوم المحتكر برفع السعر المتنافسین من السوق إلا أنه سوف یتحمل ذلك مستقبلا

.(2)لتعویض ما لحق به من خسارة

جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرّة بالممارسات التجاریة، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، -1

 .05ص، 2012فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.65، مرجع سابق، ص"منافسةالمستهلك من الممارسات المنافیة للحمایة"،كتو محمد شریف-2
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الفرع الثالث

منع قیام الكارتلات الدولیة

یمكن المنافسة في الأسواق الدولیة، و بصفة مباشرة علىالدولیةتؤثر الكارتلات

نظرا )ثانیًا(لذلك ظهرت الحاجة إلى حظرها )أوّلاً (اعتبارها معوقا هاما لحریة المنافسة 

.)ثالثاً(لآثارها الوخیمة على المنافسة 

:تعریف الكارتلات الدولیة:أوّلاً 

المشروعات ق الذي یتم بین عدد من الشركات و یقصد بالكارتل الدولي، ذلك الاتفا

 القطاعاتكبرى على تثبیت أسعار منتجاتها وتوزیع حصص السّوق في المناطق و التجاریة ال

.(1)وصول إلى أرباح احتكاریة لا یستطیع غیرها التوصل إلیهاالدول المختلفة بهدف الو 

یعرف أیضا على أنه اتفاق بین مجموعة من الشركات العملاقة المتنافسة بصفة سریة و 

.(2)على تثبیت الأسعار في سوق معینة من أجل الوصول إلى أرباح احتكاریة

لدولیة من عرفها على أنها احتكار القلة، أین تقوم مجموعة من الشركات اهناكو 

عدم تعرضها ن أجل ضمان هیمنتها على السّوق و إقامة اتفاق بینها مبمراقبة السّوق الدولیة و 

.(3)للمنافسة

على أنه اتفاق منافي فقد عرفته(OCDE)الإقتصادیةالتنمیةو تعاون أمّا منظمة ال

سة منسقة، أو تدبیر منافي للمنافسة بین مجموعة من المتنافسین بهدف ممار للمنافسة و 

حصص للإنتاج راءات منسقة من أجل إنشاء قیود و إجثبیت الأسعار، وتقدیم ملاحظات و ت

ء، والموردین، وتوزیع مناطق ومجالات النشاط أو تقسیم الأسواق عن طریق تحصیص العملا

.التوزیعو 

.157أمل محمّد شلبي، مرجع سابق، ص-1

.56حسین محمد فتحي، مرجع سابق، ص-2

3- AGNES Bertrand, KALAFATIDES Laurence, « OMC, Les cartels aux commandes »,

publié sur le site : www.noslibertes.org.
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« C’est un accord anticoncurrentiel, une pratique concertée anticoncurrentielle,

ou un arrangement anticoncurrentiel entre concurrents visant à fixer des prix, à

procéder à des soumissions concertées, à établir des restrictions ou des quotas à

la production, ou à partager ou à diviser des marchés par répartition de la

clientèle, de fournisseurs, de territoires ou de lignes d’activités »
(1)

.

یشكلون بذلك قوة ي أن یتفق المصدرین فیما بینهم و یحدث عادة على الصعید الدولو 

إنشاؤها من أجل التمكن من مواجهة التي یتم عملاقة تسمى كارتلات التصدیر، و تجاریة

.(2)المنافسة الأجنبیة في الأسواق الدولیة

:حظر الكارتلات الدولیة:ثانیًا

تم العمل على حظر الكارتلات الدولیة نظرا لآثارها المقیدة للمنافسة و التجارة سواء 

و من قبل بعض المنظمات الدولیة )أ(على مستوى الاتفاقیات الثنائیة أو المتعددة الأطراف 

أما التشریعات الوطنیة فلها موقف خاص )ب(الاقتصادیةو التنمیةالتعاون خاصة منظمة 

.)ت(في ذلك 

:حظر الكارتلات الدولیة على مستوى الاتفاقیات الثنائیة و المتعدّدة الأطراف-أ

حظر الكارتلات الدول في مجال سیاسة المنافسة و ظهرت الحاجة إلى التعاون الثنائي بین

المتعددة الأطراف بنودا تتعلق بضرورة التعاون حیث تضمنت الاتفاقیات الثنائیة و الدولیة، 

تلات الدولیة المقیدة الكار معلومات حول الاتفاقات و بین سلطات المنافسة، من خلال تبادل ال

نت الولایات قد كاو . ط الأساسیة في المجالاض النقااستعر للمنافسة وتنسیق مختلف الطرق و 

ثنائي في مجال كندا أول الدول التي بادرت بالاتفاق حول التعاون الالمتحدة الأمریكیة و 

، 1959حظر الممارسات المقیدة لها بما في ذلك الكارتلات الدولیة سنة حمایة المنافسة، و 

1- Recommandation du conseil de l’OCDE concernant une action efficace contre les

ententes injustifiables, lutte contre les ententes injustifiables, n° C(98) 35/ FINAL, 921e

semestre, Paris, 2002.

2- LIGNEUL Nicolas, « options en vue de l’internationalisation de la politique de la

concurrence », revue du marché commun et de l’union européenne, n° 340, juillet, Aout

1999, p18.
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بین الولایات المتحدة الأمریكیة ثم تلتها اتفاقات أخرى في نفس المجال كالاتفاق المبرم 

كذلك الاتفاق المبرم بین المجموعة وبیة المتعلق بتطبیق المنافسة، و والمجموعة الأور 

.(1)الأوروبیة و كندا في نفس المجال

تفاق العام للتعریفات أما فیما یخص الاتفاقیات المتعددة الأطراف، فإنه في إطار الا

مجموعة من الخبراء مهمة بتكلیف1958متعاقدة سنة التجارة قررت الدّول الالجمركیة و 

ة بما فیها منع الممارسات التقییدیة للتجار سبل التعاون في مجال المنافسة و بحثدراسة و 

یتضمن مجموعة من النتائج 1960قد توصلوا إلى إعداد تقریر سنةالكارتلات الدولیة، و 

المنافسة على تقییدیة للتجارة و ر الممارسات الالتوصیات المتوصل إلیها في مجال حظو 

.(2)الصعید الدولي

:الأمم المتحدة للتجارة و التنمیةؤتمرر الكارتلات الدولیة من طرف محظ-ب

بموضوع من القرن الماضيالأمم المتحدة للتجارة والتنمیة منذ السبعیناتؤتمراهتم م

الدول النامیة بحمایتها من مطالبة هور الشركات المتعددة الجنسیات و المنافسة، خاصة مع ظ

الممارسات التقییدیة التي تقوم بها هذه الشركات، حیث توصل مجلس المنظمة إلى إصدار 

رغم عدم تمتع هذه التوصیات بالقوة بشأن حمایة المنافسة الدولیة، و مجموعة من التوصیات

من بین هذه ، و (3)القانونیة الإلزامیة إلا أنها لعبت دورا هاما في عولمة سیاسة المنافسة

1- LEMORE Pauline, Le droit et les cartels internationaux, Thèse soumise à la faculté

d’études supérieures et de recherche dans l’accomplissement partiel des exigences du

diplôme de maitrise en droit, faculté de droit, université MCGILL, Montréal, 2003, p31.

2- FACSANEANU Lazar, « Les pratiques commerciales restrictives et le droit international »

annuaire français de droit international, Vol 10, 1994, P295.

.1569، ص2001أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمیة و شهرتها الجات، دار النهضة العربیة، القاهرة، -3
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بشأن الأنشطة الفعالة لمكافحة الكارتلات ؤتمرالمتوصل إلیها نجد توصیة المالتوصیات

.(1)الرئیسیة

:حظر الكارتلات الدولیة من طرف التشریعات الوطنیة-ت

نظرا لخطورة اتفاقات الكارتل على المنافسة فقد حظرتها تشریعات الولایات المتحدة 

الأولى منه التي تحظر التكتلات انون شیرمان في المادة الأمریكیة، حیث حظرها ق

،أمّا التشریعات الأخرى فقد اتخذت موقفا خاصا من الكارتلات (2)التواطؤات المقیدة  للتجارةو 

الدولیة خاصة من كارتلات التصدیر، فهذه الأخیرة لیست محظورة في القوانین الوطنیة 

أن ما یحدث لیة لا تدخل في نطاق اختصاصها، و للمنافسة و هذا بحجة أن الكارتلات الدو 

، غیر أنه عندما یكون نطاق هذه الكارتلات هو إقلیم الدولة (3)في الدول الأجنبیة لا یخصها

الواحدة فإن التشریعات الوطنیة وصفتها بالاتفاقات المحظورة، إذ نجد أن المشرع الفرنسي قد 

ententes)شروعة منعها و وصفها بالاتفاقات المحظورة و غیر الم prohibées, illicites) ،

.(4)من قانون المنافسة 7و  6أما المشرع الجزائري فقد حظرها في المواد 

:أثر الكارتلات الدولیة على المنافسة:ثالثاً

ى المنافسة في الأسواق الدولیة تعتبر الكارتلات الدولیة أهم الممارسات التي تقضي عل

إضافة )أ(ذلك نظرا للجوء أطراف الكارتل الدولي إلى ارتكاب ممارسات تقییدیة للمنافسة و 

.)ب(إلى دورها في القضاء على رفاهیة المستهلكین في الأسواق الدولیة 

الخبرات المكتسبة حتى الآن في التعاون الدولي بشأن قضایا المنافسة          "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة، -1

، متوفر على 2000تقریر أعدته أمانة الأونكتاد، المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، جنیف، "ةو الآلیات المستخدم

untcad˃dox˃files˃www.competition.gov.sy:الموقع

.أنظر المادة الأولى من قانون شیرمان، أشار إلیها قدري لطفي محمد الصالح، مرجع سابق-2

3- LIGNEUL Nicolas, « Options en vue de … », p 19

.المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم، مرجع سابق03-03من الأمر رقم  7و  6أنظر المواد -4
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:ارتكاب أطراف الكارتل الدولي لممارسات مقیدة للمنافسة-أ

ها من أجل یتفق أعضاء الكارتل الدولي على مجموعة من البنود التي یجب الالتزام ب

تحدید الأسعار، وخفض الإنتاج هذه البنود تتمثل في الاتفاق علىنجاح اتفاق الكارتل، و 

مناطق جغرافیة م الأسواق فیما بینهم إلى حدود و تحدید الحصة المعروضة ،إضافة إلى تقسیو 

د لكل عضو منطقة محددة لا یجوز تجاوزها من طرف الأعضاء محددة، بحیث یتحد

لي و التي تتمتع بمركز احتكاري قد تلجأ الشركات المتحالفة في الكارتل الدو ، و (1)الآخرین

ارتكاب اقیل لدخول المشروعات الجدیدة، و العر ر في السوق، إلى إقامة الحواجز و مسیطو 

الأعضاء في الكارتل، مما یؤدي إلى القضاء ممارسات استبعادیة للمنافسین الآخرین غیر 

.على المنافسة في الأسواق

:دور الكارتلات الدولیة في القضاء على رفاهیة المستهلك-ب

الطلب التي ید السعر بعیدا عن قاعدة العرض و یلجأ أعضاء الكارتل الدولي إلى تحد

رائیة لدى جمهور فقدان القدرة الشاع الأسعار و تحكم الأسواق، هذا ما یؤدي إلى ارتف

المستهلكین، كما قد یتفق الأعضاء أیضا على إنتاج سلع متجانسة دون البحث على سبل 

هذا كله یؤدي إلى كنولوجیا المتقدمة في الإنتاج، و لتطویر المنتوج عن طریق منع إدخال الت

.بالنتیجة القضاء على رفاهیتهمان المستهلك من حریة الاختیار و حر 

المطلب الثالث

لعلم الكافي بمجریات السوق و تجانس المنتوجا

تتطلب المنافسة الحرة في الأسواق ضمان إمكانیة الحصول على  المعلومات                     

)الفرع الأول(السلعة معا، أي العلم الكافي بمجریات السوق والبیانات المتعلقة بالسوق و 

.70حسین محمد فتحي، مرجع سابق، ص-1
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، و یتم تحقیق هذین الشرطین باعتماد مبدأ )الفرع الثاني(إضافة إلى ضرورة تجانس المنتوج 

.)الفرع الثالث(التبادل الحر في المبادلات التجاریة الدولیة 

الفرع الأوّل

العلم الكافي بمجریات السّوق

)أوّلاً (من أجل الإلمام بمفهوم هذا الشرط، لابد من التطرق إلى المقصود منه 

.)ثانیًا(المنافسة في الأسواق الغرض من جعله شرطا لقیام و 

:المقصود بالعلم الكافي بمجریات السّوق:أوّلاً 

یقصد به الحصو و  )1(یعبّر عن هذا الشرط أیضًا بشفافیة السوق ل على المعلومات               

یسري هذا ساسیة عن السوق، و المعلومات الأات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة و توافر البیانو 

،إذ یجب أن یتمكن )2(المستهلكین على السواءكل من الأعوان الاقتصادیین و على الشرط 

كل منهم من التعرف على ما یحصل داخل الأسواق، بمعنى مع رفة كل البیانات               

نوا على علم كافي أن یكو التجاریة الحاصلة في الأسواق، و المعلومات الخاصة بالمبادلاتو 

على السلعة، ومعرفة  الطلبو  مان السّائدة فیها،ونسبة العرضمناسب بالأثفي الوقت الو 

.)3(نوعیة المنتوجات المعروضة حتى یتمكنوا من اتخاذ القرار السّلیمشروط البیع ونقاطه، و 

:الغایة من العلم الكافي بمجریات السوق:ثانیًا

المنافسة في جوهري للمحافظة على لم الكافي بمجریات السوق أساسي و یعتبر شرط الع

المستهلك، فهذا الشرط یمكن العون الاقتصادي ق، وهو ضروري للعون الاقتصادي و الأسوا

من تحدید الكمیة التي یرغب في بیعها أو شراءها والأسعار المقبولة لدیه، كونه لا یستطیع 

.36جلال مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مرجع سابق، ص-1

.26، ص1994ن، القاهرة، .د.المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي، دأحمد محمد محرز، الحق في المنافسة -2

3- RAILLOT Nicolas, « La concurrence privé et parfaite », article disponible en version PDF

sur le site : www.science-economiques.blogspot.com.
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من جهة أخرى حتى لا و  )1(أن یحددها بمفرده لصغر حجم تعاملاته بالنسبة للسوق من جهة

ثر من ذلك، فإذا كان المتعاملون الاقتصادیون لا یشهرون نفس الأسعار لنفس المنتوج یتأ

علیه فإن المتعامل الذي یشهر لاف الأسعار السائدة في السوق، و فإن هذا سیؤدي إلى اخت

السّعر الأدنى هو الذي سیستقطب المستهلكین بكثرة، مما یؤدي بالمتعاملین الآخرین إلى 

بالنتیجة سیتفق المتعاملون على نفس الثمن إلى ثمن ذلك المتعامل، و توجاتهمخفض سعر من

هذا سیقضي على القاعدة الأساسیة التي تقوم علیها الأسواق في تحدید و  )2(بصفة عفویة

أیضا في حاجة إلى بالنسبة للمستهلك، فإنه هو و  الثمن والمتمثلة في قاعدة العرض والطلب

أسس تفضیله لسلعة عوض عده في تحدید اختیاراته و حتى تساالمعلومات هذه البیانات و 

.أخرى

الفرع الثاني

تجانس المنتوج

الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكین تجانس المنتوج عن تجانس السلع و یعبّر شرط

مما )ثانیًا(تحدیث هذا المنتوج نع من إحداث التجدید و غیر أن هذا التجانس لا یم)أوّلاً (

.یؤدي إلى الحصول على منتوجات ذات جودة عالیة

:المقصود بتجانس المنتوج:أوّلاً 

إنتاج سلع متماثلة            یقصد بتجانس المنتوج أن یتجه المتعاملون الاقتصادیون إلى

خدمات متشابهة، بحیث یستطیع المستهلك أن یقتني أي سلعة أو یستفید من أي خدمة من و 

هذا ،و )3(تصادي دون أن یشعر بفارق بین السلعتین بالرغم من اختلافالمصدرأي متعامل اق

الخدمات المنتجة متجانسة فإن ثمنا المنافسة، لأنه إذا كانت السلع و الشرط أساسي لقیام 

.26أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص-1

2- GABSZEWICZ Jean, op.cit, pp9, 16.

براهیمي نوال، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون -3

.6، ص2004بن یوسف بن خدة، الجزائر، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة
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واحدا لابد أن یسود في السوق، أما إذا عمد أحد الأعوان إلى رفع الثمن فسیترتب عن ذلك 

ر كل ، بمعنى أن هذا التجانس یسمح باعتبا)1(السلعة أو الخدمةانصراف المستهلكین عن 

الأعوان الاقتصادیین كأنها كمیة واحدة على الرغم من تعدد الوحدات المنتجة في السوق و 

بالنتیجة فإنه لا السوق     و هذا ما یسمح بوجود سعر واحد لهذه السلعة فيالمنتجین، و 

للسلع الأخرى بسعر أعلى في السوق، لأن یستطیع أحدهم أن یبیع سلعته المماثلة 

.)2(المستهلكون سیتحولون إلى المنتج الأرخص سعرا

:تحفیز الابتكار و التجدید في السلع المتجانسة:ثانیًا

لشرط لا یمنع من تشترط المنافسة الكاملة تجانس المنتوجات المعروضة، لكن هذا ا

تمكن المستهلك من اقتناء حاجاته من أي تجویده، فالعبرة من الشرط هي تحدیث المنتوج و 

الخدمات المماثلة أو البدیلة مما یؤدي إلى سیادة مل اقتصادي، أي توفر المنتوجات و متعا

.سعر واحد لها

دم هذا راجع إلى عق، و تمتاز المنافسة بالتطور المستمر الذي من شأنه تنشیط الأسوا

الذي یؤدي الخدمات المعروضة في السوق، الأمرالمساواة الفعلیة بین نوعیة وجودة السلع و 

التزاحم بین المتعاملین الاقتصادیین حول تقدیم أفضل سلعة أو خدمة إلى اشتداد التنافس و 

.للمستهلك

ي بالبحث عن السبل الخدمات إلى قیام كل عون اقتصادیؤدي اختلاف جودة السلع و 

، حتى یكتسب منتوجه میزة تنافسیة تحسین جودتهالممكنة من أجل تطویر المنتوج و  الطرقو 

ي الإنتاج وتحسین ظروف توزیعه أفضل من غیره، لذلك یبادر بإدخال التكنولوجیة المتطورة ف

،كما یساهم في تشجیع )3(التخزین مما یؤدي إلى انخفاض سعرهوتخفیض مصاریف النقل و 

ي إلى الحصول مما یؤدالتجدید في المنتوج الدراسات من أجل إحداث التطور و البحوث و 

.34مسعد، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مرجع سابق، صجلال-1

.26أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص-2

.179جلال مسعد محتوت، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مرجع سابق، ص-3
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ل بأن المنافسة الخدمات ذات المواصفات التي ترضي الزبائن، لذلك یمكن القو على السلع و 

غایتها توزیع الموارد بطریقة )1(الصناعةهي حافز للتقدم والازدهار في میدان التجارة و 

والتكنولوجي،تشجیع التقدم الصناعي رق الإنتاج وتجوید المنتوجات، و تحسین طنیة، و عقلا

وسائل تخفیض على بذل قصارى جهده لتحسین طرق و هي تجبر كل عون اقتصادي و 

ساهم في نیل رضا الزبون هذا ی، و )2(الخدمات إلى أدنى سعر ممكنتكالیف إنتاج المنتجات و 

.استقطابهوجذبه و 

الفرع الثالث

دور مبدأ التبادل الحر في تكریس شرطي تجانس المنتوج و العلم 

السوقالكافي بمجریات 

ر في تكریس شرطي تجانس المنتوج والعلم الكافي بمجریات یساهم مبدأ التبادل الح

ذلك من خلال إلزام المنظمة العالمیة للتجارة الدول المنضمة إلیها أو الراغبة في السوق، و 

الانضمام إلیها، باعتبارها التشریع الدولي في میدان التجارة الدولیة بتطبیق مبدأ الشفافیة في 

كذلك ضرورة اعتماد القواعد الفنیة أمام التجارة التي تضمن ، و )أوّلاً (لمعاملات الدولیة ا

.)ثانیًا(تجانس المنتوجات المعروضة في السوق

:تطبیق مبدأ الشفافیة في المعاملات التجاریة الدولیة:أوّلاً 

ارة نظم التجالتي تدأ أن تكون المنظومة القانونیة والإجرائیة للدّولة و یقصد بهذا المب

، بمعنى أنه تلتزم الدولة العضو في المنظمة )3(غیر غامضةالداخلیة والخارجیة واضحة و 

رة وبكل التنظیمات التي النشر لكل أعمالها المتعلقة بالتجاالمیة للتجارة بالإشعار المسبق و الع

راسة مقارنة بین القانون الأمریكي، جابر فهمي عمران، المنافسة في المنظمة العالمیة للتجارة، تنظیمها، حمایتها، د-1

.318، ص2011الاتحاد الأوروبي، القانون المصري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة في التشریع "الملتقى الوطني الأوّل حول ،"أهداف المنافسة"محمّد الشریف كتو،-2

.2013ماي  16و  15، المنعقدة في كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، یومي "الجزائري

.34حوریة بورنان، مرجع سابق، ص-3



ل الحر في قيام المنافسة أثر مبدأ التباد الفصل الأول :الباب الأول 

101

الاقتصادیین بالتعرف هذا الإجراء یسمح للأعوان ، و )1(ذلك قبل دخولها حیز التنفیذتتبناها و 

البیانات ،ومعرفة كل المعلومات و )2(على التغیرات الطارئة على السّیاسة التجاریة الدولیة

الأساسیة المتعلقة بالمبادلات التجاریة في الأسواق مما یضمن علم الأعوان الاقتصادیین 

و المنافسة على هذا ما یؤدي إلى قدرتهم على تحقیق الفعالیة الاقتصادیةبمجریات السوق، و 

 .الدوليالصعید الوطني و 

:اعتماد القواعد الفنیة أمام التجارة:ثانیًا

أمام نظمت هذه القواعد من طرف المنظمة العالمیة للتجارة في اتفاق القیود الفنیة 

منع مقاییس التي تضمن منتوجات آمنة و الذي نص على اعتماد مجموعة من الالتجارة، و 

.الحیوان و حمایة البیئةصحة الإنسان و رسات الغش و حمایةمما

وقد ألزم هذا الاتفاق، الاعتماد على مجموعة من المواصفات الفنیة، سواء تعلق الأمر 

الأحكام الإداریة خصائص المنتج، وأسلوب إنتاجه، و باللوائح الفنیة التي تبین مواصفات و 

سواء تعلق الأمر بالمقاییس و ، )3(إلخ...المطبقة، إضافة إلى بعض الرموز ومتطلبات التعبئة

أسالیب ئ توجیهیة ،ومواصفات للمنتجات و مبادالفنیة والتي تنص على قواعد و ) رالمعایی(

تؤدي هذه المواصفات الفنیة إلى الحصول على منتوجات متماثلة وآمنة في .)4(إنتاجها

إلزام شفافیة الأسواق، عن طریق ،مما یضمن تجانس هذه المنتوجات و الأسواق الدولیة 

الأعضاء بنشر جمیع الإجراءات والتدابیر المتخذة والتعدیلات التي تم إدخالها على 

.)5(المواصفات، لكي یتوفر نفس القدر من المعلومات لكل الأعوان الاقتصادیین

لأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر سبعرقود محمد أمقران، السّیادة الاقتصادیة للدول ا-1

، ص 2010في القانون، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق و العلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.227، 226ص

2- BLIN Olivier, L’organisation mondiale du commerce, éd Ellipses, Paris, 1999, p35.

.79أسماء مولاي، مرجع سابق، ص-3

.من الاتفاق المتعلّق بالقیود الفنیة أمام التجارة، مرجع سابق1أنظر الملحق رقم -4

.44سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص-5
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المطلب الرابع

التوجه نحو تعزیز أهداف المنافسة الحرة في الأسواق الدولیة

منع الاحتكار، من أجل تحقیق نین المنافسة و دول إلى إصدار قواعمدت مختلف ال

قد ساهم ، و )الفرع الأوّل(ضبط الأسواق ة التي تنعكس إیجابا على تنظیم و أهداف المنافس

ة ضمانا لحریة التجارة الدولیة مبدأ التبادل الحر في تعزیز هذه الأهداف في الأسواق الدولی

.)الثانيالفرع (عدم تقیید المبادلات التجاریة الدولیة و 

الفرع الأول

أهداف المنافسة الحرة

هي تحقیق القانون على أن أهم الأهداف الأساسیة للمنافسةیتفق علماء الاقتصاد و 

قد نصت مختلف التشریعات ، و )1(تحسین ظروف معیشة المستهلكینالفعالیة الاقتصادیة و 

إلى إحداث المتعلقة بالمنافسة على هذه الأهداف خاصة في الدول النامیة التي تضطلع 

هذا على عكس الدول المتقدمة التي حققت مستویات عالیة من التنمیة التنمیة الاقتصادیة، و 

أهداف لى إ تطرقیعات نجد المشرع الجزائري الذي من بین هذه التشر ، و )2(الاقتصادیة

:التي تنص علىمادة الأولى من قانون المنافسة و المنافسة في ال

ادي كل یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتف"

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة مراقبة التجمیعات الاقتصادیة بممارسات مقیدة للمنافسة و 

1- JENNY Frédéric, « Droit européen de la concurrence et efficience économique », revue

d’économie industrielle, n°63, 1er trimestre 1993, Paris, pp193, 206.

2- CHAZAL Jean-Pascal, PICOT Thomas, WAKED Dina, “L’ambivalence des finalités et les

instruments techniques du droit de la concurrence », cahiers de droit de l’entreprise, n°3,

p06.
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، أما قانون المنافسة المغربي فقد نصّ في دیباجته )1("تحسین ظروف معیشة المستهلكینو 

 : على

« La présente loi a pour objet de…, définir les règles de protection de la

concurrence a fin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-

être des consommateurs… »
)2(
.

یتبین أن أهم أهداف المنافسة الحرة في الأسواق هي تحقیق من خلال هذه المواد

.)ثانیا(و تحسین ظروف معیشة المستهلكین )أوّلاً (الفعالیة الاقتصادیة 

:تحقیق الفعالیة الاقتصادیة:أوّلاً 

"تعرف الفعالیة الاقتصادیة على أنها ي تحقیق استغلال الموارد المتاحة في الدولة ف:

د بهدف ،أي العمل على الاستخدام الأمثل للموار )3("بلوغ النتائج المرجوةو الأهداف المحدّدة 

یتم تحقیق الفعالیة الاقتصادیة إذا تم التوزیع تعظیم الإنتاج من السلع والخدمات بأقل تكلفة، و 

ا بطریقة مثلى توزیعهلعوامل الإنتاج، وإنتاج السلع والخدمات ذات الجودة العالیة و العادل 

في مجال المنافسة، یتم تحقیق الفعالیة الاقتصادیة عن طریق توفیرو . كینعلى المستهل

التفوق على السلع والخدمات بأقل الأسعار وأفضل نوعیة، والبحث الدائم عن فرص للتمیز و 

ي بدورها تحسین القدرة التنافسیة للمنتجین، التا یترتب علیه زیادة الإنتاجیة ،و المنافسین، مم

تساعد في ایجاد یة الاقتصادیة لأفراد المجتمع، و ترفع مستوى الرفاهدي و تعزز النمو الاقتصا

.)4(اقتصاد مفتوح، حسن التنظیم،یسمح للمؤسسات بالانخراط في المنافسة بالأسواق الدولیة

.متمم، مرجع سابقمعدل و،تعلق بالمنافسةی03-03أمر رقم -1

2- Loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, extraits des Dahir cherif n° 1-

00-225 du 5/06/2006.

مایة ، الملتقى الوطني حول المنافسة و ح"الموازنة بین النشاط التنافسي و حقوق المستهلك"أرزیل الكاهنة، :نقلا عن

.16-1، ص ص2009نوفمبر  18و  17المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

.08، مرجع سابق،ص"أهداف المنافسة"محمد الشریف كتو، -3

الداوي الشیخ، نحو تسییر فعّال بالكفاءة لمؤسسة الاسمنت بالجزائر، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة -4

.5، ص1999التسییر، جامعة الجزائر، الاقتصاد و علوم 
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لضمان تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، تتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة على سبیل و  

سة اللازمة لتحقیق كفاءة السوق توفیر شروط المنافوالتنظیم، لضمان حریة السوق، و الضبط

عامة، أو معالجة المؤثرات الخارجیة تلبیة ما یعجز هذا الأخیر عن تلبیته من سلعو 

، حیث تفرض قوانین  منع الاحتكار على الأعوان )1(المصاحبة لبعض النشاطات الاقتصادیة

ة عقلانیة المفاهیم، غایتها توزیع الموارد النادرة بطریقو سلة من المناهج الاقتصادیین التقید بسل

العمل على تشجیع التقدم الصناعي والتكنولوجي، و نتجات، و تجوید الموتحسین طرق الإنتاج و 

علیه فإن الفعالیة الاقتصادیة في الأسواق ، و )2(تخفیض تكالیف الإنتاج إلى أدنى سعر ممكن

:تتطلب ما یلي

هد بأقل جدمات باستعمال المصادر المتاحة و الخج أقصى كمیة ممكنة من السلع و نتاإ-

وبالتالي تصبح الأسعار معقولة تتوازن مع الطلب، ممكن، حتى تزداد كمیة العرض و 

ره في إقامة توازن الطلب یمارس دو مستهلك، بمعنى جعل قانون العرض و في متناول الو 

.الاستهلاكبین الإنتاج و 

الخدمات، باستعمال وسائل إنتاج رخیصة بما یعود بخفض تطویر المنتجات و العمل على -

.)3(أسعار هذه المنتجات المقدمة للجمهور

:تحسین ظروف معیشة المستهلكین:ثانیًا

تعتبر قوانین المنافسة أن تحسین ظروف معیشة المستهلكین یعتبر من قبیل الأهداف 

ن ا توصلت إلیه أیضا الدراسات التي أجراها كل مهذا مساسیة التي تسعى إلى تحقیقها، و الأ

تمر التنمیة الاقتصادیة، حیث یقر مؤ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  ومنظمة التعاون و 

.102، صمرجع سابقالداوي الشیخ، -1

.20، 19، مرجع سابق، ص ص"أهداف المنافسة"محمد الشریف كتو، -2

تیورسي محمد، قواعد المنافسة و النظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة -3

.40، ص2011الإداریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، العلوم القانونیة و
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التنمیة على أن التعظیم من مصلحة المستهلك تعتبر من قبیل الأمم المتحدة حول التجارة و 

.الأشغال الأساسیة التي یجب البحث فیها

« La maximisation de l’intérêt des consommateurs devient une préoccupation

principale »
)1(.

لمنافسة هي التي على أن سیاسة االتنمیة الاقتصادیة فإنها تقرأمّا منظمة التعاون و 

.تحمي المستهلكین من كل خلل أو تدهور في السوقتنشّط الأسواق و 

« La politique de la concurrence fait fonctionner le marché et protège le

consommateur d’une quelconque déception ».
)2(

تهدف المنافسة إلى حمایة مصلحة المستهلك في السوق من عدة أوجه، فهي تساهم 

تحمیه من تعسف و  )أ(في منحه حریة الاختیار بین المنتجات المعروضة في السوق 

)ب(الخدمات تفادته من انخفاض أسعار السّلع و فضلا عن اس)3(القویة فیهاالمؤسسات 

إضافة إلى حصوله على منتوجات عالیة الجودة نتیجة استفادته من التكنولوجیة المتطورة 

.)ت(

:حرّیة الاختیار بین المنتجات-أ

أكبر بالتالي فهي تساهم في توفیر و  تعمل المنافسة على تحقیق الفعالیة الاقتصادیة

هذا ما ینعكس إیجابا على المستهلك الذي لسّلع والخدمات وبأقل تكلفة، و قدر ممكن من ا

.تتوفر له حریة الاختیار بین المنتجات التي تشبع رغباته من أي منتج في السوق

1- Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, réunion spéciale

d’experts sur la protection des consommateurs, Genève, 12 et 13 juillet 2012.

2- VIGNAL Marie Malaurie, « Le bien-être du consommateur, une rencontre possible entre

juriste et économiste », revue concurrentialiste , mai 2013, publiée sur le site:

www.leconcurrentialiste.com ,vu le 15 /03/2016 à15 h 43.

.53، ص2002، 23، مجلة إدارة، العدد "فسةحمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنا"محمّد الشریف كتو، -3
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:انخفاض أسعار السلع و الخدمات-ب

تطبیق قانون السوق نتیجة الخدمات في و یستفید المستهلك من انخفاض أسعار السلع 

.)1(هذا الأخیر من الركائز الأساسیة التي تقوم علیها سیاسة المنافسةو  العرض والطلب،

:الاستفادة من منتجات عالیة الجودة-ت

ر منتجاتهم من أجل جذب العملاء من خلال قیام المتنافسین بالبحث عن سبل تطوی

التكنولوجیة المتطورة في الإنتاج، ذلك عن طریق إدخال والاحتفاظ بمراكزهم في الأسواق، و 

بالنتیجة تحقیق رفاهیة حصول على منتجات عالیة الجودة، و الأمر الذي یؤدي إلى ال

.المستهلكین

الفرع الثاني

مساهمة مبدأ التبادل الحر في تعزیز أهداف المنافسة

مبدأ التبادل الحر في تعزیز أهداف المنافسة في الأسواق الدولیة بصفة             یساهم

إضافة إلى السعي وراء تحقیق )أوّلاً (فعّالة، فهو یعمل على تحقیق الفعالیة الاقتصادیة للدول 

.)ثانیًا(رفاهیة المستهلكین في الأسواق الدولیة و تحسین معیشتهم 

:الحر في تحقیق الفعالیة الاقتصادیةدور مبدأ التبادل:أوّلاً 

السلع والخدمات  یستدعي تحقیق الفعالیة الاقتصادیة إنتاج أقصى كمیة ممكنة من

م اعتماد مبدأ لا یمكن تحقیق هذا المطلب على المستوى الدولي، إلا إذا تبأقل تكلفة، و 

الاستفادة و  )أ(تقسیم العمل الدولي الذي یقوم علیه مبدأ التبادل الحر التخصص الإنتاجي و 

.)ب(من نشاط الاستیراد  التصدیر 

.40تیورسي محمد، مرجع سابق، ص-1
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:علاقة التخصص الإنتاجي و تقسیم العمل الدولي بالفعالیة الاقتصادیة-أ

المیة، التي تساعد على یؤدي مبدأ التبادل الحر إلى اتساع نطاق الأسواق الع

لى أساس النفقات النسبیة والظروف الطبیعیة مل الدّولي، المبني عتقسیم العالتخصّص و 

المواد اللازمة  للإنتاج، فتخصص بلد معیّن في إنتاج سلعة ذات نفقات نسبیة منخفضة و 

، بمعنى إنتاج )1(یؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادیة داخل الاقتصاد الوطني

تصدیر الفائض منها التكالیف و دمات بأقل قدر من الخأقصى ما یمكن إنتاجه من السّلع و 

.هذا ما یؤدي إلى تقسیم العمل الدوليلدول التي تعاني من ندرة فیها، و إلى ا

تقسیمیؤدي التخصص الإنتاجي و  العمل الدولي إلى إتقان العمل ورفع الإنتاجیة              

هذا هو المراد من ، و )2(اللازمة للإنتاجتخفیض التكالیف لاستخدام الأمثل لموارد العالم و او 

.تحقیق الفعالیة الاقتصادیة

:علاقة الاستیراد و التصدیر بتحقیق الفعالیة الاقتصادیة-ب

هذا ما یؤدي لتبادل الحر إلى إزالة العوائق والقیود على التجارة الدولیة، و یسعى مبدأ ا

لیة مما ینعكس إیجابا على تحقیق اتساع الأسواق الدو یادة نشاط الاستیراد والتصدیر و إلى ز 

التصدیر یلعب دورا هاما في بعث التنمیة تصادیة، ذلك أن نشاط الاستیراد و الفعالیة الاق

ة الاستیراد یتم توفیر المعدات والتجهیزات والخبرات اللازمة الاقتصادیة للدول، فبواسط

المتاحة في الدولة على أحسن بالتالي التمكن من استغلال الموارد الاقتصادیة للتنمیة، و 

بأقل تكلفة من إنتاجها وجه، أضف إلى ذلك، فإن الاستیراد یمكّن من الحصول على سلع

.)3(إلخ...ظروف المناخترتبط بندرة الموارد الطبیعیة و هذا لأسباب عدیدةمحلیا، و 

.356علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص-1

.17طالب محمد عبد الفتاح عوض، مرجع سابق، ص-2

.20جاسم محمد منصور، مرجع سابق، ص-3
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في  أمّا الصادرات فهي تلعب دورا هاما في تحقیق الفعالیة الاقتصادیة كونها تساهم

الموارد المتاحة في الدولة، كما یق الاستغلال الأمثل للإمكانات و نمو الدخل القومي عن طر 

تحول المشروعات الصغیرة إلى مشروعات كبیرة، ة الصادرات یعني زیادة الإنتاج و أن زیاد

وعلیه یمكن القول .)1(الأثمانعن ذلك ارتفاع مستوى الإنتاجیة وتخفیض التكالیف و فیترتب 

.التصدیر یساهم في تحقیق الفعالیة الاقتصادیةالاستیراد و كل من نشاطبأن 

:دور مبدأ التبادل الحر في تحسین مستوى معیشة المستهلكین:ثانیًا

تحسین مستوى  معیشته، ا إیجابیا على رفاهیة المستهلك و یؤثر مبدأ التبادل الحر تأثیر 

)أ(ذلك لأن مبدأ التبادل الحر یتیح للمستهلك فرصة الاستفادة من تخفیض الأسعار الدولیة 

.)ت(إضافة إلى حریة الاختیار بین المنتجات )ب(التكنولوجي والاستفادة من التقدم الفني و 

:مبدأ التبادل الحر و انخفاض أسعار السلع الدولیة-أ

التخصص الإنتاجي، فإن مبدأ التبادل الحر قسیم العمل الدولي و ما مع مبدأ تانسجا

ا في الداخل إلا بتكالیف التي لا یمكن إنتاجهفاض أسعار السلع المستوردة و یؤدي إلى انخ

على المستهلك خلال زیادة في دخلها الحقیقي، و هذا یعود بالنفع على الدولة منو  .عالیة

كذلك على المنتج الذي یصبح قادرا رته الشرائیة، و بما یتوافق مع قدالذي یقتني حاجیاته 

.)2(على توظیف رؤوس أمواله بفعالیة أكبر

:الاستفادة من التقدم الفني و التكنولوجي-ب

 هذاحر في تعزیز التنافس بین الدول والأعوان الاقتصادیین، و یساهم مبدأ التبادل ال

زیادة الكثافة المعرفیة التقدم وتحسین وسائل الإنتاج و تشجیعبدوره یؤدي إلى زیادة الإنتاج و 

الأبحاث العلمیة، وذلك في إطار السعي و  الابتكاراتالتكنولوجیة في السلعة من خلال و 

قد تكون الواردات وسیلة بالغة الأهمیة التفوق الدائم على المنافسین، و تحقیقلكسب السّوق و 

.354زینب حسین عوض االله، مرجع سابق، ص-1

.304، ص2010التجارة الدولیة في عصر العولمة، دار المنهل اللبناني للدراسات و التوثیق، بیروت، محمّد دیاب، -2
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، لذلك )1(المساعدات الفنیة التي یقدمها الموردونو كنولوجیة المتضمنة في المعدّات لنقل الت

الذي یساهم في یلة فعالة لتحقیق التقدم الفني والتكنولوجي و یعتبر مبدأ التبادل الحر وس

.تحقیق رفاهیة المستهلكین

:تمكن المستهلك من حرّیة الاختیار-ت

لال نشاط من خالخدمات عبر الحدود ادل الحر في زیادة تدفق السّلع و یساهم مبدأ التب

وضة بالأسواق الدولیة وتنوعها هذا ما یؤدي إلى الزیادة في السلع المعر الاستیراد والتصدیر، و 

المعروضة بما یتوافق مع رغباته تعددها، مما یوفر للمستهلك حریة الاختیار بین المنتجات و 

 .أذواقهو 

قد دعت الدولیة، و المنافسة في الأسواقلقد ساهم مبدأ التبادل الحرّ في تعزیز أهداف

خلال الوصول المنظمة العالمیة للتجارة إلى رفع مستویات المعیشة في الدول الأعضاء من 

من التخصص الكفء ل للموارد الاقتصادیة المتاحة، و الاستخدام الأمثإلى التوظف الكامل و 

.)2(لتلك الموارد مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج و تحقیق النمو الاقتصادي

ر مبدأ التبادل الحرّ في إنشاء جوّ المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین في یتجلى دو 

لفعالة في تحقیق شروط المنافسة وأهدافها في الأسواق الأسواق الدولیة من خلال مساهمته ا

لازم للتنافس في الأسواق مبدأ التبادل الحرّ ضروري و هذا ما یدفعنا إلى القول بأن الدولیة و 

.الدولیة

أهداف م في تكریس شروط و هبادل الحر یساما تقدم یتبین أن مبدأ التمن خلال

من جهة أخرى فإن مبدأ المنافسة الحرة یساهم ا من جهة، و المنافسة في الأسواق الدولیة، هذ

تحسین أداء المتعامل الاقتصادي، لذلك یمكن القول یط المعاملات التجاریة الدولیة و في تنش

افسة الحرة هما مبدآن متلازمان وهما وجهان لعملة أ المنمبدمبدأ التبادل الحر و أن 

الحدیث عن حریة التجارة الدولیة هو الآخر، و لا یمكن تصور قیام أحدهما دونواحدة، و 

.نفسه الحدیث عن حریة المنافسة في الأسواق الدولیة

.305-304محمّد دیاب، مرجع سابق ، ص ص-1

.أنظر دیباجة اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق-2
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الفصل الثاني

حمایة المنافسة في إطار النظام التجاري الدّولي

السّیاسیة التي طرأت على المجتمع الدولي في أواخر القرن أدّت التحولات الاقتصادیة و 

عولمة الأسواق، ونتج عنه زیادة حدّة ولیة و تحریر التجاریة الدالعشرین إلى توجه الدول نحو 

أنه یتمتع سةوقد أثبتت الدرا.المنافسة في قطاعات كثیرة من مجالات النشاط الاقتصادي

بحریة المنافسة كل من یتمتع بحریة التجارة، كون أن هاتان الحرّیتان متلازمتان، ولا یمكن 

.تصور قیام إحداهما دون الأخرى

ؤدي عولمة الأسواق وانفتاحها إلى لجوء بعض الشركات إلى ارتكاب ممارسات تجاریة ت

تقییدیة، سواء للاحتفاظ بمراكزها في الأسواق أو لخلق مراكز مسیطرة فیها، مما ینتج عنه 

آثار سلبیة على مناخ المنافسة، حیث قد تنشأ عراقیل ومعوّقات في الأسواق بسبب تركز هذه 

في ) دولیة(ستوى الدولي، أو بسبب وجود تحالفات إستراتیجیة غیر وطنیة الأخیرة على الم

، هذا ما زاد من حدّة التخوفات الدولیة بشأن هذه الممارسات، الشيء )1(بعض القطاعات

اتجهت الدول  قدو . د الدولي مطلبا ضروریا ومُلحاالذي جعل من حمایة المنافسة على الصعی

إلى زیادة التعاون في مجال حمایة المنافسة في إطار النظام التجاري الدّولي، نتیجة 

:لمجموعة من الأسباب أهمها ما یلي

عولمة الأسواق الدولیة واشتداد التنافس فیها، وامتداد الممارسات المقیدة للمنافسة عبر -1

.الحدود

رسات الدولیة المقیدة للمنافسة، نظرا لعدم محدودیة الأنظمة الأحادیة في تأطیر المما-2

إمكانیة تطبیق القوانین الوطنیة خارج الحدود، وصعوبة قیام سلطات المنافسة 

جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق علیها اتفاقا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة، استعراض جمیع -1

،ص ص1995متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة، أمانة الأونكتاد، جنیف، نوفمبر 

6-11.
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الوطنیة بمفردها بإخضاع الشركات المتعدّدة الجنسیات التي تسيء استخدام مراكزها 

بحمایة المسیطرة في السّوق للمساءلة، كون أن تطبیق القوانین الوطنیة المتعلقة 

المنافسة على هذه الشركات، سیؤدي إلى قیام التنازع في المتطلبات القانونیة لهذه 

.)1(الشركات

ى المستوى            الرغبة في تحقیق الكفاءة الاقتصادیة ومصلحة المستهلكین عل-3

.تحقیق فرص عادلة لجمیع الدول لاسیما الدول النامیةالدولي، و 

على ضوء هذه الأسباب یتبیّن أن هناك مصالح مشتركة بین الدول، أدّت إلى ضرورة 

التشاور والتعاون على المستوى متعدد الأطراف في مجال حمایة المنافسة، وذلك من أجل 

تحدید أساس مشترك في التوجهات التي تتبنّاها الدول في قضایا المنافسة            

یة التقییدیة للتجارة والمنافسة معا، وقد ركزت الجهود الدولیة في والممارسات التجاریة الدول

:مجال حمایة المنافسة على تحقیق مجموعة من الأهداف الرئیسیة، أهمها

معالجة الاختلافات بین قوانین المنافسة الوطنیة في القطاعات المختلفة على -1

ي تنفیذ هذه القوانین، ضوء عملیة العولمة والتحریر الاقتصادي، وتحقیق الفعالیة ف

.خاصة في حالات الممارسات التجاریة التي لها أثر في أكثر من دولة

تحدید أساس مشترك في الأسالیب التي تتّبعها الدول بشأن القضایا المتعلقة -2

.بالمنافسة

تشجیع تبادل الآراء والخبرات في مجال حمایة المنافسة على الصعید الدولي، -3

.ون الفني في المجال، وتعزیز النتائج المحققة من وراءهوتحسین تنفیذ التعا

الرّبط بین سیاسات المنافسة والعدید من المجالات، منها الابتكارات التكنولوجیة -4

.وحقوق الملكیة الفكریة

التجارب الدولیة و العربیة، مغاوري شلبي علي، حمایة المنافسة و منع الاحتكار بین النظریة و التطبیق، تحلیل لأهم -1

.197-195، ص ص2005دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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توحید القواعد والإجراءات المطبقة بشأن حمایة المنافسة، ومحاولة إیجاد تقنین -5

.لممارسات المقیدة لها في الأسواق الدولیةدولي ینظم المنافسة و یمنع ا

،وذلك من خلال )1(حمایة المنافسة في ظل النظام التجاري الدوليوعلیه سوف ندرس 

، ثم نستعرض الاتجاه )المبحث الأوّل(التطرق إلى الجهود الدولیة المبذولة لحمایة المنافسة 

الذي یدعو إلى استخلاص اتفاق دولي لحمایة المنافسة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة 

.)المبحث الثاني(

یقصد بالنظام التجاري الدولي مجموعة القواعد و الاتفاقیات و الإجراءات و المؤتمرات و القرارات و المنظمات التي -1

لسّیاسات التجاریة لهذه الدول بما یكفل تشرف على تدفق السّلع و الخدمات بین دول العالم، إضافة إلى توجیه و تقییم ا

نوري منیر الشریف، :للتمعن أكثر في الموضوع، أنظر في ذلك.تحقیق استقرار مناسب و نمو مقبول للتجارة الدولیة

.88مرجع سابق، ص
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المبحث الأول

الجهود الدولیة لحمایة المنافسة

یرتبط تحریر التجارة في إطار العلاقات التجاریة الدولیة ارتباطا وثیقًا بسیاسات 

فسة، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، فإذا كان هدف مبدأ التبادل الحر هو إلغاء القیود المنا

التي تقف عائقا أمام حركة المبادلات التجاریة الدولیة، ممّا یضمن الاستغلال الأمثل للموارد 

الاقتصادیة في العالم، فإن تبني سیاسة المنافسة في علاقات التجارة الدولیة یهدف إلى 

هذا ما جعل الدول تبحث في سبل حمایة المنافسة من كل ما یقیدها في غایة ذاتها،تحقیق ال

.الأسواق الدّولیة

أدركت الدول مبكرا أهمیة التعاون الدولي في مجال حمایة المنافسة، باعتباره وسیلة 

فعّالة لتجنب الخلافات بین الحكومات بشأن تطبیق القوانین الداخلیة للمنافسة، إضافة إلى 

العمل على تسهیل إنفاذ قوانین مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة على أساس مبدأ 

المعاملة بالمثل، فضلا عن تقدیم المساعدة التقنیة من أجل اعتماد قوانین وسیاسات 

ونتیجة لهذه الأسباب، أخذت الدول في البحث عن الطرق التي تمكنها من التغلب .المنافسة

تقیّد التجارة والمنافسة معا، وتوصّلت إلى أنه لابد من وجود تنسیق على العراقیل التي 

وتعاون دولي في مجال حمایة المنافسة في الأسواق الدولیة، من أجل تحقیق هدف تحریر 

التجارة الدولیة الذي ینادي به النظام التجاري الدولي بمختلف مؤسساته الفاعلة، خاصة 

طریق الفعالیة الاقتصادیة الدولیة عنلى تحقیق الكفاءة و إضافة إ.جارةالمنظمة العالمیة للت

الإجراءات المطبقة بشأن حمایة المنافسة، ومحاولة إیجاد تقنین العمل على توحید القواعد و 

.یمنع الممارسات المقیدة لها في الأسواق الدولیةمنافسة و دولي ینظم ال

یل حمایة المنافسة سواء في سنتطرق إلى مختلف الجهود الدولیة المبذولة في سبلذلك 

)المطلب الثاني(أو المتعدّدة الأطراف )المطلب الأوّل(إطار الاتفاقات الثنائیة 

.)المطلب الثالث(أو في إطار المنظمات الدولیة 



فسة في إطار النظام التجاري الدولي حماية المناالثاني الفصل :الباب الأول 

114

المطلب الأول

حمایة المنافسة في إطار الاتفاقیات الثنائیة

ما بینها بهدف تنظیم وحمایة المنافسة في الأسواق قامت الدول بإبرام اتفاقات ثنائیة فی

المساعدة فیما بینها فیما یتعلق بالممارسات بین الدولتین، عن طریق التنسیق و المشتركة 

المقیدة للمنافسة التي تنشأ في البلدین، حیث وجدت أن اللجوء إلى عقد الاتفاقات الثنائیة 

إلى سیادة المنافسة النزیهة وتجنب بخصوص الموضوع هو السبیل الفعّال الذي یؤدي 

غیر )الفرع الأوّل(مشاكل تنازع القوانین، لذلك بادرت بعقد اتفاقیات ثنائیة عدیدة في المجال 

.)الفرع الثاني(أن الواقع أثبت محدودیة التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة 

الفرع الأول

المنافسةاللجوء إلى الاتفاقات الثنائیة لحمایة 

ساهمت العولمة بقدر كبیر في جعل العالم قریة صغیرة وسوق هائلة یتم فیها تبادل 

السلع والخدمات بكل حریة، ونتج عن ذلك امتداد الممارسات المقیّدة للمنافسة عبر الحدود، 

لذلك تم التفكیر في البدایة في معالجة الوضع عن طریق تطبیق القوانین الداخلیة للمنافسة 

، لذلك عمدت الدول إلى )أوّلاً (الحدود، غیر أن هذا التطبیق تعترضه عوائق كثیرة خارج

إقامة تنظیم ثنائي لتعزیز التعاون في مجال حمایة المنافسة ووضع حد للممارسات التجاریة 

.)ثانیًا(التقییدیة 

:فشل الأنظمة الأحادیة في حمایة المنافسة خارج الحدود الإقلیمیة:أولاً 

رة الممارسات المقیدة للمنافسة عبر الحدود إلى لجوء بعض الدول إلى معالجة أدّت كث

الوضع بطریقة أحادیة، وذلك عن طریق محاولتها تطبیق قوانینها الداخلیة للمنافسة خارج 

أقالیمها، وقد كانت أول محاولة في ذلك من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة ثم الاتحاد 
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الولایات المتحدة الأمریكیة بتطبیق قوانینها الداخلیة المتعلقة ، فلقد بدأت)1(الأوروبي

الذي یحتوي مجموعة من القواعد المتعلقة 1890بالمنافسة منذ إصدار قانون شیرمان 

بالتصرفات والممارسات المقیدة للمنافسة الناشئة خارج إقلیم الولایات المتحدة              

تطبیقها خاصة مع بروز ظاهرة عولمة الأسواق التي الأمریكیة، و التي تم التكثیف من

، ذلك لأن )2(ساهمت بقدر كبیر في تحفیز الممارسات المقیدة للمنافسة عبر الحدود الدولیة

عولمة الأسواق الناتجة عن تطبیق مبدأ التبادل الحر بین الدول قد یخلق نوعا من التبعیة 

یرة تتمسك باختصاصها في متابعة الاقتصادیة بین هذه الدول، مما یجعل هذه الأخ

هذا ما حفاظا على مصالحها الاقتصادیة، و الممارسات اللاتنافسیة خارج حدودها الإقلیمیة 

Evelyne)"إفلین فریدل سوشو"ذهبت إلیه الأستاذة  Fridel-Souchu)في قولها :  

« L’interdépendance des économies nationales accroit les situations ou l’Etat se

réclame d’une compétence extraterritoriale pour protéger ses intérêts

économiques » )3( .

لهذا یمكن القول بأن العولمة الاقتصادیة جعلت الكثیر من الدّول تحاول فرض و 

اختصاصها في وقف الممارسات المقیدة للمنافسة خارج أقالیمها، حتى وإن كانت هذه 

لا تخضع مبدئیا لقوانینها الداخلیة الخاصة بالمنافسة، وهذا حفاظا على مصالحها التصرفات 

.)4(الاقتصادیة

1- OKIEMY Bienvenu, « L’OMC face à la problématique de l’institution d’un droit

international de concurrence », actes et débats du colloque "L’organisation mondiale du

commerce, vers un droit mondial du commerce", 2 mars 2001, éd Bruylant, Lyon, 2001,

pp68-72.

2- NDIAYE Djibril, OMC et droit de la concurrence, (le droit de l’OMC face au défi de la

mondialisation des pratique anticoncurrentielles et des opérations de concentration),

Thèse pour le doctorat en droit, université de Aix Marseille, France, 2015, p26.

3- FRIEDEL-SOUCHU Evelyne, « extraterritorialité du droit de la concurrence aux Etats-

Unies et dans la communauté européenne », L.G.D.J, Paris, 1994, pp57-58.

4- NDIAYE Djibril, op.cit, p26.
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تتمسك الدول باختصاصها في حمایة المنافسة وقمع الممارسات المنافیة لها خارج 

، إلا أن )أ(أقالیمها الوطنیة باعتمادها على نظریتین اعتبرتهما مبررات لمشروعیة موقفها 

الأنظمة الأحادیة في حمایة المنافسة خارج النطاق الإقلیمي للدولة تعترضه عدة تطبیق 

  ).ب(عوائق وقیود جعلت من هذا الحل غیر ملائم وغیر فعّال 

:مبررات اعتماد الأنظمة الأحادیة في حمایة المنافسة خارج الحدود الإقلیمیة-أ

نتج عن تطبیق مبدأ التبادل الحر وعولمة الأسواق ارتفاع حصیلة الممارسات المقیدة 

دولیة والتي للمنافسة، وزیادة عدد الشركات المتعددة الجنسیات التي تنشط في الأسواق ال

وأمام هذا الوضع، وجدت الدول نفسها .احتكارها لهذه الأسواقتحاول فرض سیطرتها و 

قانونیة تسمح لها بتطبیق قوانینها الداخلیة الخاصة بالمنافسة على مضطرة على وضع قواعد 

كل الشركات التي تنشط في أسواقها سواء كانت وطنیة أو أجنبیة، إضافة إلى تطبیق هذه 

وأول الدول التي اعتمدت .القواعد خارج حدودها الإقلیمیة حفاظا على مصالحها الاقتصادیة

الإتحاد الأوروبي، وقد تعرّضت هذه الدول مریكیة و هي الولایات المتحدة الأهذا الحل 

لانتقادات كثیرة تقوم على عدم مشروعیة تطبیق القوانین الداخلیة خارج الحدود الإقلیمیة، 

غیر أنها برّرت مواقفها بالاعتماد على مجموعة من )1(وبالتالي جواز الدفع بعد الاختصاص

أما "نظریة الأثر الإقلیمي"متحدة لأمریكیة على المبادئ القانونیة، حیث اعتمدت الولایات ال

."نظریة الوحدة الاقتصادیة للمؤسّسة"الاتحاد الأوروبي فقد اعتمد على 

تقوم هذه النظریة أساسا على ارتكاب العون الاقتصادي :نظریة الأثر الإقلیمي-1

الأجنبي ممارسة وتصرف یؤثر مباشرة على المنافسة داخل الأسواق في إقلیم الدولة، بمعنى 

أن یؤدي التصرف المرتكب في الخارج إلى نتیجة یمتد أثرها مباشرة على المنافسة داخل 

في  1890لنظریة مبكرا في قانون شیرمان ، وقد تم اعتماد هذه ا)2(أسواق الدولة المعنیة

، حیث ینص القانونان 1914الولایات المتحدة الأمریكیة، وكذلك قانون كلایتون لسنة 

1- FRIEDEL-SOUCHU Evelyne, op.cit, p1.

2- Ibid, p 30.
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المذكوران على مجموعة من القواعد التي تأخذ بعین الاعتبار الممارسات الأجنبیة التي تؤثر 

.)1(كیةبصفة مباشرة على المنافسة في أسواق الولایات المتحدة الأمری

تم اعتماد هذه النظریة من طرف المجموعة :نظریة الوحدة الاقتصادیة للشركة-2

الأوروبیة من أجل تبریر موقفها القاضي بتطبیق نظامها الداخلي الخاص بالمنافسة خارج 

أول قرار لها )3(وقد اتخذت محكمة العدل الخاصة بالمجموعة الأوروبیة)2(مينطاقها الإقلی

، حیث أدانت اللجنة الأوروبیة الشركة 1972قضیة المواد الملوّنة سنة  ع فيو في الموض

Imperial)الإنجلیزیة المسمّاة  Chemical Industries) و بعض الشركات الأخرى نتیجة

من معاهدة المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة وذلك من خلال قیام 85لمخالفتها للمادة 

الشركات المذكورة بتحدید أسعار المواد الملوّنة داخل سوق المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة 

هذه الشركة هي الطلب الذي تقوم علیه الأسعار، فرغم أن نون العرض و وعدم إخضاعها لقا

شركة متعدّدة الجنسیات یقع مركزها الرئیسي في انجلترا التي لم تكن في ذلك الوقت عضوا 

تبارها الشركة الأم إلاّ أن هذه الأخیرة أدانت الشركة باع،في المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة

علیه فإن هذه و لمجموعة الاقتصادیة الأوروبیة، تدیر الشركات الفرعیة لها في االتي توجّه و 

الشركات الفرعیة التابعة لها التي تم تأسیسها في دول ة تقوم على اعتبار الشركة الأم و النظری

مختلفة بمثابة وحدة اقتصادیة كاملة، فإذا ارتكبت الشركة الفرعیة ممارسة مقیدة للمنافسة في 

لیها قانونها تطبق عها الحق في متابعة الشركة الأم و سوق دولة ما، فإن هذه الأخیرة ل

هذا ما ئیسي موجود خارج إقلیم الدولة، و إن كان مركزها الر الداخلي الخاص بالمنافسة حتى و 

.یؤدي إلى تطبیق القانون الداخلي للمنافسة خارج الحدود

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p32.

2- OKIEMY Bienvenu, op.cit, p69.

laحكمة عدل المجموعة الأوروبیة لقد تغیر اسم هذه المحكمة من م-3 cour de justice de la communauté

européenne CJCE) إلى محكمة عدل الاتحاد الأوروبي(la cour de justice de l’union européenne

CJUE)وهذا بعد إنشاء الاتحاد الأوروبي.
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:عوائق تطبیق القوانین الداخلیة للمنافسة خارج الحدود-ب

بالمنافسة خارج حدودها الإقلیمیة من سعت الدّول إلى تطبیق قوانینها الداخلیة المتعلقة 

المنافسة معا، غیر أن هذا التطبیق ارسات الدولیة المقیدة للتجارة و أجل الحد من المم

.هذه العوائق قد تكون قانونیة أو سیاسیةه عوائق كثیرة جعلته غیر فعال، و تعترض

حدود الدولیة إلى یتعرض تطبیق القوانین الداخلیة للمنافسة خارج ال:العوائق القانونیة-1

:مجموعة من العوائق القانونیة منها

یواجه تطبیق الأنظمة الداخلیة :عدم إمكانیة تنفیذ الأحكام و القرارات في الخارج

المتعلقة بالمنافسة خارج الحدود مشكلا خاصا بتنفیذ هذه القوانین، إذ لا یكفي تشریع 

ا لابد من سلطة تنفیذیة تنفذها، إنملممارسات المرتكبة خارج الحدود و قوانین خاصة با

وهذا ما لا یمكن تصور قیامه خارج الحدود الإقلیمیة لأنّه یعتبر بمثابة اعتداء على 

یمنع ذلك محتكرة فقط للدولة على إقلیمها و ، فسلطة التنفیذ )1(سیادة الدولة في إقلیمها

یة، وهذا ما تنص تدخل في الشؤون الداخلیة للدولة المعنمنعا باتا لأنه یعتبر بمثابة

.)2(علیه المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة

ینتج عن :حرمان عقوبة صادرة من سلطة المنافسة في إقلیم دولة ما من فعالیتها

عدم إمكانیة تنفیذ القرارات والأحكام الصادرة في الخارج إلى حرمان عقوبة صادرة من 

فعالیتها، وبالتالي الاستمرار في الممارسة المقیدة سلطة المنافسة في إقلیم دولة ما من 

للمنافسة والإضرار بالمعاملات التجاریة الدولیة، وهذا ما یؤدي إلى عدم جدوى 

.تطبیق القوانین الداخلیة للمنافسة خارج الحدود الإقلیمیة

1- OKIEMY Bienvenu, op.cit, p75.

2- L’article 2 de la charte des Nation Unies dispose que : « Les membres de

l’organisation s’abstiennent dans leurs relations internationales, de recourir à la

menace ou à l’emploi de la force soit l’intégrité territoriale ou l’indépendance

politique de tout état, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des

Nations Unis ». Art cité in NDIAYE Djibril, op.cit, p53.
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تواجه عملیة جمع :صعوبة جمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة خارج الحدود

المتعلقة بالممارسات التجاریة التقییدیة خارج الحدود عوائق كثیرة، ذلك المعلومات 

لأن الدول لیس لها موقف واحد تجاه مسألة جمع المعلومات، فالبعض منها یعارض 

بشدة طلبات السلطات الأجنبیة الخاصة بتقدیم معلومات باعتبار ذلك اعتداء على 

التي تحترم الطلبات الرسمیة سیادتها داخل إقلیمها، على عكس الدول الأخرى 

التنمیة ذا ما ذهبت إلیه منظمة التعاون و للمعلومات من طرف السلطات الأجنبیة، وه

.1(الاقتصادیة في تقریرها حول تطبیق قانون المنافسة تفسّر صعوبة جمع المعلومات )

ملات حول الممارسات المرتكبة في الخارج بالحمایة القانونیة التي تمنحها الدول للمعا

الصناعیة و المهنیة، وكذلك حمایة الأسرار التجاریة و التجاریة التي تقام على أراضیها

لأن الكثیر من تشریعات الدول قد وضعت عقوبات ردعیة لكل من یحاول إفشاء هذه 

القوانین الذي تدعى بالقوانین المانعة فوجود هذه .ر لها حمایة قانونیةالأسرار مما یوف

les)أو المعارضة  lois de blocage) ینعكس سلبا على جمیع المعلومات السریة

المتعلقة بالمخالفات خارج الحدود، الأمر الذي یؤدي إلى وقف التحقیق في القضایا 

.)2(في مثل هذه الحالات

ترتبط هذه العوائق بالسیاسة التي تتبعها الدولة من خلال تطبیق :العوائق السیاسیة-2

قوانینها الداخلیة من أجل تحقیق مصالحها الاقتصادیة، مما یؤدي إلى حدوث نزاعات 

.دبلوماسیة، وهذا ما یحدث عند تطبیق القانون الداخلي للمنافسة

تختلف :لدولةتوجه القوانین الداخلیة للمنافسة لتحقیق المصالح الاقتصادیة ل

المصالح الاقتصادیة الداخلیة من دولة لأخرى، حیث نجد أن الدول تسعى إلى 

القوانین التي ة عن طریق مجموعة من الإجراءات و تحقیق مصالحها الاقتصادی

خیر إلى تحقیق غایات اقتصادیة فقد یهدف هذا الأ.تضعها، منها قانون المنافسة

1- OCDE , « La mise en œuvre du droit de la concurrence », 1984, pp 42-43.

2- NDIAYE Djibril, op.cit, p54.
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سعى إلى تحقیق منافسة نزیهة داخل الأسواق إستراتیجیة للدولة، لأنه من جهة یو 

الوطنیة مما یحقق نوع من التقدم الاقتصادي للدولة، ومن جهة أخرى یسعى إلى 

، حیث نجد أن )1(تعزیز القدرة التنافسیة للشركات الوطنیة داخل الأسواق الأجنبیة

الناشئة داخل الكثیر من القوانین الداخلیة للمنافسة تحظر الممارسات المقیدة لمنافسة 

الأسواق الإقلیمیة بینما لا تتدخل فیها إذا كانت هذه الممارسات لها أثر خارج الإقلیم 

الداخلي للدولة، وأحسن مثال على ذلك هو أن قانون المنافسة یمنع قیام الاتفاقات 

داخل الأسواق الوطنیة، بینما لا ینظم الاتفاقات الناشئة بین الأعوان الاقتصادیین 

ن خارج إقلیم الدولة ككارتلات التصدیر، وهذا لأن هذه الأخیرة من شأنها الوطنیی

.)2(تعزیز القدرة التنافسیة للأعوان المحلیین داخل الأسواق الأجنبیة

ینتج عن ممارسة تجاریة في بعض الأحیان آثار وخیمة :خطر التنازعات السّیاسیة

ما یحدث غالبا في الممارسات على المنافسة قد یمتد أثرها إلى أكثر من دولة، وهذا

التجاریة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسیات التي تنشط في أكثر من دولة، 

لدول المتضررة أن والتي تثیر مشكل تنازع الاختصاص، حیث یمكن لكل دولة من ا

غیر أن .)3(تصدر أحكامها وقراراتها بشأنها وفقا لقوانینها الداخلیةتتابع القضیة و 

هذا ما یؤدي إلى حدوث القرارات قد تكون متعارضة، و و ملاحظ هو أن هذه الأحكام ال

.)4(نزاعات دبلوماسیة نتیجة لتعارض المصالح الاقتصادیة

1- RIOUX Michèle, « Vers un droit mondial de la concurrence », cahiers de recherche,

CEIM, université du Quebec à Monréal, décembre 1999, p15.

2- NDIAYE Djibril, op.ci, p61.

»أفضل مثال على ذلك هو تعرض الشركة المنتجة لشرائح الحلاقة المسماة -3 Gilette-Wilkinson بمتابعة قضائیة «

.نتیجة لارتكابها ممارسة مقیدة للمنافسة امتد أثرها إلى كافة أقالیم هذه الدول1992دولة سنة 12طرف أكثر من من

NDIAYE:للتمعن أكثر في الموضوع أنظر Djibril, op.cit, p64.

4- CLAUDEL Emmanuelle, «Quelle concurrence face à la mondialisation économique »

publié dans l’ouvrage de DAILIER Patrick, LAPRADELLE Gerrard, GHERARI Habib, Droit

de l’économie internationale, éd CEDIN, Paris, 2004, p408.
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:تنظیم التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة:ثانیًا

تطبیق الأنظمة الأحادیة في مجال حمایة المنافسة خارج الحدود الإقلیمیة إلى یواجه

بادرت بعقد اتفاقات و ) أ(الثنائي في المجال عوائق كثیرة، لذلك أدركت الدول أهمیة التعاون 

  ).ب(ثنائیة لحمایة المنافسة 

:أهمیة التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة-أ

مجال حمایة المنافسة عن طریق إبرام اتفاقات ثنائیة بین یتم التعاون الثنائي في

الدول، حیث تعتبر هذه الاتفاقات من أهم الوسائل الأساسیة التي تؤدي إلى حمایة المنافسة 

قد تم إبرام هذه الاتفاقات الثنائیة و .)1(وقمع الممارسات التجاریة المقیدة لها في أسواق الدولتین

افسة خارج الحدود نظرا للمشاكل ى تطبیق القوانین الداخلیة للمنبعدما أدركت الدول عدم جدو 

.العوائق التي تقف أمامهاو 

تتجلى أهمیة التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة عن طریق إبرام الاتفاقات 

ة بتنظیم الاختصاص  الثنائیة في كون أن هذه الأخیرة تتضمن مجموعة من القواعد المتعلق

ادل المعلومات بین سلطات المنافسة، ممّا یؤدي إلى تفعیل دور هذه الأخیرة تبوالإخطار، و 

Michéle)"میشال ریو"في المجال، أضف إلى ذلك، فإن هذه الاتفاقات كما تقول الأستاذة 

Rioux) هو ما یشار إلیه باللّغة بین الدول و "الملاطفة"أو  "مبدأ المجاملة"تقف على

»الفرنسیة ب  La courtoisie ویقصد بهذا المبدأ أن الدولة الطرف في الاتفاق الثنائي .«

قرارات متعلقة بالمنافسة، فإنها تأخذ بعین الاعتبار  المصالح الهامة و عندما تصدر أحكاما 

وهذا ما یجنب مشكل العوائق السّیاسیة الناتجة )2(للدولة الأخرى الطرف الثاني في الاتفاق

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p69.

2- Le principe de courtoisie est : « Un principe d’application volontaire demandant à un

pays de prendre en considération et avec bienveillance les intérêts importants des autres

pays lorsqu’il prend des décisions concernant la mise en œuvre de sa réglementation de

la concurrence ». RIOUX Michèle, op.cit, p244.
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ونظرا لهذه ،رارات والأحكام وفقا لمصالحها الاقتصادیةعن اتجاه الدول إلى اتخاذ الق

منذ وقت مبكر إلى إبرام (OCDE)الأهمیة، فقد دعت منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة 

الاتفاقات الثنائیة من أجل حمایة المنافسة، إلا أنه لم یتم البدء في إبرامها إلا في نهایة 

.)1(1986السبعینات وبدایة الثمانینات خاصة مع توصیات المنظمة لسنة

:أهم الاتفاقات الثنائیة المبرمة في مجال حمایة المنافسة-ب

تحتل قسطا واسعا من التجارة الدولیة إلى إبرام اتفاقات بادرت الدول المتقدمة التي

ثنائیة من أجل تعزیز التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة في أسواق الدولتین، وقمع 

تحاد ومن أهم هذه الاتفاقات اتفاق التعاون الثنائي بین الا.دیة فیهایالممارسات التجاریة التقی

ین الولایات الأمریكیة، وكذلك اتفاق التعاون الثنائي المبرم بالولایات المتحدة الأوروبي و 

.الاتحاد الأوروبيتفاق التعاون الثنائي بین كندا و كندا، إضافة إلى االمتحدة الأمریكیة و 

أما الجزائر، فإنها لم تبرم أي اتفاق في المجال باستثناء مجموعة القواعد التي تهدف 

دول الاتحاد الأوروبي التي تضمنها اتفاق الشراكة الجزائر و وتنظیم المنافسة بین إلى حمایة

المتضمن التصدیق على 159-05بین البلدین، وهذا ما نص علیه المرسوم الرئاسي رقم 

المجموعة ین الجمهوریة الجزائریة من جهة و الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة ب

.)2(الأوروبیة من جهة أخرى

1- Voir les recommandations du conseil de l’OCDE concernant la coopération entre les

pays membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles effectuant les

échanges internationaux, 21 mai 1986, c (86) 44/final et 25 juillet 1995, c (95) 130/final.

دیق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة تضمن التصd 159- 05رقم  رئاسيمرسوم -2

.الجزائریة و المجموعة الأوروبیة، مرجع سابق



فسة في إطار النظام التجاري الدولي حماية المناالثاني الفصل :الباب الأول 

123

الفرع الثاني

حدود التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة

تتوجه الدول إلى إقامة تعاون ثنائي في مجال حمایة المنافسة عن طریق إبرام اتفاقیات 

وقد أثبت .لا یمكن إجبارها علیهو   التوجه ناتج عن رغبتها في ذلكثنائیة في المجال، وهذا

یات بنقائص كثیرة، بعضها متعلّق الواقع محدودیة هذا التعاون، حیث تتمیز هذه الاتفاق

.)ثانیًا(والبعض الآخر عبارة عن نقائص مادیة )أوّلاً (بطبیعتها 

:النقائص المتعلقة بطبیعة الاتفاقیات الثنائیة المبرمة في مجال حمایة المنافسة:أولاً 

تتمیز الاتفاقیات المبرمة في مجال حمایة المنافسة بمجموعة من النقائص المتعلقة 

دراستها أنها لا تستهدف فقط تنظیم وحمایة تها، حیث یظهر من خلال تحلیلها و عبطبی

المنافسة بین الطرفین، بل لها أبعاد أخرى جعلتها توصف على أنها اتفاقات ذات طابع 

.)ب(وتجاري )أ(قضائي 

:الطابع القضائي-أ

النص على تتعمد الدول عند إبرامها للاتفاقیات الثنائیة في مجال حمایة المنافسة،

القواعد التي تعمل على تعزیز التعاون القضائي بهدف تسهیل قطاع العدالة في الدولة، 

خاصة مع وجود العامل الأجنبي، حیث تنص هذه الاتفاقیات على إمكانیة تنفیذ الأحكام 

الصادرة في الخارج وإجراءاته ، علما أنه یستحیل تنفیذها قبل الاتفاق كونه یمثل اعتداء على 

، إضافة إلى القواعد التي تنص على التعاون في مجال التحقیق )1(ادة الدولة في إقلیمهاسی

وتبادل المعلومات بخصوص الممارسات التي تنتج آثارها خارج الحدود، هذا ما جعلها 

.توصف على أنها اتفاقات تعاون قضائي

1- OKIEMY Bienvenu, op.cit, p75.
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:الطابع التجاري-ب

توصف محاولات التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة على أنها ذات طابع 

تجاري، كون أن معظم الاتفاقیات التجاریة الثنائیة المبرمة بین الدول هي التي تتضمن قواعد 

، وأهم مثال )1(تنظیم وحمایة المنافسة ووضع حد للممارسات التقییدیة للتجارة والمنافسة معا

الاتحاد الأوروبي الذي تضمنه المرسوم الرئاسي فاق الشراكة بین الجزائر و هو ات على ذلك

، حیث یتضمن هذا الأخیر فصلا كاملا یتعلق بتنظیم قواعد المنافسة، وهو 159-05رقم 

.)2("المنافسة وأحكام اقتصادیة أخرى: "ـالفصل لثاني من الباب الثالث المعنون ب

:النقائص المادیة:ثانیًا

یتبین من خلال تحلیل مواد الاتفاقات الثنائیة المبرمة في مجال حمایة المنافسة أن 

الدول قد وضعت قواعد تنظیمیة غامضة وناقصة نتیجة انعدام الوسائل المادیة، التي تساهم 

في التطبیق الفعّال لمواد الاتفاقیات والتي تتمثل في غیاب صفة الإلزام في القواعد التي 

.)ب(وانعدام الثقة في تبادل المعلومات السّریة )أ(الاتفاقیات تتضمنها مواد

:غیاب صفة الإلزام في قواعد الاتفاقیات-أ

تتضمن الاتفاقیات المبرمة في مجال حمایة المنافسة مجموعة من القواعد تتعلق 

بآلیات الإخطار عن الممارسات المقیدة للمنافسة وإجراءات التحقیق فیها، وسبل التعاون 

ثنائي بین سلطات المنافسة في الدولتین إضافة إلى حل مشكل تنازع الاختصاص، غیر أن ال

الملاحظ هو أن هذه القواعد تفتقر إلى صفة الإلزام التي تجعل منها قواعد أمرة وإجباریة 

، فغیاب صفة الإلزام في قواعد هذه الاتفاقیات یجعل هذه الأخیرة حبرا على )3(یتعین احترامها

1- OKIEMY Bienvenu ,op.cit , p90.

.، مرجع سابق159-05أنظر المرسوم الرئاسي رقم -2

3- NDIAYE Djibril, op.cit, p100.
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الدول غیر ملزمة باحترام قواعدها، بل تطبیقها فقط إذا كانت تخدم مصالحها ورق لأن 

.)1(الاقتصادیة الداخلیة، وهذا ما یساهم في تجرید هذه الاتفاقیات من فعالیتها

:انعدام الثقة في تبادل المعلومات السّریة-ب

تنص معظم الاتفاقیات الثنائیة المبرمة في مجال حمایة المنافسة، على قواعد تحث 

على تبادل المعلومات الضروریة بین الطرفین بهدف التطبیق الأمثل للتشریعات المتعلقة 

بالمنافسة، وتمكین سلطات المنافسة في البلدین من تفعیل دورها في التحقیق من أجل قمع 

دة للمنافسة ومضرة بمصالح البلدین، فالمادة الثالثة من الاتفاق الثنائي كل ممارسة دولیة مقی

بین حكومة كندا والولایات المتحدة الأمریكیة المتعلق بتطبیق القوانین المتعلقة بالمنافسة 

والممارسات التجاریة غیر العادلة تنص على أنه من المصلحة المشتركة للطرفین تبادل 

.طبیق الفعال لتشریعیهما المتعلقین بالمنافسةالمعلومات التي تسهل الت

41من المادة 2وفیما یخص اتفاق الشراكة بین الجزائر والاتحاد الأوروبي، فإن الفقرة 

:تنص على159-05من المرسوم الرئاسي رقم 

یعمد الطرفان إلى التعاون الإداري في تنفیذ تشریعیهما الخاصین في مجال المنافسة "

المعلومات التي یسمح بها سر المهنة وسر العمل، حسب الكیفیات الواردة في وإلى تبادل 

.)2("من هذا الاتفاق5الملحق 

فمن خلال تحلیل هذه المواد یتبین أن الدول قد نصّت على تبادل المعلومات بین 

الطرفین والتي من شأنها التطبیق الجیّد لقانون المنافسة الخاص بهما، لكن بالرجوع إلى 

الواقع العملي یظهر بأن تبادل المعلومات السّریة بین الدول الأطراف یتعرض لمجموعة من 

:العوائق، أهمها

تتمیز القواعد القانونیة التي تضعها الدولة بصفة الإلزام و الإجبار، فاحترام القانون واجب على كل فرد في المجتمع، -1

ولا عذر بجهل القانون، وفي حالة عدم الامتثال لهذه القواعد، فإنه یترتب على المخالفات عقوبات ردعیة، مما یساهم 

.ام العام في الدولة، وهذا ما لا نجده في الاتفاقیات الدولیةفي حفظ الحقوق والحریات والحفاظ على النظ

.، مرجع سابق159-05المرسوم الرئاسي رقم -2
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LES(:ود التشریعات الداخلیة المانعة لتبادل المعلومات السریةوج-1 LOIS DE

BLOCAGE:( یقصد بالتشریعات الداخلیة المانعة لتبادل المعلومات السّریة أن الدول

الصناعیة، والمهنیة، وتضع عقوبات ردعیة لكل من ایة قانونیة للأسرار التجاریة، و توفر حم

، وبما أن نصوص )1(خلال سنّ قواعد قانونیة واضحةیحاول إفشاء هذه الأسرار من

الاتفاقیات الثنائیة لا یجب أن تعارض القوانین الداخلیة للطرفین فإن هذا یساهم في صعوبة 

تبادل المعلومات بین سلطات المنافسة في البلدین، مما ینعكس سلبا على قمع الممارسات 

.الدولیة المقیدة للمنافسة

لاتفاقیات    یقصد بعدم إلزامیة نصوص ا:لاتفاقیات الثنائیةعدم إلزامیة نصوص ا-2

قواعد ملزمة تحت طائلة العقاب تنص على تبادل على هذه الأخیرة احتواءالثنائیة، عدم

.المعلومات السرّیة بین الطرفین

یعتبر انعدام الثقة في تبادل المعلومات السّریة بین الطرفین في الاتفاقات الثنائیة من 

العوائق المادیة التي تحدّ من فعالیة التعاون الثنائي في مجال حمایة المنافسة، وهذا ما أهم 

توصّلت إلیه أیضا اللجنة الأوروبیة في قرارها، حیث تقر أن فعالیة التعاون الثنائي          

في مجال مكافحة الاتفاقات المقیدة للمنافسة تعترضه استحالة تبادل المعلومات السّریة بین

.)2(الطرفین المعنیین

1- NDIAYE Djibril , op.cit, p110.

2-« L’efficacité de la coopération dans la lutte contre les ententes est sérieusement

entravée par l’impossibilité pour les deux autorités concerneras d’échanger des

informations confidentielles » rapport de la commission au conseil et au parlement

européen sur la mise en œuvre de l’accord entre les communautés européennes et le

gouvernement des Etats- Unis d’Amérique concernant l’application de leurs règles de la

concurrence, op.cit, paragraphe 2.



فسة في إطار النظام التجاري الدولي حماية المناالثاني الفصل :الباب الأول 

127

المطلب الثاني

حمایة المنافسة في إطار الاتفاقیات المتعددة الأطراف

اهتم المجتمع الدولي بالممارسات التجاریة التقییدیة منذ زمن بعید، وذلك عند عقد 

تحت رعایة 1927ماي  24إلى  3المؤتمر الاقتصادي العالمي في الفترة الممتدة من 

بّرة المرتكبة من طرف وقد تم فیه تسلیط الضوء على الأعمال المد.حدةعصبة الأمم المت

توصلوا إلى أن هذه الأعمال تؤثر بصفة بالغة على العلاقات التجاریة الدولیة الشركات، و 

ولابد من اللجوء إلى التحكیم الدولي من أجل حل النزاعات الناشئة عنها، إلا أنه لم یتم 

.)1(یتخذ أي إجراء عقابي بشأنهامكافحة هذه الممارسات ولم 

تزایدت حدّة التخوفات الدولیة من خطورة الممارسات المقیدة للمنافسة مع تحریر التجارة 

التعاون على و  وعولمة الأسواق، ووجدت الدول نفسها مجبرة على البحث في سبل التشاور

.المستوى متعدد الأطراف من أجل حمایة المنافسة على الصعید الدولي

دأت الجهود الدولیة بشأن حمایة المنافسة على الصعید متعدد الأطراف منذ میثاق ب

، وبادرت الدول إلى تنظیم المنافسة ضمن اتفاقات عدیدة تشمل 1948هافانا عام 

موضوعات مختلفة مثل اتفاقیات التجارة الحرة والاتحادات الجمركیة والأسواق المشتركة التي 

.)2(ت التجارة الإقلیمیةتندرج ضمن ما یسمى باتفاقا

ونظرا لكثرة الاتفاقیات المتعددة الأطراف التي تتضمن القواعد المتعلقة بحمایة المنافسة 

میثاق :على المستوى متعدد الأطراف، فإننا سنتطرق بالدراسة إلى اتفاقین هامین منها وهما

یم المنافسة على هافانا الذي یعتبر أول اتفاق متعدد الأطراف یتضمن قواعد تتعلق بتنظ

1-LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit international de la concurrence entre les

entreprises, éd Bruylant, Bruxelles, 2001, p15.

رات المكتسبة حتى الآن في التعاون الدولي بشأن قضایا سیاسة المنافسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، الخب-2

.9والآلیات المستخدمة، مرجع سابق، ص
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إضافة إلى اتفاق الجات الذي اهتم بتحریر التجارة الدولیة )الفرع الأول(المستوى الدولي 

.)الفرع الثاني(الذي یُساهم في تعزیز المنافسة بین الدول 

الفرع الأول

حمایة المنافسة في إطار میثاق هافانا

یعتبر میثاق هافانا بمثابة المحاولة الأولى لإنشاء قانون دولي لتنظیم وحمایة المنافسة 

على المستوى الدولي، ورغم أن هذا المیثاق قد قُضي علیه في مهده بسبب عدم التصدیق 

إلا أنه یبقى ذات أهمیة بالغة في مجال تنظیم التجارة .علیه من طرف الكونقرس الأمریكي

نظرا لاحتوائه على قواعد تنظیمیة ومانعة للممارسات )أوّلاً (المستوى الدولي والمنافسة على

.)ثانیًا(التجاریة التقییدیة 

:أهمیة میثاق هافانا: أولا

،وقد )1(یتمتع میثاق هافانا بأهمیة أساسیة في مجال إنشاء قانون دولي لحمایة المنافسة

تمت الدعوة إلى عقده بناء على مقترح أمریكي من أجل تنظیم التجارة الدولیة وتحقیق المزید 

، غیر أنه رغم عدم دخول هذا المیثاق حیز التطبیق بسبب عدم المصادقة )أ(من تحریرها 

.)ت(إلا أنه یبقى ذات قیمة قانونیة حصریة )ب(علیه 

:أهمیة عقد المیثاق-أ

نشاء میثاق هافانا حینما أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمت الدعوة إلى إ

للأمم المتحدة بناء على مقترح أمریكي، توصیة بعقد مؤتمر دولي للتجارة والتوظیف في لندن 

L’organisation)، وذلك من أجل إنشاء المنظمة الدولیة للتجارة 1946عام  Internationale

du commerce (OIC))التجارة الدولیة و التوسع فیها من خلال إقامة نظام ، مهمتها تنظیم

:مر میثاق هافانا بمراحل كثیرة قبل عقده وهي و قد.)2(للتجارة الحرة بین الدول

1- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p279.

2- Ibid, pp279-280.
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التي تدعو إلى إنشاء :1945اقتراحات حول توسیع التجارة والتوظیف في دیسمبر -1

منظمة الأمم المتحدة للتجارة العالمیة، ووضع قواعد تتعلق بخفض التعریفات 

.الجمركیة ومنع الممارسات التجاریة التقییدیة

الذي تضمن مجموعة من المقترحات التي أسفرت علیها :1945بیان دیسمبر -2

.المفاوضات الطویلة بین الحكومة الأمریكیة والبریطانیة

الذي أرسلته الحكومة الأمریكیة إلى أمانة الأمم المتحدة، والذي :شروع المیثاقم-3

التي صیغت من طرف الخبراء بالصیغة 1945یتضمن اقتراحات دیسمبر 

.)1(القانونیة

حیث :1946فیفري 18قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في -4

دعا فیه المجلس إلى عقد مؤتمر دولي حول التجارة والتوظیف من أجل تشجیع 

.)2(المبادلات التجاریة وتنمیة الإنتاج

، واستكمل أعماله في جنیف 1946انعقد المؤتمر في العاصمة البریطانیة لندن عام 

عن  وأسفر1948مارس 24، تم اختتمها في هافانا عاصمة كوبا في 1947بسویسرا عام 

".میثاق هافانا"وثیقة عرفت باسم 

وتتجلى أهمیة المیثاق في كونه یتضمن مجموعة من القواعد والأسس التي جعلته وثیقة 

بالغة الأهمیة في مجال تنظیم المبادلات التجاریة الدولیة وتحقیق المزید من تحریرها، ومن 

ة التي تؤثر سلبا على التدفقات بینها القواعد المتعلقة بحل مشاكل السّیاسیة التجاریة الدولی

السلعیة، إضافة إلى القواعد المتعلقة بسیاسات العمل والتوظیف، كما ینص المیثاق أیضا 

1- FOCSANEANU Lazar , p279.

2- NIKNOFF Jacques, « Revenir à la charte de la Havane », Le monde diplomatique, Paris,

Janvier-Février 2007, p203.
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على إنشاء منظمة دولیة للتجارة توازي كل من صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، مما 

.)1(یسمح باستكمال أركان النظام الاقتصادي العالمي

:على میثاق هافانارفض المصادقة -ب

إلى  1947نوفمبر 21دولة خلال الفترة الممتدة من 53شاركت في میثاق هافانا 

، وكان من الضروري موافقة ثلثي الدول المشاركة علیه، على أن تصبح 1948مارس 24

، وقد كانت )2(الموافقة نهائیة بعد أن تقرّها وتصادق علیها المؤسسات التشریعیة لتلك الدول

في " هاري ترومان"، حیث قرّر الرئیس الأمریكي آنذاك )3(فعل الإدارة الأمریكیة مفاجئةردّة

عدم عرض المیثاق على الكونغرس لتیقنّه من رفضه من قبل أغلبیة 1950دیسمبر 6

أعضاءه، وذلك بسبب معارضتهم للانضمام لمنظمة عالمیة تدیر التجارة الدولیة، نازعة جزءًا 

لأمریكیة في هذا المجال، وما ستضعه مثل تلك المنظمة من قواعد إداریة من سیادة الدولة ا

تنظیمیة لمسار التجارة الدولیة، والتي لابد أن تتضمن فرض قیود معینة على حرّیة ممارسة 

ونتیجة لعدم التصدیق .)4(الشركات الأمریكیة لنشاطها الاقتصادي والتجاري مع الدول الأخرى

.)5(ا الأخیر حیّز التطبیق ولم یر النور، بل أصبح حبرا على ورقعلى المیثاق، لم یدخل هذ

1- NIKNOFF Jaques, op.cit, p204.

2-LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p24.

ه الإدارة لقد كانت معارضة الكونقرس الأمریكي على المصادقة على المیثاق مفاجئة، نظرا للدور الكبیر الذي لعبت-3

الأمریكیة في إعداد هذا المیثاق، ورغبتها في وضع إطار تنظیمي للممارسات التجاریة الدولیة ومنع كل ما یقیدها، 

:أنظر في ذلك

LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p24.

.248أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-4

المیثاق من طرف الدول الموقعة علیه باستثناء لیبیریا، وبذلك لم یستوف المیثاق على القوة لم یتم التصدیق على -5

الإلزامیة والنهائیة، علما أنه من أجل أن یدخل أي اتفاق أو میثاق حیّز التطبیق فإنه لابد أن یتحصل على موافقة 

:وتصدیق الدول الكبرى، وهذا ما لم یحصل في میثاق هافانا، انظر في ذلك

LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p25.
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:القیمة القانونیة الحصریة لمیثاق هافانا-ت

یتمتع میثاق هافانا بقیمة قانونیة حصریة، فرغم أنه لم یستوف القوّة الإلزامیة بسبب 

إنشاء قانون عدم التصدیق علیه، إلا أنه یبقى ذات قیمة قانونیة بالغة الأهمیة في مجال 

دولي للمنافسة، إذ یعتبر أول محاولة على الصعید الدولي في مجال تنظیم الممارسات 

.)1(المقیدة للمنافسة التي تؤثر سلبا على مبدأ التبادل الحر

تظهر القیمة القانونیة لمیثاق هافانا أیضا في كونه یحتوي على القواعد المتعلقة بحل 

ت التجاریة التقییدیة، وهذه القواعد والإجراءات التي تقوم المنازعات الناشئة عن الممارسا

أساسا على مبدأ المصالحة ملزمة للأطراف، سواء كانت هذه الأخیرة أشخاص عامة            

أو خاصة أي سواء كانت الأطراف شركات خاصة أو عامة أو دول ذات سیادة، أضف إلى 

ولیة للتجارة التي تختص في حل المنازعات ذلك فإن المیثاق قد نص على إنشاء المنظمة الد

كذلك الممارسات التجاریة التقییدیة للمنافسة، وهذا یعتبر مكسب هام في مجال تجاریة و ال

.حمایة النظام الاقتصادي العالمي

لقد تم وضع میثاق هافانا بعد مفاوضات طویلة بین الدول، التي توصلت بالإجماع 

وص التي تمثل تشریعا دولیا للمنافسة وتنظیم فعّال إلى الاتفاق على مجموعة من النص

للسوق العالمیة، خاصة وأن المیثاق قد تعرض إلى مجموعة من المفاهیم الاقتصادیة، 

كالسوق والشركات العامة أو الخاصة، وغیرها من المفاهیم التي یقوم علیها القانون 

دل على إمكانیة قمع ، وهذا إن دل على شيء فإنه ی)2(الاقتصادي وقانون المنافسة

.)3(الممارسات التجاریة التقییدیة للمنافسة في إطار متعدد الأطراف

1- FLORY Thiebault, Le GATT, droit international et commerce international, Thèse de

doctorat, éd LGDJ, Paris, 1968, pp 53 à57.

2- Voir l’art 54 de la charte de la Havane, op.cit.

3- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, p25.
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رغم أن التنظیم الدولي للمنافسة الذي تم إنشاؤه في إطار میثاق هافانا قد ولد میتا 

(mort-né) إلا أنه ذات قیمة مزدوجة في إظهار أن الممارسات الدولیة المقیدة للمنافسة،

مكافحتها في إطار دولي للمنافسة ،بحیث ینظمها ویقرر العقوبات اللازمة لها یجب أن یتم 

.)1(في حالة ارتكابها

:تنظیم المنافسة في إطار میثاق هافانا:ثانیًا

یعتبر میثاق هافانا أول محاولة على الصعید الدولي لتنظیم قواعد المنافسة، حیث 

الممارسات التجاریة "تضمن الفصل الخامس منه أحكاما تفصیلیة لمنع ما أطلق علیه 

، سواء تلك التي تقوم بها المؤسسات الخاصة أو العامة والتي تؤثر على التجارة )2("التقییدیة

كما وضع مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول من أجل )أ(منافسة الدولیة بالحد من ال

اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعاون مع المنظمة الدولیة للتجارة من أجل قمع الممارسات 

.)ب(التجاریة التقییدیة للمنافسة 

:قمع الممارسات التجاریة التقییدیة-أ

)3(الممارسات التجاریة التقییدیةمن میثاق هافانا إلى تعریف 46تطرقت المادة 

.وقامت بتقدیم قائمة لهذه الممارسات على سبیل الحصر و لیس المثال

ألزم میثاق هافانا الدول :تعریف الممارسات التجاریة التقییدیة وفقا لمیثاق هافانا-1

الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة والتعاون مع المنظمة الدولیة للتجارة من أجل قمع 

على أنها تلك التي تقوم 46الممارسات التجاریة التقییدیة، وقد عرّف هذه الأخیرة في المادة 

1-LIGNEUL Nicolas, op cit, p26.

والتي تتعلّق  54إلى  46المواد من "بالممارسات التجاریة التقییدیة"تضمن الفصل الخامس من میثاق هافانا المعنون -2

.بتنظیم هذه الممارسات

مارسات المقیدة للمنافسة في كل من القانون الدولي و القوانین الوطنیة اختلفت المصطلحات المستخدمة للتعبیر عن الم-3

المقارنة، و نحن نرجّح استعمال مصطلح الممارسات التجاریة التقییدیة عند دراسة حمایة المنافسة في إطار النظام 

اتفاق الجات، منظمة التجاري الدولي كونه المصطلح المستخدم من طرف كل من میثاق هافانا، منظمة الأمم المتحدة،

  . إلخ...التعاون و التنمیة الاقتصادیة
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المنافسة أو بتقیید بها المؤسسات الخاصة أو العامة وتؤثر في التجارة الدولیة بالحد من 

.فرص الوصول إلى الأسواق أو بتعزیز التحكم الاحتكاري

« Chaque Etat membre prendra des mesures appropriées et coopérera avec

l’organisation afin d’empêcher les pratiques commerciales-quelles soient le

fait d’entreprises commerciales privées ou publiques-qui dans le commerce

international entravent la concurrence, restreignent l’accès aux marchés ou

favorisent le contrôle à caractère de monopole »
)1(
.

ات التجاریة التقییدیة من خلال هذا التعریف نجد أن المیثاق قد أعطى تعریفا عاما للممارس

عنه تبوهذا التعریف یقوم على مبدأ عملي یتعلق بكل عمل أو تصرف قانوني یتر ة،للمنافس

.)2(أو تعزیز الوضع الاحتكاريالوصول إلى الأسواق،على المنافسة،أوأثر تقییدي

وقد استثنى المیثاق بعض العقود من اعتبارها ممارسات تجاریة تقییدیة، فحسب المادة 

العقود العادیة للشراء والبیع والتأجیر التي تم بین طرفین من المیثاق لا یتم اعتبار 54

ممارسات تقییدیة، وذلك بشرط عدم تأثیرها على المنافسة وتقیید الوصول إلى الأسواق 

.)3(وتعزیز الوضع الاحتكاري

حدّد میثاق هافانا الأشكال التي :أشكال الممارسات المقیدة وفقا لمیثاق هافانا-2

:منه وهي كالتالي 3فقرة /46جاریة التقییدیة للمنافسة في المادة تأخذها الممارسات الت

 الممارسات المتعلقة بتحدید أسعار السلع أو المتعلقة بالشروط الواجب مراعاتها في

.المعاملات مع الأطراف، فیما یخص شراء أو بیع أو تأجیر منتوج معین

1- Art 46/paragraphe 1 de la charte de la Havane, conférence des nations unies sur le

commerce et l’emploi tenu à la Havane, documents connexes, actes final, E/CONF 2/78,

New York, Avril 1948.

2- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p281.

3- Voir l’art 54/paragraphe 2 du la charte de Havane, op.cit.
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المتعلقة باستبعاد الشركات من السوق الإقلیمیة أو من نشاط تجاري معیّن، الممارسات

تعیین العملاء أوأو تلك المتعلقة باقتسام الأسواق أو مجالات النشاط التجاري، أو تقسیم 

.حصص البیع أو الشراء

الممارسات التي ینتج عنها أثر تمییزي لحساب شركات معینة.

 الإنتاج أو تعیین حصص الإنتاجالممارسات المتعلقة بتحدید.

 الاتفاقات التي تمنع تحسین أو تنفیذ العملیات التقنیة أو العملیات المرتبطة ببراءة

.الاختراع

 الممارسات المتعلقة بتحدید تطبیق الحقوق الناتجة عن براءة الاختراع أو العلامات

فقا لتشریعات هذه الدول  التجاریة أو حقوق المؤلف التي تمنحها الدّول الأعضاء، والتي و 

.)1(لا تدخل في إطار هذه الامتیازات

1- L’art 46/paragraphe 3 de la charte de Havane stipule:

« Les pratiques visées par le paragraphe 2 sont :

a)- Celles qui fixent les prix ou les conditions à observer dans les transactions avec

les tiers concernant l’achat, la vente ou la location de tout produit;

b)- Celles qui excluent des entreprises d’un marché territoriale ou d’un champ

d’activité commerciale, attribuent ou partagent un marché territoriale ou un champ

d’activité commercial, répartissent la clientèle ou fixent des contingents de vente ou

d’achat;

c)- Celles qui ont un effet discriminatoire au détriment d’entreprises déterminées;

d)- Celles qui limitent la production ou fixent des contingents de production ,

e)- Celles qui, par voie d’accord, empêchent l’amélioration ou la mise en œuvre de

procédés techniques ou d’inventions brevetées ou non;

f)- Celles qui étendent l’usage de droits résultant de brevets, de marque de fabrique,

de droits d’auteur ou de reproduction, accordés par un état membre, ne rentrent pas

dans le =cadre de ces privilèges, ou bien à des produits ou à des conditions de

production, d’utilisation ou de vente qui, de même, ne font pas l’objet de ces

privilèges; =
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 لقد تم تحدید قائمة الممارسات التجاریة التقییدیة في إطار میثاق هافانا على سبیل

الحصر لا المثال، وعلیه فإنه من أجل تمدید القائمة المنصوص علیها في المیثاق 

لیة للتجارة، الذي یؤخذ بأغلبیة فإنّه لابد من الحصول على قرار من المنظمة الدو 

.)1(ثلثي الأعضاء الحاضرین المصوّتین

:التزامات الدول بشأن مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة-ب

ت اللازمة والتعاون من أجل منع تلتزم الدول حسب میثاق هافانا باتخاذ الإجراءا

.)2(من المیثاق 50و  46المواد مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة، وهذا ما نصت علیه و 

تلتزم الدول :اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة-1

سیاستها الاقتصادیة، لإجراءات اللازمة وفقا للدستور وتشریعاتها الداخلیة و الأعضاء باتخاذ ا

العامّة من ارتكاب وتطبقها داخل نطاقها الإقلیمي بهدف منع الشركات التجاریة الخاصة أو 

التي تنتج الآثار من میثاق هافانا، و  3و 2لفقرة الممارسات المنصوص علیها في ا

من 50المنصوص علیها في الفقرة الأولى من ذات المادة و هذا ما جاء في نص المادة 

.المیثاق

:التعاون مع المنظمة الدولیة للتجارة من أجل قمع الممارسات التجاریة التقییدیة-2

عیّن على الدول الأعضاء أن تتعاون مع المنظمة الدولیة للتجارة وأن تتخذ الإجراءات یت

الضروریة من أجل قمع الممارسات التجاریة التقییدیة، وحسب میثاق هافانا فإنه یتم تعاون 

:الدول الأعضاء مع المنظمة الدولیة للتجارة من خلال ما یلي

راء التحقیقات وجمع المعلومات وإعداد وضع الأحكام اللازمة لتقدیم الشكوى وإج

.التقاریر التي تطلبها المنظمة الدولیة للتجارة

= g)- Toutes pratiques analogue l’organisation, par une majorité des deux tiers des

états membres présents et participant au vote, pourra qualifier de pratique

commerciales restrictives ».

1-Voir l’art 46/3g de la charte de la Havane, op.cit.

2- Voir l’art 46 et 30 de la charte de la Havane, op.cit.
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 تقدیم المعلومات اللازمة التي تطلبها المنظمة في أقرب الآجال من أجل مباشرة

.التحقیقات بشأن القضایا المرفوعة إلیها

 المنظمة العالمیة التقیّد بالطلبات والتوصیات والنتائج المتوصل إلیها من طرف

.للتجارة

          التزام الدول بإعداد تقریر كامل حول إجراء یتم أخذه سواء داخل الدولة العضو

أو بالاتفاق مع الدول الأعضاء الأخرى، وهذا من أجل متابعة الطلبات و التوصیات 

على  المعتمدة من طرف المنظمة الدولیة للتجارة، وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراء فإنه

.)1(الدولة العضو أن تبیّن الأسباب أمام المنظمة إذا ما طلبت هذه الأخیرة ذلك

 المشاركة في أعمال المنظمة الدولیة للتجارة واحترام قراراتها والأخذ بعین الاعتبار

.الالتزامات والمبادئ التي نص علیها میثاق هافانا

وإنما على الدول الأعضاء عدم معارضة وتقیید الدراسات التي تقوم بها المنظمة ،

.)2(مساعدتها في ذلك

 المشاركة في المشاورات التي تم أجراؤها بخصوص الممارسات التجاریة التقییدیة بین

، خاصة تلك التي تقام في مجال الممارسات التقییدیة المتعلقة بقطاع خدمات )3(الدول

.)4(النقل والاتصالات والتأمین والخدمات التجاریة للبنوك

لقد وضع میثاق هافانا نظاما قانونیا فعّالاً في مجال قمع الممارسات التجاریة التقییدیة 

للمنافسة التي تؤثر بصفة مباشرة على المبادلات التجاریة الدولیة، إلا أن عدم التصدیق علیه 

.من طرف الكونغرس الأمریكي جعله حبرا على ورق

1- Voir l’art 50 de la charte de la Havane, op.cit.

2- Voir l’art 49 de la charte de la Havane, op.cit.

3- Voir l’art 47 de la charte de la Havane, op.cit.

4- Voir l’art 53 de la charte de la Havane, op.cit.
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الفرع الثاني

الجاتحمایة المنافسة في إطار 

سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى توقیع اتفاقیة شاملة لتحریر التجارة الدولیة في 

مجال السلع من القیود التعریفیة وغیر التعریفیة التي كانت تعیق تدفقها، ودعت إلى عقد 

الذي أسفر على توقیع الاتفاقیة العامة للتعریفات 1947مؤتمر دولي في جنیف سنة 

، والتي أصبحت ساریة المفعول منذ1947أكتوبر  20في  (GATT)الجمركیة والتجارة 

اعتبرت اتفاقیة الجات آنذاك تنظیما دولیا مؤقتا إلى غایة التصدیق .)1(1948جانفي 1

على میثاق هافانا، لكن عدم دخول هذا الأخیر حیّز التطبیق جعل الجات جهازا دولیا معنیا 

.)2(واجز التجاریة وتطویر العلاقات التجاریة الدولیةبالتفاوض من أجل تخفیض الح

سعت الجات منذ تأسیسها إلى تحریر التجارة الدولیة عن طریق خفض الرسوم 

الجمركیة وإلغاء القیود المفروضة على انتقال السّلع عبر الدول ممّا یؤدي إلى قیام 

جو المنافسة في المنافسة،كما تقوم على مجموعة من المبادئ التي تساهم في تكریس

غیر أن محدودیة القطاعات الاقتصادیة .الأسواق الدولیة و زیادة تحریر التجارة البینیة

أثّر سلبا )ثانیًا(1960نوفمبر 13وفشل قرار )أوّلاً (المفتوحة على المنافسة في ظل الجات 

.على تعزیز المنافسة في الأسواق في إطار اتفاقیة الجات

:محدودیة القطاعات المفتوحة على المنافسة في ظل الجات:أولاً 

یهدف اتفاق الجات إلى تحریر التجارة الدولیة، من خلال إزالة الحواجز والقیود 

التعریفیة وغیر التعریفیة التي تضعها الدول أمام تدفق السّلع عبر الحدود الدولیة، وفتح 

أن هذه الاتفاقیة استثنت قطاعات كثیرة من التحریر الأسواق، وتعزیز المنافسة الدولیة، غیر 

.21، مرجع سابق، ص...یةعبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالم-1

.14لعزیز، مرجع سابق، صسمیر محمد عبد ا-2
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وفشلت كل )ب(، واقتصرت المبادلات التجاریة الدولیة في ظلها على السّلع الصناعیة )أ(

.)ت(المفاوضات بشأن إدراج السلع الزراعیة 

انحصرت المجالات المفتوحة على :القطاعات التجاریة المستثناة من المنافسة-1

تفاق الجات على مجال السلع الصناعیة التي اعتبرت بمثابة  العمود المنافسة في ظل ا

الفقري لجولات الجات باستثناء قطاع المنسوجات والملابس الذي لم یخضع لأحكام الاتفاق، 

بحیث لم یكن هذا القطاع مفتوحًا على المنافسة آنذاك، وكانت التجارة فیه تخضع لاتفاقیة 

،التي تخضع تجارة "باتفاقیة الألیاف المتعدّدة"خاصة خارجة عن نطاق الجات تعرف

المنسوجات والملابس لنظام الحصص الذي یحدّد لكل دولة مصدرة حصة معینة لا یجوز 

تجاوزها، وهذا یعتبر قیدًا كمیا صارما على قدرات البلدان النامیة في التوسع 

لسّلع الزراعیة، ولم یتم وقد أهملت اتفاقیة الجات أیضا التجارة الدولیة في ا.)1(صناعاتها

إدراجها في جولات التفاوض السّبع التي سبقت جولة الأورجواي، وظلت خاضعة للكثیر من 

القیود التي تفرضها الدول لحمایة المنتجین الزراعیین من المنافسة الدولیة، كما عملت دول 

ة، فظل القطاع كثیرة على تقدیم دعم كبیر للإنتاج الزراعي والصادرات من السّلع الزراعی

الزراعي بعیدا عن إطار المفاوضات وغیر خاضع لقواعد التعریفات التي مسّت باقي 

لم یشمل التحریر في إطار الجات أیضا قطاع الخدمات            و .)2(القطاعات في الجات

قطاع الاستثمار المرتبط بالتجارة، وهذا لكیة الفكریة المتصلة بالتجارة و و إجراءات حقوق الم

.النامیةا الخلافات بین الدول المتقدمة و لأسباب عدیدة أهمه

، مجلة "تقییم بعض اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة وآثارها على الدول النامیة"قادري علاء الدین، -فیلالي بومدین-1

.352، ص2013، جامعة سیدي بلعباس، 1الباحث الاقتصادي، العدد

، 4، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد"التجارة العالمیةنشأة وتطور اتفاقیة الزراعة في ظل أحكام منظمة "مخبي أحلام، -2

، 2017، كلیة العلوم الاقتصادیة، التجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة، جوان 2المجلّد

  .610ص
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المعتمد من طرف الجات بشأن مكافحة الممارسات 1960نوفمبر 13فشل قرار :ثانیًا

:التجاریة التقییدیة

أدركت الأطراف المتعاقدة في اتفاق الجات مدى خطورة الممارسات التجاریة التقییدیة 

الدولیة، ورغم أنه لم یتم اعتماد الفصل الخامس من میثاق هافانا وأثرها السلبي على التجارة

المتعلق بالممارسات التجاریة التقییدیة في إطار الجات، إلا أن الدول الأطراف بدأت في عقد 

وتوصلت إلى حل مفاده تكلیف ،)أ(1954مشاورات بشأن هذه الممارسات التقییدیة منذ 

، وبعد مناقشة التقریر من طرف )ب(یر في الموضوع لجنة خاصة من الخبراء لإعداد تقر 

المتضمن الأحكام المتعلقة 1960نوفمبر 13الأطراف المتعاقدة، توصلت إلى قرار 

.)ت(بالممارسات التجاریة التقییدیة 

:مشاورات الأطراف المتعاقدة في الجات بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة- أ

الجات إلى دراسة مشكلة الممارسات التجاریة سعت الأطراف المتعاقدة في اتفاق

، حیث رأت الأطراف أن مراجعة 1954التقییدیة منذ انعقاد الدورة التاسعة للاتفاق سنة 

وتنقیح الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة لابد أن یتضمن أحكاما بشأن الممارسات 

شروع اللجنة الخاصة التي أنشأها المجلس التجاریة التقییدیة، وأن تتخذ أساسا لهذه الأحكام م

،وقد قامت آنذاك بصیاغة )1(الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدراسة الموضوع

مجموعة من الاقتراحات المصحوبة بمشروع اتفاق حول تنظیم الممارسات التجاریة التقییدیة، 

وقد تضمنت هذه المقترحات ضرورة اللجوء إلى المشاورات بشأن هذه الممارسات قبل بدأ 

لاقتراحات، التحقیق فیها، غیر أن الأطراف المتعاقدة في الجات قررت تأجیل مناقشة هذه ا

.)2(والانتظار لمعرفة نتیجة مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

.سنتطرق إلى دراسة أعمال هذه اللّجنة في المطلب القادم-1

2- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p292.
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وهكذا تواصلت مشاورات الأطراف في الدورات المتعاقبة للجات، وفي الدورة الثالثة 

حل مفاده إنشاء فریق من الخبراء 1958نوفمبر 5عشر، اعتمدت الأطراف المتعاقدة في 

تقریر حول الممارسات التجاریة التقییدیة الدولیة، ومدى اختصاص الجات في لدراسة وتقدیم 

لكي  1959التعامل مع هذه القضایا، وقد طلب إلى فریق الخبراء أن یقدم التقریر في نهایة 

.)1(1960تنظر فیه الأطراف سنة 

:تقریر فریق الخبراء المكلّف من طرف الجات بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة-  ب

اجتمع فریق الخبراء المكلف من طرف الدول المتعاقدة في الجات في الفترة الممتدة من 

، وتوصّلوا إلى تقریر تضمن مجموعة من التوصیات تتمثل فیما 1959جوان  24إلى  15

:یلي

 اعتبار الأطراف المتعاقدة في الجات بمثابة هیئة مختصة ومؤهلة لاتخاذ الإجراءات

.بالممارسات التجاریة التقییدیةاللازمة المتعلقة 

 تشجیع إجراء مشاورات مباشرة بین الأطراف بهدف إزالة الآثار الضارة لبعض

.الممارسات التجاریة التقییدیة

 وجوب اتخاذ تدابیر أخرى لمنع الممارسات التجاریة التقییدیة، غیر أن الفریق لم یتفق

أغلبیة الفریق أن إبرام اتفاق متعدد على الإجراءات التي یتعین اتخاذها، إذ ترى 

الأطراف للحدّ من الممارسات التجاریة التقییدیة غیر عملي في الظروف الراهنة، لأنّه 

لا یمكن ضمان الأداء الفعّال لمثل هذا الاتفاق بسبب عدم اكتساب العدید من الدول 

ائیة أو المشتركة خبرة كافیة في المجال، لذلك لابد من تشجیع المشاورات المباشرة الثن

.)2(من أجل وضع حدّ للممارسات التجاریة التقییدیة

1-LIGNEUL Nicolas, l’élaboration d’un droit…, op.cit, p27.

2- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p294.
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نوفمبر 13القرار المعتمد من طرف الأطراف المتعاقدة في الجات المؤرخ في -  ت

1960:

تم اعتماد هذا القرار عند انعقاد الدورة السّابعة عشر للجات، حیث تضمن مجموعة من 

سة تقریر فریق الخبراء الحكومي، ویتكون هذا القرار من النتائج التي تم التوصل إلیها بعد درا

:ثلاثة أجزاء هي

:تتضمن مجموعة من النتائج التالیة:الدیباجة-1

الإقرار بأنه في إطار التجارة الدولیة، تؤدي الممارسات التجاریة المقیدة للمنافسة إلى -

الرسوم الجمركیة عرقلة التنمیة الاقتصادیة لمختلف الدول، وتقلیص منافع تخفیض 

والعوائق غیر الجمركیة وبالتالي القضاء على هدف الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة 

.والتجارة

ضرورة التعاون الدولي من أجل ضمان فعالیة مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة -

.التي تؤثر سلبا على التجارة الدولیة

.و إجراء التحقیقات فیها في الظروف الراهنةعدم إمكانیة تنظیم الممارسات التقییدیة أ-

توصي الأطراف المتعاقدة من خلالها إجراء مشاورات ثنائیة أو متعددة :التوصیة-2

الأطراف بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة، ویتعین على الطرف المعني أن ینظر في 

إلى نتائج الطلب على أساس التفاهم والتشاور مع صاحب المطالبة من أجل التوصل 

.مرضیة، وإذا ما أقر بوجود الآثار الضارة لهذه الممارسات، علیه أن یتخذ التدابیر اللازمة

یفرض القرار التزاما على الطرف الطالب وقف الممارسة التقییدیة والطرف متلقي : القرار-3

الطلب، بالإبلاغ عن هذا الأخیر أمام أمانة الجات، وذلك سواء تم التوصل إلى اتفاق 

رضي للطرفین أو في حالة استحالة ذلك، وستقوم الأمانة بإحالة المعلومات المتحصل م

.)1(علیها للأطراف المتعاقدة

1- FOCSEANU Lazar, op.cit, p295.
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قد تطرّق إلى موضوع الممارسات التجاریة التقییدیة، 1960نوفمبر 13رغم أن قرار 

إمكانیة ، بل وأكد عدم إلا أنه لم یتم فیه التوصل إلى تنظیم دولي لمكافحة هذه الممارسات

إجراء التحقیقات فیها في الظروف الراهنة، هذا ما جعل هذا القرار فاشلاً في تنظیم تنظیمها و 

أن الدول الأعضاء لم تحتكم والملاحظ هو.)1(الممارسات التجاریة الدولیة المقیدة للمنافسة

إلى القرار، وأنه بالرغم من أن الجات كانت من بین أول الجهات التي اهتمت بقضیة 

أي بعد 1995المنافسة، إلا أن نشاطها في هذا المجال لم یتسم بالفاعلیة المطلوبة إلاّ بعد 

وطرح مسألة الممارسات المقیدة للمنافسة ضمن أشغال )2(میلاد المنظمة العالمیة للتجارة

.)3(1996دیسمبر 12و  9المؤتمر الوزاري المنعقد في سنغافورة بین 

المطلب الثالث

ولى لحمایة المنافسة في إطار المنظمات الدولیةالمبادرات الأ 

لا حرب "أدركت الدول بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة ضرورة اعتماد مبدأ یقرّ بأنه 

، فبدأ التفكیر في إقامة نظام اقتصادي )4("عالمیة ثالثة وعلى الاقتصاد أن یقود السّیاسة

إدارته، وتضع القواعد التي تحكم سلوك عالمي جدید، یقوم على منظمات عالمیة تعمل على 

.الدول وتنظم التجارة الدولیة

غیر أن تحریر التجارة الدولیة وإلغاء القیود المفروضة على انتقال السّلع والخدمات 

عبر حدود الدول جعل العالم كله سوقا هائلة، الأمر الذي أدّى إلى ظهور منافسة حادة بین 

الشركات المتعددة الجنسیات التي تلجأ إلى ارتكاب الأعوان الاقتصادیین، خاصة لدى

.ممارسات تجاریة مقیدة للمنافسة من أجل الاحتفاظ بمراكزها الاحتكاریة في السوق

1- LIGNEUL Nicolas, l’élaboration d’un droit.., op.cit, pp30-31.

.194-193مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص ص-2

3- LIGNEUL Nicolas, l’élaboration d’un droit…, op.cit, pp30-31.

.19، مرجع سابق، ص… ةعبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمی-4
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أمام هذا الوضع، أدرك المجتمع الدولي ضرورة التعاون في مجال مكافحة الممارسات 

ئیة ومتعددة الأطراف في المجال، التجاریة التقییدیة عبر الحدود، فبادرت إلى عقد اتفاقات ثنا

وتضمنت الاتفاقات المنشئة للتكتلات الاقتصادیة بین الدول أحكاما تنظم المنافسة وتضع 

الفاعلة في المیدان حدّا للممارسات التي تقیّدها، كما سعت مختلف المنظمات الدولیة

من أشغالها، ومن التجاري إلى إدراج مسألة الممارسات التجاریة التقییدیة ضالاقتصادي و 

التنمیة الاقتصادیة إضافة إلى المنظمة الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون و بینها منظمة 

التي قامت بدراسة علاقة الملكیة الفكریة بسیاسة المنافسة، )الویبو(العالمیة للملكیة الفكریة 

التشجیع حیث توصلت إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصیات، التي تدعو من خلالها إلى 

على اتخاذ تدابیر من شأنها مساعدة الدول على التصدي للممارسات المنافیة للمنافسة 

المشروعة، من خلال مدّ البلدان النامیة ولاسیما البلدان الأقل نموّا بالمساعدة التقنیة لتحقیق 

.)1(فهم أفضل لأوجه التلامس بین حقوق الملكیة الفكریة وسیاسات المنافسة

ادرات الأولى لحمایة المنافسة في إطار المنظمات الدولیة في مبادرة كل من تتمثل المب

.)الفرع الثاني(ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة )الفرع الأول(منظمة الأمم المتحدة 

الفرع الأول

حمایة المنافسة في إطار منظمة الأمم المتحدة

1945أكتوبر 24الثانیة في أنشأت منظمة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمیة 

كمنظمة بدیلة لعصبة الأمم المتحدة، بهدف حفظ السّلم والأمن الدولیین وتحقیق التعاون 

الدولي في المسائل الاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة، إضافة إلى تعزیز احترام حقوق 

.)2(الإنسان

المتعلّقة بحقوق الملكیة الفكریة وسیاسات المنافسة ،المعتمدة من طرف أعضاء 7أنظر المذكرة حول التوصیة رقم -1

جویلیة 15ي الدورة الثانیة لاجتماع اللجنة المعنیة بالتنمیة والملكیة الفكریة، جنیف، المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة ف

2008(CDIP/2/INF/5).

.62عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص-2
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، من خلال 1951ذ وقد اهتمت منظمة الأمم المتحدة بمسألة حمایة المنافسة من

،المتعلقة بالممارسات التجاریة التقییدیة، الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة لستوصیة المج

وكذلك من خلال مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة )لاً أوّ (1951دیسمبر 13المؤرخة في 

).ثانیًا(والتنمیة من أجل مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة 

توصیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الممارسات :أوّلاً 

:التجاریة التقییدیة

تم اعتماد هذه التوصیة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم 

جوان من نفس السّنة، 22بناءا على المذكرة المؤرخة في 1951دیسمبر 13المتحدة في 

تها الولایات المتحدة الأمریكیة للمجلس، تتضمن إدراج مسألة الممارسات التجاریة والتي قدم

التقییدیة على جدول أعمال الدورة الثالثة عشر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة 

، تم التوصل 1951الأمم المتحدة، وبموافقة هذا الأخیر على مناقشة المسألة في سبتمبر 

ة التي تتضمن ضرورة التعاون بین الدول الأعضاء في مجال إلى اعتماد هذه التوصی

،إضافة إلى إقرار مشروع اتفاق دولي بشأن تنظیم )أ(مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة 

هذه الممارسات من طرف اللجنة الخاصة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم 

.)ب(المتحدة 

طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مضمون التوصیة المعتمدة من - أ

:بشأن المنافسة

الإجتماعي للأمم المتحدة، عتمدة من طرف المجلس الاقتصادي و تضمنت التوصیة الم

، مجموعة من المسائل 1951دیسمبر 13بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة، المؤرخة في 

مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة، إضافة إلى المتعلقة بضرورة التعاون الدولي في مجال 

.)1(إنشاء اللجنة الخاصة المعنیة بهذه الممارسات

1- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p285.
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أوصى :ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة-1

13المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة من خلال التوصیة المؤرخة في 

الدول الأعضاء فیها بضرورة التعاون فیما بینها، واتخاذ التدابیر المناسبة 1951سبتمبر 

من أجل منع الشركات التجاریة سواء كانت عمومیة أو خاصة من ارتكاب ممارسات 

:تجاریة تؤثر سلبا على التجارة الدولیة، وهذه الممارسات تتمثل فیما یلي

تكاريالحد من الدخول إلى الأسواق وتعزیز الوضع الاح.

 ارتكاب ممارسات من شأنها أن تؤثر سلبا على التنمیة الاقتصادیة في المناطق

.المتخلفة

 ارتكاب ممارسات من شأنها أن تؤثر سلبا على نمو الإنتاج وحركة المبادلات

.التجاریة الدولیة

وقد ألزم المجلس أن تكون التدابیر المتخذة من طرف الدول الأعضاء، بشأن وضع حدّ 

للممارسات التجاریة التقییدیة، متوافقة مع المبادئ المنصوص علیها في الفصل الخامس من 

.)1(میثاق هافانا

تم إنشاء اللجنة بناء :إنشاء اللجنة الخاصة المعنیة بالممارسات التجاریة التقییدیة-2

على توصیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتتكون هذه اللجنة من 

دول أعضاء تتولى إعداد تقریر یتضمّن اقتراحات حول الإجراءات الواجب اتخاذها عشر

من أجل تطبیق التوصیة، وإعداد اتفاق دولي بشأن مكافحة الممارسات التجاریة 

، وقد كلفت اللجنة 1953التقییدیة، على أن تقدم هذا التقریر في أجل لا یتعدّى مارس 

1- Résolution n°375/13 adoptée par le conseil économique et social de l’ONU le

13/09/1951 publié sur le site de l’ONU suivant: www.un.org .
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ارسات التجاریة التقییدیة، والقوانین والتدابیر المتعلقة أیضا بجمع الوثائق المتعلقة بالمم

.)1(بها ودراستها، من أجل إعطاء تحلیل لها

مشروع الاتفاق الدولي بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة المعتمد من -  ب

:طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

الاقتصادي والاجتماعي أربع دورات مقسمة عقدت اللجنة الخاصة التي أنشأها المجلس 

، واعتماد 1953فیفري 21جلسة عامة، وقد أعلنت عن الانتهاء من أشغالها في  77إلى 

مادة حول مشروع الاتفاق الدولي بشأن الممارسات التجاریة 20تقریر نهائي یتضمن 

فیما یتعلق بالممارسات التقییدیة، كما قدمت أیضا تقریرا عن التدابیر التي اتخذتها الحكومات 

.)2(التجاریة التقییدیة

یتضمن مشروع الاتفاق الدولي بشأن الممارسات التجاریة :مضمون مشروع للاتفاق-1

التقییدیة، الذي أعدته اللجنة الخاصة بموجب التقریر الذي قدّمته إلى المجلس الاقتصادي 

فبالنسبة .المادیة والمؤسساتیة،مجموعة من الأحكام 1953والاجتماعي للأمم المتحدة سنة 

للأحكام المادیة الجوهریة فهي متوافقة مع أحكام الفصل الخامس من میثاق هافانا، مع 

إضافة بعض التعدیلات والإیضاحات الطفیفة، أما الأحكام المنظمة للجانب المؤسساتي فقد 

خاصة تتألف ، حیث تم النص على إنشاء منظمة )3(اضطرت اللّجنة إلى وضع أحكام جدیدة

.)4(من هیئة تمثیلیة ومجلس تنفیذي وأمانة تنفیذیة

1- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p285.

2- Ibid, op cit,p283.

ام جدیدة تنظم الجانب المؤسساتي، كونها غیر قادرة على الإشارة إلى المنظمة الدولیة اضطرّت اللجنة إلى وضع أحك-3

.للتجارة التي نصّ علیها میثاق هافانا، نظرا لعدم إنشاءها بسبب عدم التصدیق على المیثاق وعدم دخوله حیّز التطبیق

4- Voir le: Rapport du comité spécial des pratiques commerciales restrictives du conseil

économique et social, procès-verbaux officiels, seizième session (E/2380 et E/AC 37/3)

publié le 30 mars 1953.
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تم تقدیم مشروع الاتفاق الذي أعدّته اللجنة الخاصة المعنیة :فشل مشروع الاتفاق-2

بالممارسات التجاریة التقییدیة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدّة، وتم 

جوان 30جلس المنعقدة في الفترة الممتدة من عرضه للمناقشة في الدورة السادسة عشر للم

، غیر أنه لم یتحصل على العدد الكافي من المشاركات، واقترحوا ضرورة 1953أوت 5إلى 

.منح الحكومات الوقت الكافي لدراسة الأحكام التي یتضمنها الاتفاق

طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة من هذه الأخیرة تقدیم تقریر 

اللجنة الخاصة المعنیة بالممارسات التجاریة التقییدیة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، 

والوكالات المختصة، وإلى المنظمات الدولیة المعنیة من أجل إبداء ملاحظاتهم وتعلیقاتهم، 

ثم استئناف النظر في مشروع الاتفاق عند انعقاد الدورة التاسعة عشر للمجلس، غیر أنه عند 

انعقاد هذه الدورة، تبیّن عدم موافقة الدول الأعضاء على مشروع الاتفاق مما أدّى إلى 

.)1(فشله

یعد فشل مشروع الاتفاق الدولي بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة، المعتمد من طرف 

المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بمثابة فشل المحاولة الثانیة لإعداد اتفاق 

ي في الموضوع بعد میثاق هافانا، وقد أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة التي بادرت إلى دول

هذه المحاولة عن رفضها لمشروع الاتفاق كونه لا یستطیع تحقیق نتائج مرضیة إلا إذا 

.)2(اتفقت جمیع الدول ذات نفس المذهب الاقتصادي على تطبیق نفس الأحكام والقوانین

:الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في حمایة المنافسةدور مؤتمر:ثانیًا

في مجال حمایة المنافسة في سنوات بدأت جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة

السبعینات من القرن الماضي، حیث جرت في إطاره مفاوضات متعددة الأطراف بین الدول 

1- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p286.

2-Ibid, p287.
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، تم التوصل إلى الاتفاق على مجموعة من القواعد 1980، وفي عام )1(المتقدمة والنامیة

مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق علیها اتفاقا متعدد "بشان المنافسة یطلق علیها 

، وقد أقرّت هذه المبادئ إنشاء )أ("الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة

في شكل فریق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانین جهاز مؤسساتي تابع للمؤتمر، 

ونتیجة لجهود المؤتمر في مجال المنافسة تم التوصل إلى إعداد .)ب(وسیاسة المنافسة 

.)ت(برنامج عمل شامل في میدان قوانین وسیاسة المنافسة 

:مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في مجال حمایة المنافسة-أ

، في تبني مجموعة من 1980لفضل لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة عام یرجع ا

القواعد متعدّدة الأطراف من أجل حمایة المنافسة، حیث وافقت الجمعیة العامة للمؤتمر في 

القواعد المنصفة المتفق ،المتعلق بمجموعة المبادئ و  35/63على القرار  1980دیسمبر 5

وتتمثل أهداف ،)2(الأطراف بشأن مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیةعلیها اتفاقا متعدد 

:هذه المبادئ في ما یلي

 ضمان عدم عرقلة حریة التجارة الدولیة وتحقیق الفوائد المرجوة منها، من خلال الحد

.من الممارسات التجاریة التقییدیة

 والتنمیة، من خلال السعي إلى تحقیق أكبر قدر من الكفاءة في التجارة الدولیة

.مكافحة عملیات التركز الاقتصادي في الأسواق، والعمل على تشجیع الابتكار

 حمایة وتعزیز الرفاه الاجتماعي بصفة عامة، ولاسیما مصالح المستهلكین في كل من

.)3(البلدان النامیة والمتقدمة

.199مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص-1

.249، صأسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق-2

استعراض عملیة بناء القدرات وتقدیم المساعدة التقنیة في مجال قوانین وسیاسة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -3

.2، ص(TD/B/C.I/CLP/30)، رقم الوثیقة 2014، جنیف، أفریل "المنافسة، مذكرة مقدمة من أمانة الأونكتاد
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بالمنافسة، كتحدید لقد نظمت هذه المبادئ مجموعة من الأحكام والمواضیع المتعلقة 

الممارسات التجاریة التقییدیة، الالتزام بالمعاملة التفضیلیة للدول النامیة في مجال مكافحة 

الممارسات التجاریة التقییدیة، إضافة إلى الدعوة إلى التقیّد بمجموعة من الإجراءات على 

.المستویین الوطني والإقلیمي

حدّدت هذه المبادئ مجموعة الممارسات المقیدة :تحدید الممارسات التجاریة التقییدیة-1

للمنافسة والتي یتعیّن على المؤسسات الابتعاد عنها، وتتمثل في السلوك الإفتراسي إزاء 

الأحكام التمییزیة في عقود تورید أو شراء السّلع ن، والتسعیر التمییزي، والشروط و المتنافسی

المقیدة للمنافسة، واستثنت هذه والخدمات، إضافة إلى عملیات التركیز الاقتصادي

المبادئ حالة تعامل المؤسسات مع بعضها البعض في سیاق كیان اقتصادي تكون فیه 

تلك المؤسسات تحت إدارة مشتركة، أو في حالة عدم قدرة شركة ما على التصرف بصورة 

.)1(مستقلة عن الشركة المرتبطة بها

:كافحة الممارسات التجاریة التقییدیةالمعاملة التفضیلیة للدول النامیة في مجال م-2

أوصت هذه المبادئ بأن تقدم الدول المتقدمة معاملة تفضیلیة للدّول النامیة والأقل نموّا 

عند مكافحتها للممارسات التجاریة التقییدیة، وذلك بأن تراعي الحاجات الإنمائیة والمالیة 

نشاء أو تنمیة صناعات محلیة والتجاریة لهذه الدّول، خاصة تلك التي تتصل بجهودها لإ

وتنمیة قطاعات اقتصادیة معینة، أو تلك التي تتصل بتشجیع تنمیتها الاقتصادیة من 

.)2(خلال ترتیبات دولیة  أو إقلیمیة

أقرّت مجموعة مبادئ :الإجراءات الواجب اتخاذها على المستویین الوطني و الإقلیمي-3

الأمم المتحدة بشأن مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة، ضرورة قیام الدول باعتماد 

قوانین تشریعیة وإجراءات قضائیة وإداریة، وتفعیل تنفیذها من أجل مكافحة الممارسات 

رار التجاریة التقییدیة، وتشجیع تبادل المعلومات بشأن هذه الممارسات، إضافة إلى استم

.201مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص-1

.المرجع نفسه-2
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العمل داخل الأونكتاد من أجل وضع قانون نموذجي بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة 

ت هذه تطویر هذه التشریعات، كما دعساعدة الدول النامیة على إصدار و من أجل م

المنظمات الأخرى التي تتعاون معها، إلى ضرورة تقدیم الدعمالمبادئ منظمة الأونكتاد و 

.)1(تدریبي للدول النامیة في هذا المجالالالاستشاري و و  الفني

:إنشاء فریق الخبراء الحكومي  الدولي المعني بقوانین وسیاسة المنافسة-ب

أقرّت مبادئ الأمم المتحدة بشأن مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة، إنشاء جهاز 

مؤسسي في الأونكتاد، أطلق علیه فریق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانین وسیاسة 

ویعتبر هذا الفریق بمثابة الهیئة الوحیدة التي تلتقي فیه سلطات المنافسة من .المنافسة

.كذلك مندوبو الدول التي لا یوجد لدیها تشریعات أو سلطات المنافسةمختلف الدول، و 

:وتتمثل مهام هذا الفریق فیما یلي

 وضع الإجراءات اللازمة للمشاورات والمناقشات وتبادل الآراء بن الدول على الصعید

.متعدد الأطراف

إجراء ونشر الدراسات والبحوث حول الممارسات التقییدیة بصورة دوریة.

 صد المساعدات الفنیة والبرامج الاستشاریة والتدریبیة المقدمة في مجال مراقبة وتنفیذ ر

.قوانین المنافسة في الدول المتخلفة

 رصد تطبیق مجموعة مبادئ الأمم المتحدة في مجال مكافحة الممارسات التجاریة

.)2(التقییدیة وإعادة النظر فیها كل خمس سنوات

:اد في مجال قوانین وسیاسة المنافسةبرنامج عمل منظمة الأونكت-ت

1995وضع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في دورته الثالثة المنعقدة سنة 

ویتركز عمل هذه المنظمة على .برنامج عمل شامل لمنظمة الأونكتاد في مجال المنافسة

  .202ص مرجع سابق،مغاوري شلبي علي،-1

.210أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-2
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المتعلق بالممارسات بحث القضایا المتعلقة بقانون المنافسة، ومواصلة العمل التحلیلي 

التجاریة التقییدیة، ومساعدة الدول النامیة، والدول التي تمر بمراحل انتقالیة على صیاغة 

التقاریر التي تتناول افسة، إلى جانب صیاغة الدراسات و سیاسات وتشریعات بشأن المن

.)1(جوانب محددة من مجموعة المبادئ والقواعد المتعلقة بالمنافسة

 وعقدت د بزیادة ثقافة الحكومات والمؤسسات حول موضوع المنافسة،ونكتاقامت الأ

توصلت المجال،و  في هذا یرالتقار ونشرت العدید من الدراسات و میة،الإقلیالمؤتمرامنالعدید

، حیث )2(إلى إعداد قانون نموذجي بشأن المنافسة، وتوفیره للدول بلغات مختلفة منها العربیة

.تم تنقیحه عدّة مرات

وتم فیه حظر الاتفاقات بین الشركات المتنافسة أو المحتمل تنافسها، بغض النظر 

وقد أقرّت الأونكتاد .)3(عمّا إذا كانت هذه الاتفاقات كتابیة أو شفویة، رسمیة أو غیر رسمیة

أیضا على ضرورة التعاون الدولي في مجال حمایة المنافسة من أجل تفادي الخلافات بین 

إنفاذ مكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة، وتشجیع تقارب أو تناسق الحكومات و تسهیل

.)4(قوانین المنافسة

ت والمؤسسات حول موضوع یعود الفضل لمؤتمر الأمم المتحدة في زیادة ثقافة الحكوما

وتوفیر التدریب،وقد حقق تقدما كبیرًا في المجال عن طریق الدراسات وزیادة المنافسة،

.یة ممّا جعلها الخبیرة في مجال سیاسة المنافسةالمساعدة التقن

استعراض جمیع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المصنفة المتفق علیها اتفاقا "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -1

.5-2، ص ص1995نوفمبر 21، جنیف، "التقییدیةمتعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجاریة

.2000، جنیف، "القانون النموذجي بشأن المنافسة"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة، -2

، 2012، الفصل الثالث المنقح، جنیف، أفریل "القانون النموذجي بشأن المنافسة"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -3

.(TD/B/C.I/CLP/L.4)رقم الوثیقة

الخبرات المكتسبة حتى الآن في التعاون الدولي بشأن قضایا سیاسة المنافسة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -4

، رقم الوثیقة 2005، تقریر منقح من إعداد أمانة الأونكتاد، جنیف، سبتمبر "والآلیات المستخدمة

(TD/B/COM.2/CLP/21/Rev 3).
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الفرع الثاني

حمایة المنافسة في إطار منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

(OCDE)تعرف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 
بأنها منظمة دولیة تهدف إلى )1(

للشعوب في سائر تعزیز السیاسات التي تؤدي إلى تحسین الرفاه الاقتصادي والاجتماعي 

أنحاء العالم، عن طریق الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادیة وإتباع سیاسات خاصة لضمان 

خلفا لمنظمة التعاون الاقتصادي 1961تأسّست هذه المنظمة عام .)2(النمو الاقتصادي

(OCEE)الأوروبي 
الذي  )4(للمساعدة على إدارة مشروع مارشال1948التي أنشأت سنة )3(

.دف إلى إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمیة الثانیةیه

اهتمت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بموضوع حمایة المنافسة منذ تأسیس 

إلى منظمة التعاون 1961وتحویلها سنة )أوّلاً (منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي 

.)ثانیًا(والتنمیة الاقتصادیة 

:التعاون الاقتصادي الأوروبي في حمایة المنافسةمبادرة منظمة :أوّلاً 

لضمان تنفیذ 1948أفریل 16تأسست منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في 

برنامج انتعاش اقتصادي مشترك، وإدارة مشروع مارشال الممون من طرف الولایات المتحدة 

المسؤولة عن الاقتصادي، و هیكل دائم للتعاون وقد اعتبرت هذه المنظمة بمثابة .)5(الأمریكیة

1- Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

2- OCDE, « A propos de l’OCDE », article publié sur le site de l’OCDE, WWW.OCDE.org.

3- Organisation de Coopération Economique Européenne.

مارشال أو ما یسمى ببرنامج الإنعاش الأوروبي، بأنه برنامج اقتصادي یقضي بقیام الولایات المتحدة یعبّر عن مشروع-4

الأمریكیة بمساعدة الدول الأوروبیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، بهدف تشجیعها على العمل معا من أجل النهوض 

ر الخارجیة الأمریكي آنذاك جورج مارشال الذي كان باقتصادیاتها وإعادة إعمارها، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى وزی

www.ocde.org:للتمعن أكثر في الموضوع، تفحص الرابط التالي.أوّل من اقترحه

5- OCDE, « A propos de l’OCDE », op.cit, p13.
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كما ساهمت في تحریر التجارة وسمحت بتعزیز .توزیع الاعتمادات الممنوحة للدول الأوروبیة

.بین الدول الأعضاءالتنسیق الاقتصادي

عالجت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي مسألة المنافسة من خلال تكلیف الوكالة 

والتي توصّلت إلى تقاریر مهمة بشأن الممارسات )أ(الأوروبیة للإنتاجیة بدراسة الموضوع 

.)ب(التجاریة التقییدیة 

:تكلیف الوكالة الأوروبیة للإنتاجیة بدراسة مسألة المنافسة- أ

ساهمت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي في إدارة مشروع مارشال على نحو یؤدي 

إلى رفع مستوى الرفاه والازدهار الاقتصادي عن طریق التعاون النشیط بین الدول الأعضاء، 

وقد أنشأت الوكالة الأوروبیة للإنتاجیة وكلفتها بدراسة مسألة المنافسة في الأسواق، حیث 

لة بمثابة مركز لتبادل الآراء والخبرات بین الأخصائیین ولاسیما المسؤولین أصبحت هذه الوكا

وقد عقد أول اجتماع مخصص .عن إنفاذ القوانین ضد الكارتلات في دول أوروبا الغربیة

، أخذت الوكالة 1956وابتداء من .1953للخبراء بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة عام 

دلیل "راء مرتین في السنة، وقد تمكنت الوكالة أیضا من نشر تعقد اجتماعات منتظمة للخب

والذي یتضمن "للتشریعات حول الممارسات التجاریة التقییدیة في أوروبا وأمریكا الشمالیة

.النص الكامل للأحكام والتعلیقات الرسمیة فضلا عن القرارات الرئیسیة للسوابق القضائیة

إلى منظمة (OCEE)الاقتصادي الأوروبي غیر أنه بمجرد تحویل منظمة التعاون 

ألغیت الوكالة ،1961بموجب اتفاقیة باریس سنة (OCDE)التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

الأوروبیة للإنتاجیة وتم تحویل صلاحیاتها في مجال دراسة الممارسات التجاریة التقییدیة إلى 

مل تحت مظلة منظمة التعاون لجنة الخبراء بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة التي تع

.)1(والتنمیة الاقتصادیة

1- COLZS Brenard, L’OCDE et l’évolution du droit international de l’économie et de

l’environnement, éd OECD Publishing, 2012, p165.
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:موقف منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي من الممارسات التجاریة التقییدیة-  ب

توصلت منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي إلى صیاغة تقاریر مهمة بشأن 

الممارسات التجاریة التقییدیة، حیث أقرت فیها أن هذه الممارسات تؤثر بصفة بالغة على 

مجریات الأسواق مما یؤدي بالضرر على الرّفاه الاقتصادي، وحسب التقریر الثامن للمنظمة 

المنظمة بأن الممارسات التجاریة التقییدیة باستثناء ، أكدت 1957المؤرخ في أفریل 

الممارسات التي تؤدي إلى التقدم التقني، تساهم في القضاء على كل محاولة لخفض 

الأسعار أو تحسین أسالیب الإنتاج، إضافة إلى أنها تقضي على روح المؤسسة مما یجعلها 

.)1(ركات التي ترتكبهاعائقا أمام التقدم الاقتصادي، لذلك لابد من معاقبة الش

:دور منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في حمایة المنافسة:ثانیًا

إلى العمل على 1961تهدف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة منذ إنشاءها سنة 

تقویة وتعزیز الاقتصاد في الدول الأعضاء، من خلال تحسین الكفاءة الاقتصادیة والعمل 

أنظمة السوق، وتشجیع التجارة الحرة والمساهمة في التنمیة الصناعیة لأعضاء على تفعیل 

.)2(المنظمة

وقد ساهمت المنظمة بشكل فعال في مجال حمایة المنافسة من خلال إنشاء لجنة 

وتبني مجموعة من التوصیات بشأن التعاون الدولي في مجال )أ(خاصة بسیاسة المنافسة 

.)ب(حمایة المنافسة 

:إنشاء اللجنة الخاصة بسیاسة المنافسة-أ

قامت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بإنشاء لجنة خاصة بالمنافسة، من أجل 

تحلیل السیاسات وتقدیم المشورة للحكومات، بشأن أفضل السبل لتسخیر قوى السّوق لصالح 

.الرخاء العالمییناءة الاقتصادیة و زیادة الكف

1- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p295.

.251أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-2
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هذه اللجنة في عضویتها أهم رؤساء مجالس المنافسة في الدول الأعضاء إلى تضم

.)1(جانب أعضاء مراقبین لرؤساء مجالس المنافسة من الدول غیر الأعضاء الدائمین

كلّفت اللجنة الخاصة بسیاسة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة بعدّة 

العالم، وذلك من خلال دعم برامج الإصلاح في جمیع أنحاءمهام في مجال المنافسة، 

والتدریب العملي للحكومات التي تسعى إلى تطویر كوادرها التي تعمل في مجال المنافسة، 

إضافة إلى التعاون مع مجموع سلطات المنافسة في الدول الأعضاء على معالجة 

.)2(ات البعد الدوليالصعوبات التي تتلقاها في التحقیق في قضایا المنافسة ذ

كرّست اللجنة الخاصة بالمنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة جهدا وافرا 

المعني 3من أجل تحسین التعاون الدولي في مجال المنافسة منذ إنشاء فریق الخبراء رقم 

نظمة التعاون ، إضافة إلى التعاون مع مجلس م)3(1964بالتعاون وإنفاذ قانون المنافسة سنة 

والتنمیة الاقتصادیة على صیاغة مجموعة من التوصیات في مجال التعاون الدولي في 

كما عملت على إیجاد .مجال حمایة المنافسة ومكافحة الممارسات التجاریة التقییدیة

إجراءات جدیدة من أجل تذلیل الصعوبات التي تتلقاها سلطات المنافسة، عندما تفصل 

.)4(قضایا المنافسة ذات البعد الدوليفي 

، فلسطین، )ماس(الاقتصادیة الفلسطیني فراس الملحم، نحو تأسیس هیئة المنافسة الفلسطینیة، معهد أبحاث السیاسات-1

.10، ص2012

2- OCDE, « Coopération international dans la mise en œuvre du droit de la concurrence »,

réunion du conseil au niveau des ministres, Paris, 6-7 mai 2014, p9.

إلى منظمة التعاون والتنمیة (OCEE)قتصادي الأوروبي تم إنشاء هذا الفریق بعد تحویل منظمة التعاون الا-3

بموجب اتفاقیة باریس، وحلّ الوكالة الأوروبیة للإنتاجیة المسؤولة عن دراسة المسائل المتعلقة (OCDE)الاقتصادیة 

 : في ذلك بالمنافسة ونقل صلاحیاتها إلى هذا الفریق، أنظر

COLAS Bernard, op.cit, p165.

4- OCDE, « Coopération internationale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence »,

op.cit, p9.
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قرّرت لجنة المنافسة التابعة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 2012وفي سنة 

:التركیز على دراسة موضوعین هامین هما

التعاون الدولي في مجال تنفیذ قوانین المنافسة، وتقییم أعمال وتدخلات سلطات المنافسة -

جل ضمان عدم تداخلها  ،من أ)1(ممارسات المقیدة للمنافسةفي القضایا المتعلقة بال

:التي یشار إلیها بالغة الفرنسیة بتعارضها مع أعمال شبكة المنافسة الدولیةو 

(RIC. Le Reseau International de la Concurence) )2(.

إنفاذ توصیات منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة في مجال التعاون الدولي بشأن -ب

:قوانین المنافسة

صیات مجلس مجموعة من تو 1967أقرت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة منذ 

في مجال المنافسة، والتي قامت اللجنة الخاصة  الدولي المنظمة بخصوص التعاون

تناولت هذه التوصیات بشكل مباشر أو غیر .تنقیحهاافسة التابعة للمنظمة بصیاغتها و بالمن

وتتمثل .)3(لتعاون الدولي بین سلطات المنافسة فیما یتعلق بتطبیق قوانین المنافسةمباشر ا

:هذه التوصیات فیما یلي

1- OCDE, « Coopération internationale dans en matière d’application du droit de la

concurrence », rapport sur l’enquête de l’OCDE et du RIC consacrée à la coopération

internationale en matière d’application du droit de la concurrence, 2013, p4.

، وهي منظمة غیر رسمیة تضم العدید من سلطات المنافسة في العالم، تهتم 2001تأسست شبكة المنافسة الدولیة سنة -2

جراءات ذات العلاقة بالمنافسة، تسعى إلى معالجة عملیة إنفاذ قوانین بوضع أفضل التجارب واعتماد المعاییر والإ

الاحتكار و وضع إجراءات صارمة فیما یخص محاربة الممارسات الاحتكاریة كالكارتلات الدولیة والتعسف في الوضع 

:أنظر في ذلك.الاحتكاري

ECHARD Clément, le rôle de l’International Compétition Network dans la convergence des

droits de la concurrence, mémoire de master de droit de l’union européenne, université

Panthéon-Assas, Paris, 2014, pp5-6.

3- OCDE, « Coopération internationale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence »,

op.cit, p9.
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التي أنشأت إجراءات جدیدة تتعلق بالتعاون الدولي في مجال حمایة :1967توصیة -1

غیر ملزمة وتتعلق بالإخطار الثنائي، والتنسیق بین سلطات المنافسة، وهذه الإجراءات

وقد قامت المنظمة باعتماد أربع .المنافسة، وتسهیل عملیة تبادل المعلومات فیما بینها

.)1(1995نسخ منقحة لهذه التوصیة، كان آخرها توصیة 

أقرت المنظمة من خلال هذه التوصیة بأن سلطات المنافسة في :1995توصیة -2

الدول الأعضاء لها صلاحیات محدودة في مجال التعاون الدولي بشأن مكافحة 

وقد طالبت المنظمة الدول الأعضاء فیها من خلال هذه .الممارسات التجاریة التقییدیة

:التوصیة بما یلي

 في القضایا التي قد تؤثر على المصالح إخطار الدول المعنیة بإجراء التحقیقات

.الهامة للدولة

تنسیق الإجراءات عندما یتم البحث في نفس القضیة من طرف دولتین أو أكثر.

تبادل المعلومات حول الممارسات المنافیة للمنافسة.

وقد أكدت التوصیة أیضا على ضرورة قیام سلطات المنافسة بعملها في حدود قانونها 

.)2(تفسیر هذه التوصیة على أنها تؤثر على المنافسةالداخلي وعدم

تتعلق هذه التوصیة بالعمل الفعال ضد الكارتلات الأساسیة، وقد تم :1998توصیة -3

وقد طالبت المنظمة الدول الأعضاء .فیها تحدید بعض الممارسات المنافیة للمنافسة

:فیها من خلال هذه التوصیة بما یلي

 المساهمة في الأداء الفعال في الأسواق الدولیة بتشجیع التعاون بین البلدان الأعضاء

.وغیر الأعضاء

1- COLAS Bernard, op.cit, p167.

2- OCDE, « Coopération internationale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence »,

op.cit, p10
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 العمل على وضع حدّ للكارتلات الأساسیة من خلال التشریعات الوطنیة الخاصة

.بالمنافسة

1(ضرورة التعاون الدولي في مجال مكافحة الكارتلات الصعبة(.

التوصیة بمراقبة عملیات الاندماج، وقد تم اعتمادها رغبة تتعلق هذه :2005توصیة -4

في توحید العمل المنجز في مجال مراقبة عملیات الاندماج الاقتصادي، لاسیما العمل 

المنجز من طرف مختلف الهیئات الدولیة وسلطات المنافسة، وتدعو المنظمة من خلال هذه 

مراقبة عملیات الاندماج المقیدة التوصیة إلى ضرورة التعاون وتنسیق العمل من أجل 

.)2(للمنافسة

تعددت الجهود الدولیة بشأن موضوع حمایة المنافسة في الأسواق الدولیة وقمع 

الممارسات التجاریة التقییدیة، إلا أنه لم یتم التوصل إلى إعداد قواعد دولیة ملزمة في 

للمنافسة من خلال وضع اتفاق الموضوع، لذلك تم التفكیر في ضرورة إعداد قانون دولي 

دولي في إطار المنظمة العالمیة للتجارة باعتبارها التشریع الدولي في مجال تنظیم التجارة 

.الدولیة

1- OCDE, « Coopération internationale dans la mise en œuvre du droit de la concurrence »,

op.cit, p11.

2- Ibid.
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المبحث الثاني

التوجه نحو إعداد اتفاق دولي للمنافسة في ظل المنظمة 

العالمیة للتجارة

تعتبر عولمة المبادلات التجاریة الدولیة حقیقة لا یمكن إنكارها، لذلك لابد من وجود 

قوانین دولیة ملزمة تنظمها، ومن بین هذه القوانین قانون المنافسة الذي یمنع الاحتكارات 

.والممارسات التجاریة التقییدیة

سة بعد زیادة حدّة اهتم المجتمع الدولي بموضوع التعاون في مجال حمایة المناف

التنافس و التزاحم في الأسواق العالمیة، وارتفاع حصیلة الممارسات التجاریة الدولیة المقیدة 

للمنافسة، وقد لجأت الدول إلى إیجاد أفضل الطرق لمواجهتها عن طریق تمدید تطبیق 

متعددة الأطراف لمعالجة الوضع، الحدود، وإبرام اتفاقات ثنائیة و الأنظمة الدّاخلیة خارج 

وبادرت المنظمات الدولیة إلى دراسة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة، غیر أن محدودیة 

الاتفاقات الثنائیة في حمایة المنافسة، وفشل الاتفاقات المتعددة الأطراف في ذلك، وعدم 

ة في احتواء نمیة الاقتصادیومنظمة التعاون والتالأمم المتحدة للتجارة والتنمیة،تمكن مؤتمر 

وضع حد للممارسات التجاریة الدولیة المقیدة للمنافسة، أدّى إلى التفكیر في الموضوع، و 

ضرورة وضع اتفاق دولي للمنافسة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة وطرح مسألة المنافسة 

.ضمن أشغال المؤتمرات الوزاریة للمنظمة

نظمة العالمیة للتجارة مع موضوع المنافسة من خلال كیفیة تعامل الموف نتطرق إلىس

استعراض ما تم في المؤتمرات الوزاریة المختلفة للمنظمة التي ناقشت الموضوع 

، ثم إلى تضارب الآراء حول جعل المنظمة العالمیة للتجارة أساس لإنشاء )المطلب الأول(

لاتفاق دولي للمنافسة في إطار نموذجاقتراح مع ، )المطلب الثاني(اتفاق دولي للمنافسة 

.)المطلب الثالث(المنظمة العالمیة للتجارة 
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المطلب الأول

مناقشة سیاسة المنافسة في المؤتمرات الوزاریة للمنظمة العالمیة 

للتجارة

ینص اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة على إنشاء مؤتمر وزاري یتألف 

عضاء، ویجتمع مرة على الأقل كل سنتین للاضطلاع بالقرارات في جمیع من جمیع الأ

ات أعلى سلطة في أجهزة المنظمة ، وتعتبر هذه المؤتمر )1(المسائل والقضایا المطروحة علیها

.)2(تعمل من أجل تحقیق المزید من تحریر التجارة العالمیةو 

مؤتمرا وزاریا إلى غایة كتابة هذه 11عقدت المنظمة العالمیة للتجارة منذ إنشاءها 

، وقد تطرق ثلاثة )3(2017دیسمبر  13إلى  11السّطور كان آخرها بالأرجنتین في فترة 

منها فقط إلى موضوع المنافسة بصفة مباشرة، قبل أن تتفق الدول على استبعاد الموضوع 

.2004من جولة مفاوضات الدوحة بموجب اتفاق تموز 

مناقشة موضوع المنافسة في المؤتمرات المعنیة للمنظمة بدءا من سنقوم بعرض كیفیة 

والمؤتمر الوزاري الرّابع )الفرع الأوّل(1996المؤتمر الوزاري الأوّل المنعقد بسنغافورة سنة 

وصولا إلى المؤتمر الوزاري الخامس المنعقد )الفرع الثاني(2001المنعقد في الدوحة سنة 

والذي تم على إثر فشله استبعاد موضوع المنافسة من )الثالث الفرع(2003بالمكسیك سنة 

.جولة مفاوضات الدوحة

.من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق 4دة أنظر الما-1

.343، مرجع سابق، ص...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-2

، 1996مؤتمرا وزاریا منذ إنشاءها إلى غایة الیوم، وتتمثل في مؤتمر سنغافورة 11عقدت المنظمة العالمیة للتجارة -3

، مؤتمر الدوحة بقطر 1999، مؤتمر سیاتل بالولایات المتحدة الأمریكیة سنة1995مؤتمر جنیف بسویسرا سنة 

، مؤتمري جنیف بسویسرا سنتي 2005، مؤتمر هون كونج سنة 2003، مؤتمر كانكون بالمكسیك سنة 2001سنة

وأخیرا مؤتمر بیونیس إیرس 2015، مؤتمر نیروبي بكینیا سنة 2013، مؤتمر بالي باندونیسیا سنة 2011و 2009

ومؤتمر الدوحة سنة 1996، وقد عالجت ثلاثة منها موضوع المنافسة وهي مؤتمر سنغافورة 2017بالأرجنتین سنة 

.2003ومؤتمر كانكون بالمكسیك سنة 2001
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الفرع الأول

مؤتمر سنغافورة وموضوع المنافسة

یعتبر مؤتمر سنغافورة المؤتمر الوزاري الأوّل للمنظمة العالمیة للتجارة، وقد انعقد بین 

ى تنفیذ الدول الأعضاء في في سنغافورة بهدف إجراء مراجعة لمد1996دیسمبر  13و 9

المنظمة لالتزاماتها، وكذلك تقییم السّیاسات التجاریة المتعددة الأطراف في إطار ما اتفق 

، وقد تم فیه مناقشة قضایا جدیدة منها سیاسة المنافسة )1(علیه في جولة الأورجواي

.تسهیل التجارةلاستثمار و المشتریات الحكومیة و وا

مواقف الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة حول قضیة المنافسة عند اختلفت

إلا أن الإعلان الوزاري الصادر عن المؤتمر تضمن )أولا(1996انعقاد مؤتمر سنغافورة 

فقرة خاصة بالمنافسة تنص على تشكیل فریق عمل لدراسة التفاعل بین التجارة وسیاسة 

.)ثانیًا(المنافسة 

:قف الدول الأعضاء من قضیة المنافسة عند انعقاد مؤتمر سنغافورةمو :أولاً 

اختلفت مواقف الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة حول فكرة وضع قواعد 

، وقد 1996دولیة لحمایة المنافسة في الأسواق العالمیة عند انعقاد مؤتمر سنغافورة سنة 

بینما كان موقف الولایات )أ(بني هذه الفكرة كان الاتحاد الأوروبي صاحب المبادرة في ت

معارضا لوضع اتفاق دولي لحمایة المنافسة في )ت(والدول النامیة )ب(المتحدة الأمریكیة 

.ظل المنظمة العالمیة للتجارة

:موقف الاتحاد الأوروبي- أ

یعتبر الاتحاد الأوروبي الجهة الوحیدة التي قامت بإنشاء قانون فعّال للمنافسة یطبق 

خارج النطاق الإقلیمي لدول الاتحاد الأوروبي، ویسمو على قوانینها الداخلیة المتعلقة 

.343، مرجع سابق، ص...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-1
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بالمنافسة، ونتیجة لخبرته في مجال المنافسة فقد بادر باقتراح وضع قواعد دولیة للمنافسة 

.)1(خاصة بالمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارةضمن اتفاق 

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تأسیس مجموعة عمل لبحث قواعد المنافسة في إطار 

المنظمة العالمیة للتجارة، واقترح أن تقوم هذه المجموعة بوضع وتحدید قواعد المنافسة في 

المنافسة الخاصة بها جنبا إلى جنب مع إطار المنظمة، بحیث تقوم كل دولة بتطبیق قواعد 

المبادئ المشتركة المتفق علیها، بحیث یمكن التوصل إلى اتفاق على هذه المبادئ من خلال 

إیجاد قواسم مشتركة بین تشریعات المنافسة للدول الأعضاء، ومن ثم تحدید مبادئ مشتركة 

.)2(لسیاسة المنافسة عالمیا

بي بشأن وضع قواعد دولیة للمنافسة ضمن اتفاقیة وتتلخص اقتراحات الاتحاد الأورو 

:متعدّدة الأطراف في إطار المنظمة العالمیة للتجارة فیما یلي

حظر الاتفاقات والتحالفات المخلة بالمنافسة في التشریعات المحلیة.

 أن تتماشى قوانین المنافسة المحلیة مع المبادئ الأساسیة للمنظمة العالمیة للتجارة

.لتمییز و الشفافیة والنزاهة الإجرائیةوهي عدم ا

إخضاع إطار المنافسة الذي سیتفق علیه لنظام تسویة المنازعات في المنظمة.

3(تعزیز التعاون بین مختلف سلطات المنافسة المحلیة(.

لقد تم تأیید موقف الاتحاد الأوروبي من طرف كل من الیابان و كوریا الجنوبیة وهونج 

رة منح مجموعة العمل مساحة أكبر لتشمل دائرة اختصاصها مكافحة كونج، بحیث ترى ضرو 

1- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p32.

.33، صمرجع سابقهیثم هاني أبو كركي، -2

.364، مرجع سابق، ص...جابر فهمي عمران، المنافسة في منظمة التجارة العالمیة-3
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الإغراق والإعانات والتدابیر الوقائیة وقضایا الاستثمار، بینما عارضته الدول النامیة 

.)1(والولایات المتحدة الأمریكیة

:موقف الولایات المتحدة الأمریكیة-  ب

الاتحاد الأوروبي، رغم أنها أبدت في لم تتحمّس الولایات المتحدة الأمریكیة لاقتراح 

المبدأ، إلا أنه هناك اختلاف كبیر في ذا الاقتراح من حیثالبدایة نوعا من الدعم له

التفاصیل وآلیات العمل، كونها سعت إلى حمایة مصالح المنتجین المحلیین في الولایات 

افحة الإغراق خارج المتحدة الأمریكیة، من خلال إبقاء مسائل علاقة سیاسة المنافسة بمك

، وبعد ذلك أبدت معارضتها إنشاء اتفاق متعدد الأطراف )2(أجندة المنظمة العالمیة للتجارة

:حول المنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، متمسكة بالحجج التالیة

 أن مصالح أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة متباینة جدا، لدرجة لا تسمح بتبنّي نهج

.رك لسیاسة المنافسةمشت

 أي إجراء أو مفاوضات في هذا الإطار، یمكن أن یوسّع الفوارق بین الأعضاء بدلا

.من أن یجد قواسم مشتركة، ممّا سیضعف مبادرات تبنّي قانون عالمي للمنافسة

 یمكن أن یؤدي الاتفاق على قانون موحد للمنافسة إلى إساءة استخدام المعلومات

.لتي ستقدمها الشركات للحكومات المعنیة عبر الحدودالتجاریة السّریة ا

 أنّ آلیات تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، لا تشكل مرجعیة

مناسبة لأي نزاعات قد تنشأ بین الأعضاء، بسبب تمسكهم بتطبیق القوانین المحلیة 

.)3(ولعدم ضمان سرّیة المعلومات التجاریة

.346، مرجع سابق، ص...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-1

.32هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-2

.34المرجع نفسه، ص-3
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:النامیةموقف الدول -  ت

اتفاقیة دولیة متعددة الأطراف تتعلق لدول النامیة إقامة إطار عالمي و عارضت ا

بالمنافسة، لأنها ترى أن مستویات النظم التشریعیة مختلفة، ممّا یترتب علیه مسائل قد تضر 

بالاقتصادیات النامیة، خاصة وان هناك أبعاد تنمویة ذات صلة وثیقة بموضوع مستوى 

.)1(الدوليالمستوى الوطني و سة علىالمناف

وقد ازدادت مخاوف الدول النامیة من إقامة اتفاق متعدد الأطراف متعلق بالمنافسة         

في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، كون أن ذلك سیؤدي إلى تطبیق المبادئ الأساسیة 

تعزیز وتمكین الشركات مبدأ الشفافیة، مما یساهم في لمنظمة، خاصة مبدأ عدم التمییز و ل

وهو ما الأجنبیة من الحق في التنافس على قدم المساواة مع الشركات المحلیة الصغیرة،

الممارسات التي تعطي أي میزة للشركات المحلیة، مما یؤدي إلى یعني وضع حد للسّیاسات و 

.یاتالقضاء على هذه الأخیرة التي لن تستطیع الصمود في وجه الشركات المتعددة الجنس

لدولي، سیتطلب بناء قدرات كما أن تبني قانون وسیاسة المنافسة على المستوى ا

بنیة تحتیة وطنیة للتعامل مع قضایا المنافسة، وهذا ما لم یكن متاحا للجمیع في خاصة و 

ذلك الوقت، حیث كانت العدید من الدول لا تمتلك قوانین المنافسة، إضافة إلى قلقهم من أن 

الدولي حول المنافسة نموذجا معینا لقانون المنافسة الذي یلزم جمیع الدول یفرض الاتفاق 

.)2(الأعضاء، مما یثیر احتمال بأن لا یتناسب هذا النموذج مع مصالح الدول النامیة

:الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر سنغافورة وسیاسة المنافسة:ثانیًا

سنغافورة فقرة خاصة بالمنافسة، وهي تضمن الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر 

تفاعل بین التجارة             والتي تدعو إلى إنشاء فریق عمل لدراسة مسألة ال)أ(منه  20الفقرة 

.)ب(المنافسة و 

.346، مرجع سابق، ص...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-1

.35-34هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص ص-2
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:من إعلان سنغافورة20مضمون الفقرة -أ

فیما ":من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر سنغافورة على ما یلي20تنص الفقرة 

یتعلّق بالأحكام القائمة ضمن منظمة التجارة العالمیة بخصوص المسائل المتعلقة 

بالاستثمار وسیاسة المنافسة، وجدول الأعمال المتضمن لهذه المجالات بما في ذلك 

اتفاقیة تدابیر الاستثمار المتصلة بالتجارة، وبناء على ما تم في هذا الصدد من عمل لا 

إذا كان سیتم بدأ مفاوضات في المستقبل في هذا الإطار، نحن نتفق یعد تأكیدًا على ما 

:أیضا على

،إنشاء فریق عمل لدراسة العلاقة بین التجارة و الاستثمار

 إنشاء فریق عمل لدراسة القضایا التي أثارها الأعضاء المتعلقة بالتفاعل بین

نافسة من أجل تحدید التجارة وسیاسة المنافسة، بما في ذلك الممارسات المانعة للم

.المجالات التي قد تستحق الدراسة في إطار منظمة التجارة العالمیة

ا الاستفادة دون إخلال یمكن للمجموعات التعاون فیما بینها إذا لزم الأمر، ویمكنه

أنجز من عمل في هذا الإطار ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة للتجارة لما سبق و 

ونحن نشجع التعاون مع .ة الدولیة المختصة الأخرىوالتنمیة والمحافل الحكومی

المنظمات المذكورة أعلاه لتحقیق أفضل استخدام للموارد المتاحة وضمان أخذ البعد 

.الإنمائي بعین الاعتبار

سیقوم المجلس العام بمراجعة عمل كل مجموعة، وسیقرّر بعد كل سنتین آلیة عمل 

اوضات مستقبلیة إن وجدت بشأن الإجراءات كل مجموعة، ومن المفهوم بوضوح أن أي مف

المتعددة الأطراف في هذه المجالات، ستجرى فقط بعد اتخاذ قرار إجماع صریح بین 

.)1("أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة بشأن هذه المفاوضات

1- Déclaration ministérielle de Singapour adoptée le 13 décembre 1996, publiée sur le site

de l’OMC : www.wto.org =
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من خلال القراءة الدقیقة لهذه الفقرة، أنها جاءت بهدف تحقیق التوازن بین یتبیّن

مصالح جمیع الأطراف المشتركة في المؤتمر، فهي تعتبر بمثابة حل توفیقي بین مطالب 

فمن جهة، فقد أجاب المؤتمر .الاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة الأمریكیة والدول النامیة

على مطالب الاتحاد الأو  روبي بتشكیل فریق عمل لدراسة العلاقة بین التجارة                            

والاستثمار، وفریق عمل لدراسة القضایا المتعلقة بالتفاعل بین التجارة وسیاسة           

المنافسة، وقد حدد الهدف من إنشاء الفریقین بأنه تحدید المجالات التي قد تستحق الدراسة 

مة العالمیة للتجارة، وأعطى للمجلس العام للمنظمة صلاحیة مراجعة عمل في إطار المنظ

كل مجموعة خلال كل سنتین، وتحدید آلیات العمل في كل مجموعة، مما یشكل خطوة أولیة 

.)1(نحو تحدید المسائل التي یمكن التفاوض بشأنها في هذا الإطار

لاق لأي مفاوضات في ومن جهة أخرى، فإن هذه الفقرة نصت صراحة على أن أي إط

هذا الإطار سیتطلب إجماعا صریحا بتوافق الآراء بین أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة 

بشأن هذه المفاوضات، وهذا من شأنه حمایة مصالح الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث 

مكنها هذا البند من مواصلة اعتراضها على إدراج مواضیع المنافسة، وإصلاحات مكافحة 

من 20غراق على جدول أعمال المنظمة العالمیة للتجارة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفقرة الإ

الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر سنغافورة، تضمنت تكلیفا صریحا لفریق العمل بأن 

تراعي البعد الإنمائي للدول النامیة، وان تستفید مما سبق إنجازه في إطار مؤتمر الأمم 

.)2(والتنمیة، وهو ما شكل تلبیة للمطالب التي تعكس مخاوف الدول النامیةالمتحدة للتجارة

.36-35في أطروحة الأستاذ هاني هیثم أبو كركي، مرجع سابق، ص ص20ویمكن الإطلاع على ترجمة الفقرة =

.36ثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، صهی-1

.37-36المرجع نفسه ، ص ص-2
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:إنشاء فریق عمل لدراسة التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة-ب

، على تشكیل فریق 1996المؤتمر الوزاري الصادر عن مؤتمر سنغافورة سنة نص

عمل لدراسة العلاقة الموجودة بین المنافسة والتجارة الدولیة، وذلك بمشاركة جمیع أعضاء 

:، وقد تم إنشاء هذا الفریق من أجل توضیح المسائل التالیة)1(المنظمة العالمیة للتجارة

 تحكم العلاقة بین التجارة وسیاسة المنافسة، والتي نصت المبادئ الأساسیة التي

.علیها اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة خاصة مبدأ الشفافیة ومبدأ عدم التمییز

الأحكام المتعلقة بالتحالفات التجاریة المقیدة للمنافسة.

بناء القدرات وتقدیم الدعم لسلطات المنافسة في الدول النامیة.

 سبل التعاون بین سلطات المنافسةتوضیح آفاق و.

العلاقة بین الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة وسیاسة المنافسة.

 تحدید المجالات التي قد تستحق إمعان النظر فیها في إطار المنظمة العالمیة

.للتجارة

المنافسة بعدة دراسات وقد قام فریق العمل المعني بدراسة التفاعل بین التجارة وسیاسة 

وتوصل إلى إعداد مجموعة من المذكرات تتعلق بالتحالفات المخلة بالمنافسة، وتأثیرات 

عملیات الاندماج على الشركات المحلیة، إضافة إلى التعاون بین سلطات المنافسة في إطار 

المجال، إلا المنظمة العالمیة للتجارة، وقام أیضا بتكلیف عدد من الخبراء بإجراء دراسات في

أن المناقشات التي أجراها الفریق، كشفت الاختلافات الرئیسیة بین أنصار فكرة إنشاء اتفاق 

متعددة الأطراف لتنظیم المنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، وعلى رأسهم الاتحاد 

فریقیة من جهة الأوروبي والیابان من جهة، وبین البلدان النامیة بقیادة الهند وبعض الدول الإ

الدول المتقدمة مثل لخلافات بین الاتحاد الأوروبي  و أخرى، إضافة إلى مجموعة أخرى من ا

1- Voir Le paragraphe 20 de la déclaration ministérielle de Singapour, op.cit.
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كندا وكوریا، حیث لم یصل فریق العمل إلى إیجاد قواسم مشتركة لحل الخلاف الدائر 

.)1(بینهم

ي لم یقم مؤتمر سنغافورة بإیجاد حل لمشكل العلاقات اللاتنافسیة بین الشركات ف

،وهذا ما أدى )2(الأسواق الدولیة، ولم یتم التوصل إلى اتفاق متعدد الأطراف بشأن المنافسة

إلى إعادة طرح الموضوع في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة العالمیة للتجارة المنعقدة في 

.2001الدوحة عام 

الفرع الثاني

وسیاسة المنافسة2001مؤتمر الدوحة لسنة 

المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة العالمیة للتجارة، وقد 2001الدوحة لسنة یعتبر مؤتمر 

، بمشاركة الدول الأعضاء البالغ عددها 2001نوفمبر 14إلى 9انعقد في الفترة الممتدة من 

2001، وقد سبق انعقاد مؤتمر الدوحة )4(وذلك في ظل مخاوف خاصة)3(دولة 142

، غیر 1999ومؤتمر سیاتل 1998ما مؤتمر جنیف مؤتمرین وزاریین آخرین للمنظمة، وه

أنه لم یتعرض أي منهما في إعلانه الوزاري إلى سیاسة المنافسة بشكل مباشر، وذلك نظرا 

لعدم وجود أي اتفاق حول الموضوع، حیث ترى الدول الأعضاء استمرار عملیة الدراسة 

رض نتیجة عملها على والتحلیل في مجموعة العمل المشكلة لهذا الغرض، على أن یتم ع

المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة، الذي تضمّن إعلانه الوزاري فقرات خاصة بالمنافسة 

.40هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

2- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p49.

.417، مرجع سابق، ص...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-3

تحت ظروف خاصة، تتعلق بالتضارب الكبیر في مصالح الدول الأعضاء والمخاوف 2001انعقد مؤتمر الدوحة لسنة -4

، إضافة 2000عام  %2العالمیة ب المتزایدة من مواجهة شبح الانكماش العالمي، نتیجة الانخفاض في نمو التجارة 

على  2001سبتمبر 11إلى مخاوف التعرض للاعتداءات خاصة وأن المؤتمر قد انعقد بعد فترة وجیزة من هجومات 

مولود قاسم نایت بلقاسم، :للتمعن أكثر في الموضوع، أنظر.بُرجي التجارة العالمیة في الولایات المتحدة الأمریكیة

.9، الجزائر، ص2008ن، .د.ة العالمیة، أرشیف الاقتصاد والأعمال، دمؤتمرات منظمة التجار 
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تمّ على إثرها تكلیف مجموعة العمل بتوضیح المبادئ التي تحكم قواعد التفاعل بین )أوّلاً (

.)ثانیًا(التجارة وسیاسة المنافسة 

:بشأن المنافسة2001عن مؤتمر الدوحة مضمون الإعلان الوزاري الصادر :أوّلاً 

ثلاث فقرات خاصة 2001تضمن الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة لسنة 

وهي تعكس بوضوح حجم الاختلاف والتضارب حول قضیة المنافسة بین )أ(بالمنافسة 

.)ب(الدول المتقدمة والنامیة 

:المتعلقة بالمنافسةنصوص الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة -أ

ثلاث فقرات بشأن 2001تدرج ضمن نصوص الإعلان الوزاري لمؤتمر الدوحة سنة 

.من الإعلان25، 24، 23التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة، وهي الفقرات 

إدراكا للحاجة إلى إطار متعدد الأطراف ":من هذا الإعلان على23تنص الفقرة 

منافسة في التجارة والتنمیة الدولیة، والحاجة إلى المساعدة لتحسین مساهمة سیاسة ال

، فإننا نوافق 24الفنیة العالیة، وبناء القدرة في هذا المجال كما هو مشار إلیه في الفقرة 

على أن المفاوضات ستتم بعد الجلسة الخامسة للمؤتمر الوزاري بناء على قرار سیتم 

.)1("شروط المفاوضاتاتخاذه بالإجماع الصریح في الجلسة حول 

إننا ندرك احتیاجات البلدان النامیة والأقل ":من هذا الإعلان على24و تنص الفقرة 

نموا للدعم العالي للمساعدة الفنیة، وبناء القدرة في هذا المجال، بما في ذلك تحلیل 

الأوثق السّیاسة والتنمیة، بحیث یمكنها أن تقیّم بشكل أفضل الدلالات الضمنیة للتعاون 

الغرض، متعدد الأطراف لسیاساتها وأهدافها التنمویة والتطور البشري والمؤسّسي، ولهذا

1- Déclaration ministérielle de l’OMC ; DOHA adoptée le 14 nouembre 2001 a DOHA, n°

WT/MIN (01)/ dec/1.

:وقد ترجمت نصوص هذا الإعلان إلى اللغة العربیة، وهي متوفرة على الموقع 

www.wtoarab.com 14:27على الساعة 17/09/2017تم الاطلاع علیها یوم.



فسة في إطار النظام التجاري الدولي حماية المناالثاني الفصل :الباب الأول 

170

سنعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومیة الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك الأونكتاد، ومن 

.)1("خلال القنوات الإقلیمیة والمتعددة الأطراف المناسبة

خلال الفترة حتى الجلسة الخامسة، سیركز ":علىمن الإعلان فتنص 25أمّا الفقرة 

:العمل في المجموعة العاملة على التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة لإیضاح ما یلي

المبادئ العامة للمنظمة العالمیة للتجارة بما في ذلك الشفافیة، عدم التمییز والعدالة في 

)التحالفات المخلة بالمنافسة(الإجراءات، إضافة إلى الأحكام الخاصة بالكارتلات

المتشددة، وأشكال التعاون الطوعي، والدعم لإعادة التقویة المتزایدة لمؤسسات المنافسة 

في البلدان النامیة من خلال بناء القدرة، على أن یؤخذ بعین الاعتبار احتیاجات البلدان 

.)2("النامیة والأقل نموا، وتوفیر المرونة المناسبة لهذه الاحتیاجات

یظهر من خلال قراءة هذه الفقرات أنها جاءت كحل وسط للخلافات القائمة بین الدول 

النامیة والمتقدمة، وتم فیها الإعلان على أن المفاوضات بشأن المنافسة ستتم بعد الجلسة 

، كما تم )3(الخامسة للمؤتمر الوزاري بناء على قرار یتخذ بالإجماع الصریح بین الأعضاء

مهام الفریق المعني بدراسة التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة، المتمثلة في دراسة تحدید 

.)4(بعض الأحكام التي لها علاقة مباشرة بین التجارة وسیاسة المنافسة

:تضارب الآراء بین الدول المتقدمة والنامیة حول سیاسة المنافسة-ب

ة في الإعلان الوزاري الصادر عن عكست الفقرات الثلاث المتعلقة بالمنافسة، والمدرج

مؤتمر الدوحة، حجم التضارب والاختلاف في الآراء بین الدول المتقدمة والنامیة حول 

ة التي سبقت انعقاد المؤتمر بالضغط تر حیث قام الاتحاد الأوروبي في الف.موضوع المنافسة

ة العالمیة على الدول من أجل بدء مفاوضات جدیدة بشأن قضایا المنافسة في المنظم

.،مرجع سابق2001الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة سنة -1

.المرجع نفسه-2

.من المرجع نفسه24ر المادة أنظ-3

.من المرجع نفسه25أنظر الفقرة -4
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للتجارة، وقد اعتمد أسلوبا جدیدا في عملیة الضغط، مراعیا في ذلك مستوى المعارضة من 

قبل الدول النامیة، إذ اقترح في ذلك أن تتم معالجة قضایا المنافسة ضمن اتفاق متعدد 

من الإعلان 24، وقد أجابت الفقرة )1(الأطراف، دون أن تلزم الدول النامیة بالتوقیع علیها

الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة على مطالب الاتحاد الأوروبي بالموافقة على بدء 

المفاوضات بشأن إعداد إطار متعدد الأطراف حول المنافسة بعد الجلسة الخامسة 

.)2(للمؤتمر

وبالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة، فقد كانت أقل تأییدا لقواعد المنافسة ضمن منظمة 

میة، حیث عارضت بشدة أي تعدیل لقواعد وقوانین مكافحة الإغراق، وأصرت التجارة العال

على أن یقتصر إطار أي اتفاقیة لتنظیم المنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة على 

الممارسات المخلّة بالمنافسة، والتي یمكن أن تعیق النفاذ إلى الأسواق، حرصا منها على 

وترى .ریكیة والتي سیضرها تعدیل قواعد مكافحة الإغراقمصالح الشركات المحلیة الأم

الولایات المتحدة الأمریكیة أنها ستدعم المفاوضات للتوصل إلى اتفاق محدود لتنظیم 

23، وقد أجابت الفقرة )3(المنافسة دون أن یكون ملزما لأعضاء المنظمة العالمیة للتجارة

المفاوضات بشأن الموضوع ستتم بناءا على السابقة الذكر على مطالبها، حیث أقرت أن 

.)4(قرار سیتم اتخاذه بالإجماع الصریح حول شروطها

أما الدول النامیة، فقد سعت إلى جعل قواعد المنافسة ضمن المنظمة العالمیة للتجارة 

أداة لحمایة الشركات الصغیرة في البلدان النامیة من السلوكیات التجاریة المخلة             

وقد حاولت هذه الدول التخفیف .منافسة، والتي تتخذ من قبل الشركات المتعددة الجنسیاتبال

وقد رأت . من حدة كارتلات التصدیر التي تشكل التحدي الأول في وجه سیاسة المنافسة

.50هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

.من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة، مرجع سابق23أنظر الفقرة -2

.51، 46هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص ص-3

.من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة، مرجع سابق 23الفقرة  أنظر-4
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الدول النامیة أهمیة التفاوض حول قضایا التجارة والتنمیة من أجل المطالبة بحقوقها تجاه 

على  2001وقد أجاب الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة سنة .)1(الدول المتقدمة

هذه المطالب، حیث اعتمد لغة صریحة راعت مصالح ومخاوف الدول النامیة، عن طریق 

.)2(اشتراط حصول هذه الأخیرة على قدر كبیر من المرونة والدعم التقني، وبناء القدرات

.ولة بجولة الدوحة للتنمیةوهذا ما أدى إلى إطلاق تسمیة هذه الج

تكلیف مجموعة العمل بتوضیح المبادئ التي تحكم قواعد التفاعل بین التجارة :ثانیًا

:وسیاسة المنافسة

إنشاء مجموعة العمل المكلفة بدراسة التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة بناءًا تم

وقد عقدت هذه . 1996من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر سنغافورة  20على الفقرة 

وتستند . 2001و 2000، 1999، 1998المجموعة عددا من الاجتماعات في الأعوام 

ه الاجتماعات على فكرة أساسیة، مفادها أن سلسلة من المواضیع التي جرى تحلیلها في هذ

الممارسات التجاریة مثل الكارتلات الدولیة، واتفاقات تقسیم الأسواق، لها أثر كبیر على 

.)3(المنافسة و تؤدي إلى تشویة التجارة الدولیة

وقد تم تكلیف مجموعة العمل بناءًا على الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة 

، حیث قامت المجموعة بتحلیلها )أ(راسة مجموعة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالمنافسة بد

.)ب(وتوضیحها من أجل التوصل إلى قواعد التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة 

:تكلیف مجموعة العمل بدراسة المسائل المتعلقة بالمنافسة-أ

مجموعة العمل المعنیة بدراسة ، كلّف الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة

التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة بالقیام بدراسة أربع مسائل محدّدة، والتي یمكن أن 

:تشكل إطارا لمفاوضات محتملة في الجولة القادمة، وهذه المسائل تتمثل فیما یلي

.50هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

.من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة، مرجع سابق25، 24، 23أنظر الفقرات -2

3- WAREGNE Jean-Marie, « La conférence ministérielle de l’OMC à DOHA, le cycle de

développement », Courier hebdomadaire du CRIPS, vol 1739-1740, n° 34, 2001, p70.
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بناء القدرات والمساعدة التقنیة للبلدان النامیة.

تحالفات المخلة بالمنافسةأحكام التعامل مع ال.

طرق التعاون الطوعي المتعدد الأطراف.

 المبادئ الأساسیة في اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة وعلاقتها بإنفاذ قانون

.)1(المنافسة، وهي عدم التمییز والشفافیة والنزاهة الإجرائیة

قامت هذه المجموعة بدراسة القضایا المكلّفة بها، إضافة إلى القضایا الأخرى التي  وقد

.)2(أثارتها بعض الدول النامیة، فیما یتعلق بالأثر العام لسیاسة المنافسة على اقتصادیاتها

:دراسة المسائل المتعلقة بالمنافسة المنصوص علیها في مؤتمر الدوحة-ب

بدراسة التفاعل بین التجارة وسیاسة المنافسة في دراسة باشرت مجموعة العمل المكلفة

المسائل الأربعة المتعلقة بالمنافسة، والمنصوص علیها في الإعلان الوزاري لمؤتمر الدوحة 

، وتوصّلت إلى )3(، حیث عقدت ثلاث اجتماعات خلال نفس السّنة2002ابتداءً من 

 : ليمجموعة من الدراسات والتحالیل التي نوجزها فیما ی

كانت المساعدة التقنیة وبناء القدرات :بناء القدرات والمساعدة التقنیة للبلدان النامیة-1

من أبرز مطالب النامیة، ذلك لأن العدید من هذه الأخیرة لا تمتلك قانون المنافسة، أو تواجه 

وقد تم الاتفاق ضمن مجموعة العمل على أن تكون هذه .مشاكل في تطبیقه أو إنفاذه

وتهدف برامج المساعدة إلى جعل .)4(عدة طویلة الأجل، وفقا لاحتیاجات هذه الدولالمسا

.، مرجع سابق2001من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة  25إلى  23أنظر الفقرات من -1

2- WAREGNE Jean-Marie, op.cit, p71.

3- Rapport du groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la

concurrence au conseil général de l’OMC, n° WT/WGTCP/6(02-6787), 9 décembre

2002, publié sur le site : www.docs.wto.org ,vu le 3/10/2017 à 10 :34 .

4- Ibid.
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البلدان النامیة قادرة على النهوض، ومواصلة التدریب بنفسها، وقد روعي في المناهج 

.)1(المستخدمة أن تكون بلغةٍ محلیة لتحقیق أكبر قدر من الفائدة

ل التحالفات المخلة بالمنافسة، والتي أشیر تشم:التعامل مع التحالفات المخلة بالمنافسة-2

2001في الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة سنة "الكارتلات"إلیها بتسمیة 

مجموعة الممارسات التي تهدف إلى تحدید الأسعار، وتقاسم الأسواق، وعرقلة دخول 

التعامل مع مؤسسات إلى السّوق أو إقصاؤها منه، وقد اعترفت مجموعة العمل بصعوبة 

التحالفات الدولیة المخلة بالمنافسة خاصة في البلدان التي یصعب فیها منافسة الشركات 

، وقامت بإعطاء مفهوم للتحالفات المخلة بالمنافسة، ورأت ضرورة )2(المتعددة الجنسیات

إدراج اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها على المستوى الدولي والمحلي، وتطرّقت إلى فائدة 

.)3(مثل هذه الإجراءات ضمن اتفاق دولي في ظل المنظمة العالمیة للتجارة

تمت مناقشة مسألة التعاون الطوعي من طرف مجموعة العمل :طرق التعاون الطوعي-3

المكلفة بتوضیح أحكام التفاعل بین التجارة والمنافسة، وذلك عند اجتماعها المنعقد في الفترة 

، حیث رأت هذه المجموعة ضرورة التعاون في مجال 2002یة جویل2إلى  1الممتدة من 

مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة الناتجة عن عولمة نشاط الشركات، عن طریق التعاون 

الطوعي بین سلطات المنافسة عبر الحدود، من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتبادل 

.)4(المعلومات والأدلة غیر السریة

.52أبو كركي، مرجع سابق، صهیثم هاني -1

2- Rapport du groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la

concurrence au conseil général de l’OMC, op.cit.

3- Groupe de travail de l’interaction du commerce et de la politique de la concurrence,

« disposition relatives aux ententes injustifiable », WT/WGTPC/191, (02-34,37), 20 juin

2002, publié sur le site du l’OMC : www.wto.org , vu le 29/10/2017 à 9 :13 .

4- Rapport du groupe du travail de l’interaction du commerce et de la politique de la

concurrence au conseil général de l’OMC, op.cit.
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من المبادئ لتجنب التداخل بین قوانین المنافسة الوطنیة المختلفة، وقد تم وضع عدد

ففي حالة وقوع ممارسة مخلة بالمنافسة على المستوى الدولي، یجوز لسلطة المنافسة في بلد 

معین الامتناع عن تطبیق القانون الوطني وترك الأمر لسلطة أجنبیة، بسبب الضرر الكبیر 

مصالح البلد الأجنبي، وبالمقابل یجب على سلطة المنافسة الذي تحدثه هذه الممارسة على 

في البلد الأجنبي أن تأخذ بعین الاعتبار مصالح الدولة التي تخلّت عن تطبیق قانونها 

.)1(الوطني

نص الإعلان الوزاري الصادر :المبادئ الأساسیة لاتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة-4

مبادئ الأساسیة لاتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة، عن مؤتمر الدوحة، على مجموعة من ال

والتي لها علاقة مباشرة بالمنافسة، وهي مبدأ عدم التمییز ومبدأ الشفافیة والعدالة في 

، وتمت مناقشة هذه المبادئ عند اجتماع مجموعة العمل المكلفة بتوضیح )2(الإجراءات

 27و 26لمنافسة، عند اجتماعها یومي الأحكام المتعلقة بالتفاعل بین التجارة وسیاسة ا

:، وقد ركزت المناقشة على جوانب مختلفة هي2002سبتمبر 

 أهمیة المبادئ الأساسیة للمنظمة العالمیة للتجارة، فیما یتعلق بتطبیق قوانین و سیاسة

.المنافسة، والفوائد المحتملة لإدراجها في إطار اتفاق متعدد الأطراف متعلق بالمنافسة

والتطبیق المحتملین للمبادئ الأساسیة لاتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة النطاق

.من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة 25الواردة في الفقرة 

3(إمكانیة إدراج مبادئ أخرى كالمعاملة التفضیلیة للدول النامیة(.

.59هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق2001من الإعلان الوزاري الصادر عن مؤتمر الدوحة سنة 25أنظر الفقرة -2

3- Rapport du groupe du travail sur l’interaction du commerce et de la politique de la

concurrence au conseil général de l’OMC, op.cit.
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تم التوصل في هذا الاجتماع إلى نتیجة مفادها أن هذه المبادئ یمكن أن تكوّن  وقد

العناصر الأساسیة التي من شأنها تعزیز نظام دولي فعّال للمنافسة، والذي سیوفر للأعوان 

.)1(الاقتصادیین فرصا متكافئة للمنافسة

الفرع الثالث

وسیاسة المنافسة2003مؤتمر كانكون سنة 

وقد انعقد في .كانكون، المؤتمر الوزاري الخامس للمنظمة العالمیة للتجارةیعتبر مؤتمر

، حیث اجتمع فیه وزراء 2003سبتمبر  14و 10كانكون بالمكسیك في الفترة الممتدة بین 

من حجم %93دولة من أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة، أي ما یعادل 146التجارة من 

سیر المفاوضات التجاریة المتعددة الأطراف في إطار ما یسمى التجارة العالمیة، بهدف تقییم 

وقد فشل هذا .)2(، ومحاولة التغلب على الصعوبات التي تواجهها"جولة الدوحة للتنمیة"

المؤتمر في التوصل إلى إجماع بخصوص القضایا المطروحة علیه، ومن بینها قضیة 

با على موضوع المنافسة في إطار المنظمة وهذا ما أثر سل)أولاً (المنافسة نتیجة لعدة أسباب 

.)ثانیًا(العالمیة للتجارة 

أسباب فشل مؤتمر كانكون في التوصل إلى إجماع بشأن علاقة التجارة بسیاسة : لاأوّ 

:المنافسة

فشل المؤتمر الوزاري الخامس للمنظمة العالمیة للتجارة في التوصل إلى إجماع حول 

علاقة التجارة بسیاسة المنافسة، إذ لم تتغیّر المواقف التفاوضیة للدول حول هذه المسألة عما 

، فمازال الاتحاد الأوروبي یقترح إدراج 2001كانت علیه أثناء انعقاد مؤتمر الدوحة سنة 

افسة ضمن أشغال المؤتمر، غیر أن هذه المحاولة لم تتحصل على التأیید الكافي سیاسة المن

.60هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

عادل المهدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة، الطبعة الثانیة، الدار المصریة اللبنانیة، -2

.338، ص2004القاهرة، 
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من طرف الأعضاء، بسبب التغییرات في القوة الاقتصادیة و السیاسیة بین الدول الأعضاء 

وازدحام جدول )ب(واختلاف آراء الدول حول هذه المسألة )أ(في المنظمة العالمیة للتجارة 

.)ت(یا العالقة أعمال المؤتمر بالقضا

:تغیرات القوى الاقتصادیة والسیاسیة بین الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة- أ

تغیّر میزان القوى الاقتصادیة والسیاسیة بین الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة 

، "مجموعة العشرین"للتجارة لصالح الدول النامیة، حیث ظهرت ككتلة تفاوضیة عرفت باسم 

الاتحاد الأوروبي بإصدار اقتراح مشترك ام الولایات المتحدة الأمریكیة و هذا على خلفیة قیو 

لتحریر التجارة الزراعیة، تضمن دعما للمزارعین في البلدین، وكان من شأنه تعریض أسواق 

الدول النامیة لخطر الإغراق، وبعد فترة قصیرة، أصدرت مجموعة من البلدان النامیة ورقة 

الاتحاد الأوروبي، وظهرت و  بین الولایات المتحدة الأمریكیةا الاقتراح المشتركرفضت فیه

، وأدى هذا التغیر إلى زیادة )1(الصّین والهندالعشرین بقیادة كل من البرازیل و مجموعة 

صعوبة صیاغة جدول أعمال المفاوضات التجاریة وتحدید سرعتها، وصعوبة التوصل إلى 

بسبب تمسّك الدول النامیة بموقفها الرافض للتفاوض على قضایا اتفاقات بین الأعضاء، 

.الاستثمار الأجنبي والمشتریات الحكومیة وتسهیل التجارةغافورة المتمثلة في المنافسة و سن

:اختلاف مواقف الدول بشأن التفاوض حول قضیة المنافسة-  ب

ظهر اختلاف حاد بین مواقف الدول بشأن التفاوض حول قضیة المنافسة، فبینما 

تمسّك الاتحاد الأوروبي بفكرة إدراج سیاسة المنافسة ضمن جولة الدوحة للتنمیة، أشارت 

الولایات المتحدة أنها ستدعم المفاوضات المتعلقة باتفاق غیر ملزم بشأن المنافسة، 

لفكرة بشدة بحجة العبء التنظیمي وتكالیف الامتثال، وعارضت مجموعة العشرین هذه ا

إضافة إلى العقبات المالیة التي تحول دون وضع قوانین داخلیة للمنافسة وإنشاء السلطات 

المكلفة بتطبیقها، إضافة إلى حرص الدول النامیة على المحافظة على سیاساتها الصناعیة، 

  .69- 66ص صهیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، -1
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، التي ستتأثر في حالة تبني سیاسة المنافسة التي تحمي صناعاتها المحلیة واحتكارات الدولة

.)1(العالمیة

:ازدحام جدول أعمال المؤتمر بالقضایا العالقة-  ت

كان جدول أعمال مؤتمر كانكون مزدحما بالقضایا العالقة والمؤجّلة، وقد زادت حدّة 

العامة الخلافات بین الدول المتفاوضة حول مواضیع مختلفة مثل الملكیة الفكریة والصحة 

والقضایا الزراعیة والإغراق، إضافة إلى عدم وجود تنظیم دقیق للمناقشات والمحاضرات 

الدائرة في المؤتمر، نظرا لكثرة المشاركین وضیق الوقت، مما جعل العدید من الدول تلجأ 

لتنظیم اجتماعات جانبیة، عرفت باجتماعات الغرف الخضراء لمناقشة مصالحها مع بعض 

.)2(حدةالأطراف على 

:أثر فشل مؤتمر كانكون على موضوع المنافسة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة:ثانیًا

أدى اختلاف أراء الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة حول علاقة التجارة 

بسیاسة المنافسة، والقضایا الأخرى لمؤتمر سنغافورة، إضافة إلى تمسك كل طرف برأیه، إلى 

وقد أثّر .ر كانكون نتیجة لعدم الوصول إلى إجماع بخصوص القضایا المطروحةفشل مؤتم

فشل هذا المؤتمر سلبا على قضیة المنافسة في المنظمة العالمیة للتجارة، حیث استخدم 

وتم استبعاد قضیة )أ(موضوع المنافسة كورقة مساومة بین الأعضاء لتحقیق مصالحها 

.)ب(2004)جویلیة(مة بموجب اتفاق تموز المنافسة نهائیًا من أشغال المنظ

:استخدام موضوع المنافسة كورقة مساومة في المفاوضات التجاریة الدولیة- أ

یة الدولیة عند انعقاد مؤتمر كانكون متأثر بمواقف الدول ر كانت الأوضاع التجا

الأعضاء تجاه مسائل كثیرة، منها القضایا الأربع لمؤتمر سنغافورة والقضایا الزراعیة، فقد 

أصدرت الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي اقتراحا مشتركا لتحریر التجارة العالمیة 

.68هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

.69، صالمرجع نفسه-2
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لدین، مما یؤدي إلى تعریض أسواق الدول النامیة إلى خطر یتضمن دعما للمزارعین في الب

الإغراق، وبالمقابل تشكلت مجموعة العشرین ككتلة تفاوضیة أثرت على موازین القوى 

الاقتصادیة والسّیاسیة، وقد أعلنت الدول النامیة عن عدم رغبتها في فتح أسواقها بشكل كامل 

الأعضاء في المنظمة ضرورة التفاوض من أجل وأمام هذا الوضع رأت الدول .للتجارة الحرة

في " ورقة مساومة"الوصول إلى حلول مرضیة للأطراف، وقد جعلت من مسألة المنافسة 

المفاوضات الجاریة بعد مؤتمر كانكون، فقد أسقطت الدول المتقدمة القضایا الثلاث المتعلقة 

یاسة المنافسة والشفافیة في بالعلاقة بین التجارة والاستثمار، والتفاعل بین التجارة وس

المشتریات الحكومیة وهو المطلب الذي تلح علیه الدول النامیة وقامت بإلغاء الدعم الزراعي 

للمزارعین المحلیین، وبالمقابل قامت الدول النامیة بفتح أسواقها أمام منتجات الدول 

.)1(المتقدمة

من المكاسب، تمثلت في إنقاذ ونتیجة لذلك، تمكنت الدول النامیة من إحراز مجموعة 

قطاعاتها الزراعیة من خطر محقق یتعلق بإغراق أسواقها بمنتجات مدعومة من حكومة 

الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استبعاد مواضیع سنغافورة من 

.جولة مفاوضات الدوحة للتنمیة، والتي تتضمن قضیة المنافسة

:لمنافسة من جولة مفاوضات الدوحةاستبعاد موضوع ا- ب

في الوصول إلى حلول بشأن 2003فشل مؤتمر كانكون المنعقد بالمكسیك سنة 

القضایا المطروحة علیه، نتیجة لتمسّك كل طرف بموقفه، وأدركت الدول ضرورة العودة إلى 

مة التفاوض من أجل الوصول إلى نظام تجاري عالمي حر، فبادر رئیس المجلس العام للمنظ

العالمیة للتجارة بعقد عدد من المشاورات غیر الرسمیة بشأن كیفیة التعامل مع قضایا 

وفي البدایة تمسك الاتحاد الأوروبي بفكرة مفادها ضرورة إدراج مسألة المنافسة .سنغافورة

والقضایا الأخرى لمؤتمر سنغافورة على طاولة المفاوضات، بینما تمسكت الدول النامیة 

عاد هذه القضایا من مفاوضات الدوحة للتنمیة، خوفا من تحوّل هذه القضایا بضرورة استب

.80هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1



فسة في إطار النظام التجاري الدولي حماية المناالثاني الفصل :الباب الأول 

180

إلى اتفاقات ملزمة تضر سلبا باقتصادیاتها، فقامت بعقد اجتماع یضم وزراء التجارة للدول 

، تعلن فیه عن رغبتها في إخراج قضایا سنغافورة 2004ماي  5و 4النامیة في داكار یومي 

للتنمیة، مع الإبقاء على القضیة الرابعة المتمثلة في تسهیل الثلاث من برنامج الدوحة 

ومع تأثیر مجموعة العشرین على هذه المفاوضات، واستخدام موضوع المنافسة .التجارة

كورقة مساومة في المفاوضات الجاریة، تم الاتفاق على استبعاد القضایا الثلاث لمؤتمر 

ل تنازلات تتعلّق بالوصول إلى أسواق الدول سنغافورة من جدول أعمال الدوحة للتنمیة مقاب

، أصدر المجلس العام للمنظمة العالمیة للتجارة قرار مفاده 2004وفي جویلیة .)1(النامیة

من إعلان الدوحة لن تشكل  26إلى  20قضایا سنغافورة التي نصّت علیها الفقرات من ": أن

هذا الموضوع خلال جولة جزءا من برنامج عمل الدوحة، ولن تتم أي مفاوضات بشأن 

".الدوحة

« Le conseil convient que les questions mentionnées aux paragraphes 20 à 22,

23 a 25 et 26 respectivement de la déclaration ministérielle de DOHA, ne feront

pas partie du programme de travail énoncé dans la dite déclaration, et que par

conséquent il n’y aura pas de travaux en vue de négociations sur l’une

quelconque de ces questions dans le cadre de l’OMC pendant le cycle de

DOHA »
)2(
.

لتنمیة، ونتیجة لهذا القرار، تم استبعاد موضوع المنافسة نهائیًا من جولة مفاوضات الدوحة ل

ولم یتم إدراج موضوع المنافسة في أي من المؤتمرات الوزاریة للمنظمة العالمیة للتجارة بعد 

ذلك، ممّا یستدعي تكثیف العمل من أجل إعادة موضوع المنافسة إلى طاولة مفاوضات 

.المنظمة كونها الأساس الفعال لإنشاء اتفاق دولي للمنافسة

1- OMC, « interaction du commerce et de la politique de la concurrence », article publié sur

le site de l’OMC, www.wto.org. vu le 2/11/2017 à 11 :12 .

.80-78وأنظر أیضا هاني هیثم أبو كركي، مرجع سابق، ص ص

2- Article 1/g de la décision adoptée par le conseil général de l’OMC sur le programme de

travail de DOHA, 1Aout 2004, WT/L/579, publiée sur le site de l’OMC, www.wto.org.

Vue le 2/11/2017 à 23 :13.
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المطلب الثاني

للتجارة أساس لإنشاء اتفاق دولي للمنافسةالمنظمة العالمیة 

أثبت واقع المبادلات التجاریة الدولیة ضرورة وضع قواعد دولیة ملزمة للمنافسة من 

لفشل نظراو .لتي یمتد أثرها عبر حدود الدولأجل الحد من الممارسات التجاریة التقییدیة ا

مختلف المحاولات الدولیة في احتواء هذا الموضوع، ظهرت الحاجة الملحة إلى إعداد اتفاق 

.دولي للمنافسة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة، باعتبارها إطار فعّال لمثل هذا الاتفاق

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة المنظمة الوحیدة التي تنظم القواعد التي تحكم التجارة 

الدولیة، وتتمثل مهمتها الرئیسیة في تعزیز اعتماد مبدأ التبادل الحر في المعاملات التجاریة 

الدولیة، وضمان منافسة مشروعة و نزیهة عن طریق تطبیق نفس شروط التنافس عند القیام 

ولهذا ظهرت مواقف كثیرة مؤیدة لجعل المنظمة العالمیة .)1(بالمبادلات التجاریة الدولیة

ة أساس لإنشاء اتفاق دولي للمنافسة، خاصة من طرف الإتحاد الأوروبي، وذلك للتجار 

، إلا أن هناك من یعارض هذه المواقف )الفرع الأوّل(بالاعتماد على مجموعة من الحجج 

بشدة، نتیجة وجود صعوبات كثیرة لاستخلاص اتفاق دولي للمنافسة في ظل المنظمة 

.)الفرع الثاني(العالمیة للتجارة 

1- GHERARI Habib, « L’influence de l’organisation mondiale du commerce sur le droit de

la concurrence (à travers les cas des Etats-Unis et du Mexique) », article publié dans

l’ouvrage de CANIVET GUY, la mondialisation du droit de la concurrence, éd L.G.D.J,

Paris, 2006, p253.
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الفرع الأول

الحجج المؤیدة لإنشاء اتفاق دولي للمنافسة في ظل المنظمة 

العالمیة للتجارة

تمسّك كل من الاتحاد الأوروبي والیابان، و كوریا الجنوبیة، وهونج كونج، بمواقفها 

المؤیدة لإنشاء اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، باعتبار أن هذه 

الأخیرة هي المنتدى الفعال، والأساس الذي یسمح بوضع حد للممارسات التجاریة التقییدیة 

العابرة للحد ود، وقد أیدوا موقفهم بالاعتماد على مجموعة من الحجج المتمثلة                          

إضافة )أوّلاً (في الاختصاص الحصري للمنظمة العالمیة للتجارة في وضع مثل هذا الاتفاق 

.)ثانیًا(إلى تمتع هذه المنظمة بمجموعة من الإمكانیات التي تخوّل لها هذا الاختصاص 

.رة في إنشاء اتفاق دولي للمنافسةالاختصاص الحصري للمنظمة العالمیة للتجا:أوّلاً 

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة منتدى فعال لإجراء مفاوضات بشأن اتفاق دولي 

اعتبرت  وقد. للمنافسة من أجل وضع حد للممارسات الدولیة التقییدیة للتجارة والمنافسة معا

المنظمة الوحیدة المختصة في مناقشة هذا الاتفاق، نظرا لعدم أقلمة المنظمات الدولیة 

مشروعیة اختصاص المنظمة العالمیة للتجارة و  )أ(الأخرى مع إنشاء اتفاق دولي للمنافسة 

.)ب(في ذلك 

:عدم أقلمة المنظمات الدولیة الأخرى مع إنشاء اتفاق دولي للمنافسة-أ

ید من المنظمات الدولیة بدراسة موضوع الممارسات التجاریة التقییدیة وأثرها قامت العد

على المنافسة والتجارة، وقد فشلت كل محاولاتها في إیجاد قواعد دولیة ملزمة تنظم موضوع 

المنافسة نتیجة لعدم توافق طبیعة هذه المنظمات مع متطلبات إنشاء اتفاق دولي یتعلق 

.في الأسواق الدولیةبتنظیم وحمایة المنافسة



فسة في إطار النظام التجاري الدولي حماية المناالثاني الفصل :الباب الأول 

183

فشل محاولات المنظمات الدولیة في تنظیم قواعد المنافسة على المستوى متعدد -1

حاولت منظمات دولیة كثیرة اعتماد أحكام تنظم المنافسة على الصعید الدولي، : الأطراف

، أما المنظمات )1(غیر أن بعضها اعتمد قواعد محلیة مرتبطة بالرغبة في التكامل الإقلیمي

الأخرى والمتمثلة في كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة والمجلس الاقتصادي 

والاجتماعي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة، فقد عالجت موضوع 

المنافسة بطریقة شاملة، غیر أنها لم تتوصل إلى إنشاء قواعد دولیة ملزمة، وبالتالي لا یمكن 

، فقد اعتمد المجلس الاقتصادي )2(ارا ملائما للتفاوض بشأن اتفاق دولي للمنافسةاعتبارها إط

، توصیة بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة، تتضمن 1951والاجتماعي للأمم لمتحدة سنة 

مشروع الاتفاق الدولي بشأن الممارسات التجاریة التقییدیة المعتمد من طرف اللجنة الخاصة 

.)3(لس، غیر أنه فشل بسبب عدم موافقة الدول الأعضاءالتي أنشأها المج

أمّا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمیة، فقد قام بجهود كثیرة في مجال المنافسة، 

وقد حقق تقدما كبیرا في الموضوع، نتیجة الدراسات الكثیرة وزیادة التدریب، وقد أصبح 

ها، إذ تم التوصل من خلاله إلى الاتفاق على المنظمة المهتمة بثقافة المنافسة والخبیرة فی

مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق علیها اتفاقا متعدد الأطراف من أجل مكافحة "

، وتم من خلاله إعداد برنامج عمل شامل في میدان قوانین "الممارسات التجاریة التقییدیة

مساعدة التقنیة التي تقدمها للدول لكن رغم كل هذه الجهود المبذولة وال.وسیاسة المنافسة

خاصة النامیة منها، إلا أنها لم تقم بإعداد قواعد دولیة ملزمة، ولم تنجح في وضع إجراءات 

و المنظمة (ALENA)منظمة التجارة الحرّة لأمریكا الشمالیة :من بین هذه المنظمات، نذكر علي سبیل المثال-1

فسة تطبق على الأعضاء في التكامل الإقلیمي، أنظر في التي اعتمدت قواعد دولیة للمنا(AELE)الأوروبیة للتجارة الحرّة 

  :ذلك

LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p240.

2- Ibid. pp 240-241.

3- FOCSANEANU Lazar, op.cit, p286.
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التعاون على المستوى متعدد الأطراف من أجل إیجاد حلول للقضایا والحالات الخاصة 

.)1(المتعلقة بالمنافسة

ادیة، فقد اعتمدت مجموعة من التوصیات التنمیة الاقتصوبالنسبة لمنظمة التعاون و 

بشأن التعاون الدولي في مجال حمایة المنافسة، وقد اهتمت كثیرًا بمكافحة الممارسات 

التجاریة التقییدیة، غیر أن هذه القواعد والتوصیات لا تطبق إلا على الدول الأعضاء فیها، 

.)2(وبالتالي لا یمكن تمدیدها إلى كافة الدول

یعة واختصاصات المنظمات الدولیة الأخرى مع إنشاء اتفاق دولي عدم توافق طب-2

التنمیة الاقتصادیة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیةفشلت منظمة التعاون و :للمنافسة

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في إنشاء اتفاق دولي للمنافسة استنادا إلى 

.صاصاتهاحكم طبیعة هذه المنظمات واخت

فاستنادا إلى حكم طبیعة هذه المنظمات، نجد أنها تطبق قواعدها على الدول الأعضاء 

2016فیها فقط، وهذا على عكس المنظمة العالمیة للتجارة التي یبلغ عدد أعضاءها سنة 

من حجم التجارة العالمیة، علما أن العدد مرشح للارتفاع %98عضوا، أي ما یعادل 164

هذا ما یجعلها منتدى فعّال و ) من بینها الجزائر(ضمام إلیها عدید من الدول الانبسبب رغبة ال

.)3(لإنشاء اتفاق دولي للمنافسة

1- HEINEMANN Andreas, « La nécessité d’un droit mondial de la concurrence », revue

internationale de droit économique, vol 3, 2004, p302.

2- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p240.

عضوا، وعدد أعضاء مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 34یبلغ عدد أعضاء منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة -3

، و رغم أنها أقل عددا من مؤتمر 2016عضوا سنة 164ء المنظمة العالمیة للتجارة عضوا، بینما یبلغ عدد أعضا194

الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، إلاّ أنّها تبقى المختصة الوحیدة في إنشاء اتفاق دولي للمنافسة  ة كونها المسؤولة عن تنظیم 

:أنظر في ذلك.التجارة الدولیة

ISLENTYEVA Ekaterina, L’application du droit européen de la concurrence aux entreprises

des états tiers, thèse en vue de l’obtention du grade académique de doctorat, faculté de

droit, d’économie et de finance, université du Luxembourg, 2012, p409.
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تختص المنظمة العالمیة للتجارة في تحریر المبادلات التجاریة الدولیة وضمان انسیابها 

الدولیة الأخرى مما یؤدي إلى تعزیز المنافسة في الأسواق العالمیة، بینما تختص المنظمات 

في المجالات التي تتوافق مع الأهداف التي أنشئت من أجلها، حیث تهتم منظمة التعاون 

، ورغم اهتمام مؤتمر الأمم المتحدة )1(والتنمیة الاقتصادیة بشؤون الدول الصناعیة فقط

قات للتجارة والتنمیة بقضایا المنافسة، إلا أنه یعالجها من زاویة الأثر المتبادل بین علا

أضف إلى ذلك، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة .المنافسة والتنمیة

باعتباره منظمة متعددة الأطراف، غیر قادر على مناقشة اتفاق دولي للمنافسة كونه مختص 

كل هذا یجعل من المنظمة العالمیة للتجارة إطارا .)2(في القضایا الاقتصادیة والاجتماعیة

.مناقشة اتفاق دولي حول المنافسةفعّالاً ل

:مشروعیة اختصاص المنظمة العالمیة للتجارة في إنشاء اتفاق دولي للمنافسة-ب

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة المنظمة الوحیدة التي تتمتع بصلاحیة إنشاء اتفاق دولي 

التجاریة للمنافسة، وهذا الاختصاص مشروع كونها المنظمة الوحیدة التي تنظم العلاقات

الدولیة، والتي تعمل على توفیر الإطار اللازم لتنفیذ وإدارة وإعمال الاتفاقات التجاریة 

المتعدّدة الأطراف، كما توفر محفلا للتفاوض بین أعضائها بشأن علاقاتهم التجاریة متعدّدة 

تختص وبما أنها تختص في تنظیم العلاقات التجاریة الدولیة، فإنها لابد أن .)3(الأطراف

أیضًا في تنظیم المنافسة على المستوى متعدد الأطراف عن طریق إنشاء اتفاق دولي 

:، وقد تم تأیید هذه الفكرة بالاعتماد على الحجج التالیة)4(للمنافسة

مساهمة مبدأ التبادل الحر الذي تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة في فتح الأسواق -

ومع إمكانیة .فسة بین مختلف الشركات في العالمالدولیة، وبالتالي اشتداد المنا

1- HEINEMANN Andreas, op.cit, p303.

2- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit..., op.cit, p241.

.أنظر المادة الثالثة من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق-3

4- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, p241.
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ارتكاب هذه الشركات لممارسات تجاریة منافیة للمنافسة، وكثرة قوانین المنافسة التي 

قد تكون مختصة في الفصل في هذه المنازعات، فإن هذا قد یؤدي إلى تنازع القوانین 

یجعل من إنشاء اتفاق إفلات الشركات المرتكبة لهذه الممارسات من العقاب، مما و 

دولي ینظم المنافسة ویمنع الممارسات التجاریة التقییدیة في إطار المنظمة العالمیة 

.)1(للتجارة مطلبا شرعیًا

المنظمة العالمیة للتجارة على الفصل في المنازعات الناشئة عن الممارسات  قدرة-

التجاریة ذات العلاقة بالمنافسة، بحكم تجربتها في الفصل في النزاعات التجاریة، 

.نظرا لتمتعها بجهاز لتسویة المنازعات

، )2(حدةعلاقة مبدأ التبادل الحر بمبدأ المنافسة الحرّة، حیث اعتبرا وجهان لعملة وا-

:وهما صنوان لا ینفصلان

« Le commerce et la concurrence forment un tandem inséparable »
)3(
.

وبالتالي فإن تنظیمهما في إطار منظمة واحدة وهي المنظمة العالمیة للتجارة سیشكل 

.میزة لا مثیل لها

هذه الحجج الدلائل التي اعتمدت علیها اللجنة الأوروبیة في إقناع البلدان الأخرى تمثل

في رورة إبرام اتفاق دولي للمنافسة في العالم، لاسیما أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة، بض

.إطار المنظمة العالمیة للتجارة

:تمتع المنظمة العالمیة للتجارة بإمكانیات خاصة:ثانیًا

لمنظمة العالمیة للتجارة بإمكانیات خاصة تخوّل لها اختصاصها الحصري في تتمتع ا

)أ(مجال مناقشة وإنشاء اتفاق دولي للمنافسة، یظهر ذلك من خلال إلزامیة قواعدها 

إضافة إلى تمتعها بجهاز لتسویة المنازعات )ب(واحتواءها على قواعد تدعو إلى المنافسة 

1- ISLENTYEVA Ekaterina, op.cit, p416.

.تطرقت إلى تبیان هذه النتیجة في الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذه الدراسة-2

3- ISLENTYEVA Ekaterina, op.cit, p416.
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الفصل في المنازعات المتعلقة بالممارسات المقیدة الذي یمكن توسیع اختصاصه لیشمل

.)ت(للمنافسة 

:إلزامیة قواعد المنظمة العالمیة لتجارة-أ

تعد ":من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة على 2فقرة /2تنص المادة 

لمشار ا 2،3، 1الاتفاقات و الأدوات القانونیة المقترنة بالاتفاقیة الواردة في الملاحق 

إلیها فیما بعد باسم اتفاقات التجارة متعددة الأطراف، جزءا لا یتجزأ من هذ الاتفاق وهي 

.)1("ملزمة لجمیع الأعضاء

من نفس الاتفاقیة فإنه لا یجوز إبداء أي تحفظات على أي  5فقرة /16وحسب المادة 

في حدود المنصوص الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف، إلا كام اتفاق مراكش و حكم من أح

.)2(علیه

یتبیّن جلیا من خلال هذه المواد، أن قواعد المنظمة العالمیة للتجارة هي قواعد ملزمة 

للأعضاء، ولا یجوز  أبدا مخالفتها، وهذا یؤید فكرة إنشاء اتفاق دولي ملزم للمنافسة في 

من أجل الحدّ من إطار المنظمة العالمیة للتجارة، لأن إلزامیة قواعد هذا الاتفاق ضروریة

الممارسات التجاریة الدولیة المقیدة للمنافسة، ذلك لأن عدم إلزامیة القواعد الدولیة للمنافسة 

سیجرّدها من قیمتها القانونیة مما سیؤثر سلبا على فعالیتها، وهذا ما نجده في مبادئ الأمم 

یة وأعمال شبكة المنافسة المتحدة للتجارة والتنمیة وقواعد منظمة التعاون والتنمیة الاقتصاد

.)3(الدولیة

.اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق-1

.المرجع نفسهمن  5فقرة /16أنظر المادة -2

3- ISLENTYEVA Ekaterina, op.cit, p409.
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:احتواء المنظمة العالمیة للتجارة على بعض القواعد المعززة للمنافسة الحرة-ب

قد یفسر غیاب اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة على أنه تجاهل 

غیر أن الحقیقة تؤكد وعدم الاهتمام بموضوع المنافسة من طرف المنظمة العالمیة للتجارة، 

أن مسألة المنافسة كانت موضوع اهتمام المنظمة العالمیة للتجارة، وكانت موجودة منذ 

، إذ یمثل تحقیق منافسة مشروعة بین )47جات (الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة 

ة یعتبر ، وأن توحید شروط المنافس)1(الأمم، أحد الأهداف الرئیسیة التي تسعى لتحقیقها

.)2(بمثابة أهم المتطلبات الرئیسیة لاتفاق الجات

تحتوي اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة على بعض النصوص المتعلقة بتعزیز 

المنافسة في الأسواق، حیث نظم الاتفاق المتعلق بالخدمات أحكام الاحتكارات والموردون 

للمنافسة ونص على مجموعة من الوحیدون للخدمات، كما حظر الممارسات المقیدة 

ونص اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق .)3(الترتیبات التي تكفل القضاء علیها

الملكیة الفكریة على مراقبة ومنع الممارسات المقیدة للمنافسة في التراخیص التعاقدیة نظرا 

للتجارة مجموعة من وحظرت المنظمة العالمیة.)4(لآثارها السّلبیة على التجارة الدولیة

الممارسات التجاریة التقییدیة كالإغراق والدعم وإجراءات الوقایة باعتبارها ممارسات مقیدة 

.للتجارة والمنافسة

وبالنسبة لمبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، فإنّها تدعو إلى توحید شروط المنافسة بین 

لال تطبیق مبدأ عدم التمییز الذي الأعوان الاقتصادیین الناشطین في الأسواق، وذلك من خ

یقضي بمبدأ الدولة الأولى بالرعایة ومبدأ المعاملة الوطنیة وتطبیق مبدأ الشفافیة الذي یقضي 

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p117.

2- GHERARI Habib, op.cit, p253.

ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، المتعلق باتفاق الخدمات، /1من الملحق  9و  8أنظر المواد -3

www.wtoarab.org.:متوفر على الموقع

الجوانب المتصلة المیة للتجارة، المتعلّق باتفاقللمنظمة العمنشئمراكش الج من اتفاق/1من الملحق 40مادة أنظر ال-4

www.wtoarab.org.:بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، متوفر على الموقع
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بنشر اللوائح التجاریة وانكشاف المنظومة القانونیة والإجرائیة، مما یؤدي إلى مبدأ الإنصاف 

.ن الأعوان الاقتصادیین المتنافسین، وهذا كلّه یساهم في تعمیم المساواة بی)1(الإجرائي

:تمتع المنظمة العالمیة للتجارة بجهاز لتسویة المنازعات-ت

تتمتع المنظمة العالمیة للتجارة بنظام قانوني خاص لتسویة المنازعات التجاریة الدولیة، 

حیث تعتبر آلیة فض النزاعات التجاریة للمنظمة العالمیة للتجارة الأكثر فعالیة بما كانت 

وقد تم تعزیز هذا النظام بإنشاء جهاز لتسویة المنازعات .)2(علیه الأوضاع في ظل الجات

(ORD)
، بموجب مذكرة التفاهم حول إجراءات تسویة المنازعات الذي یختص بمراقبة )3(

إجراءات وأحكام تسویة المنازعات، واعتماد القرارات الخاصة بالمنازعات ومراقبة تنفیذها، 

.)4(اعتماد تقاریر جهاز الاستئنافإضافة إلى 

وبما أن وجود وتطبیق قواعد دولیة للمنافسة، تحتاج إلى وجود هیئة أو جهاز یسهر 

على ضمان تنفیذها ومعاقبة المخالفین لها، فإن تمتع المنظمة العالمیة للتجارة بجهاز لتسویة 

الممارسات التجاریة المخلة المنازعات التجاریة، قد یكون مناسبا لتمدید اختصاصه لیشمل 

، وهذا ما یجعل من المنظمة العالمیة للتجارة إطارا فعّالا لاعتماد اتفاق دولي )5(بالمنافسة

.للمنافسة

.42هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

تعتبر آلیة فض النزاعات التجاریة الدولیة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة أكثر فعالیة بالمقارنة عما كانت علیه في -2

فیذ هذه ث كانت تتسم بالقصور وعدم الفاعلیة، نظرا لغیاب الهیئة القضائیة المخولة بالإشراف على تنإطار الجات، حی

مما أدى إلى انصراف الدول إلى تبادل العقوبات التجاریة والإجراءات العقابیة ،لزامیتهاإإضافة إلى عدم ،الأحكام

.المنفردة بدعوى الحفاظ على مصالحها الاقتصادیة أو التجاریة أو لحمایة حقوق الملكیة الفكریة و عوائدها التجاریة

.220-219، مرجع سابق، ص ص...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة:انظر في ذلك

Organeیشار إلى هذا الجهاز باللغة الفرنسیة ب  -3 de Règlement des Différents :

ORD

من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، المتعلّق بمذكرة التفاهم حول إجراءات 2من الملحق 2أنظر المادة -4

www.wtoarab.org:ت، متوفر على الموقعتسویة المنازعا

5- NDIAYE Djibril, op.cit, p165.
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الفرع الثاني

صعوبات استخلاص اتفاق دولي للمنافسة في ظل المنظمة العالمیة 

للتجارة

ة العالمیة للتجارة، خاصة من تم تأیید فكرة إنشاء اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظم

طرف الاتحاد الأوروبي، بحجة الاختصاص الحصري والمشروع للمنظمة العالمیة للتجارة في 

اعتماد مثل هذا الاتفاق، ناهیك عن تمتع هذه المنظمة بإمكانیات خاصة تجعلها المنتدى 

.الفعال لمناقشة هذا الاتفاق

طرف الدول النامیة والولایات المتحدة غیر أنه تمت معارضة هذه الفكرة بشدة من 

الأمریكیة، التي رأت ضرورة إتباع نهج أكثر تحَفظا یتم فیه اتخاذ القرارات بناءًا على دراسات 

، وذلك نتیجة لوجود مجموعة من الصعوبات التي تحول )1(متأنیة ومن خلال توافق الآراء

یة للتجارة للمتعاملین الاقتصادیین دون وضع هذا الاتفاق ،تتمثل في استبعاد المنظمة العالم

، وعدم ملائمة جهاز تسویة المنازعات الذي أنشأته )أوّلاً (الخواص من نطاق تطبیقها 

.)ثانیًا(المنظمة مع الفصل في المنازعات المتعلقة بمخالفة قواعد المنافسة 

كام المنظمة استبعاد المتعاملین الاقتصادیین الخواص من نطاق التطبیق المباشر لأح:أولاً 

:العالمیة للتجارة

تهدف المنظمة العالمیة للتجارة إلى تحریر التجارة الدولیة، واعتماد مبدأ التبادل الحر 

في العلاقات التجاریة الدولیة، ممّا یؤدي إلى خلق نظام تنافسي دولي یعتمد على الكفاءة 

تخلاص اتفاق دولي مما یجعلها إطارا فعّالاً لاس)2(الاقتصادیة في تخصیص الموارد

غیر أن الدراسة المتأنیة لقواعد المنظمة العالمیة للتجارة، تُظهر أن هذه الأخیرة .للمنافسة

تخاطب بأحكامها الدول الأعضاء فیها دون وجود للتطبیق المباشر على الأعوان 

.33هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

.222، مرجع سابق، ص ...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-2
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م ، إضافة إلى عدم تأطیرها للممارسات المقیدة المرتكبة من طرفه)أ(الاقتصادیین الخواص 

، وهذا یمثل إحدى العوائق التي تحول دون وضع اتفاق دولي للمنافسة في إطار )ب(

.المنظمة العالمیة للتجارة

:غیاب التطبیق المباشر لأحكام المنظمة العالمیة للتجارة على الخواص-أ

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة منظمة دولیة تختص في تنظیم التجارة الدولیة، أي 

التجارة التي تتم خارج الحدود السّیاسیة للدول، ومیثاقها وموادها تخاطب حكومات الدول 

، "تلتزم كل دولة عضو"أو  "تتعهد كل دولة عضو":مباشرة، حیث تنص موادها عادة على

نظمة العالمیة للتجارة تضع التزامات على الدول الأعضاء فیها ولیس لذلك فإن اتفاقات الم

، مما یؤدي إلى عدم إمكانیة )1(المتعاملین الاقتصادیین الخواص الذین ینتمون إلى هذه الدول

تطبیق نصوص المنظمة العالمیة للتجارة مباشرة من طرف السلطات المحلیة في القوانین 

الداخلیة للدول، وهذا ما ذهب إ لیه الاتحاد الأوروبي الذي رأى أنه بحكم طبیعة الاتفاق                  

المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة وملاحقه، فإنه لیس من المرجح الاحتجاج بنصوصه مباشرة 

.أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، أو محاكم الدول الأعضاء

« Par sa nature, l’accord instituant l’organisation mondiale du commerce y

compris ses annexes, n’est pas susceptible d’être invoqué directement devant les

juridictions communautaires et des Etats membres »
)2(
.

لذلك فمن أجل تطبیق نصوص وأحكام المنظمة العالمیة للتجارة داخل الدول، فإنه 

على هذه الأخیرة أن تعمل على مطابقة قوانینها وإجراءاتها الإداریة مع التزاماتها یتعین 

، )3(المنصوص علیها في الاتفاقات الملحقة باتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة

.374، مرجع سابق، ص...ان، المنافسة في منظمة التجارة العالمیةجابر فهمي عمر -1

2- Décision du conseil de l’union européenne n° 94/8000/CE du 22 décembre 1994,

relative à la conclusion au nom de la communauté européenne, pour ce qui concerne les

matières relevant de ses compétences, des accords, des négociations multilatérales du

cycle de l’Uruguay (1986, 1994), JOCE n° L336, 23 décembre 1994, pp1-2.

.من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق 4فقرة /16أنظر المادة -3
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التطبیق غیر المباشر لأحكام المنظمة على الأعوان  إلى وهذا یؤدي بطبیعة الحال

.الاقتصادیین الخواص

یمثل غیاب التطبیق المباشر لأحكام المنظمة العالمیة للتجارة على المتعاملین 

الاقتصادیین الخواص، إحدى المعوقات التي تحول دون استخلاص اتفاق دولي للمنافسة، إذ 

الأقالیم الجمركیة أن تنظم القواعد والأحكام ظمة دولیة تخاطب أحكامها الدول و لا یمكن لمن

.ین الخواص، وتمنع الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرفهمالمتعلقة بالمتعامل

:عدم تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف الخواص-ب

تمثل الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف الخواص، كالاتفاقات وعملیات 

التركیز الاقتصادي، أحد المكونات الأساسیة لقانون المنافسة، وهي تحتل مكانة هامة في 

القوانین الداخلیة للدول كقانون الولایات المتحدة الأمریكیة الذي یعتبر أول تشریع في مجال 

.)1(انون الاتحاد الأوروبي الذي اعتبر بمثابة القانون النموذجي للمنافسةالمنافسة، وق

یؤخذ على المنظمة العالمیة للتجارة أنها رغم قیامها بتنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة 

المرتكبة من طرف الدول لاسیما الإغراق والدعم والزیادة غیر المبررة في الواردات، إلا أنها 

مع أن البعض یعتبر أن مارسات التقییدیة المرتكبة من طرف الخواص، و لم تنظم تلك الم

من الاتفاق المتعلق بحقوق الملكیة 40من اتفاق الخدمات، وكذلك المادة 9المادة و  8المادة 

الفكریة المتصلة بالتجارة قد نصّت على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من 

لمواد لم تنص صراحة على أشكال هذه الممارسات ولم ، إلا أن هذه ا)2(طرف الخواص

، وهذا دلیل على )3(تتطرق إلى الاتفاقات المقیدة للمنافسة وعملیات التركیز الاقتصادي

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p227.

2-ROCA David, Le démantèlement des entraves aux commerce mondial et

intracommunautaire, droit communautaire et de l’OMC compares, éd L’Armattan, coll

logiques juridiques, t.1, Paris, 2007, p185.

3- NDIAYE Djibril, op.cit, p227.
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استبعاد المتعاملین الاقتصادیین الخواص من نطاق التطبیق المباشر لاتفاقیات المنظمة 

وقد أدّى .لین الأساسیین في الأسواق الدولیةالعالمیة للتجارة، علما أنهم یعتبرون بمثابة الفاع

استبعادهم إلى عولمة الممارسات المقیدة للمنافسة التي تشكل تقییدا لحریة التجارة التي تنادي 

.بها المنظمة

عدم ملائمة جهاز تسویة المنازعات مع الفصل في المنازعات المتعلقة بمخالفة :ثانیًا

:قواعد المنافسة

لزم لتسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، على قدرة یدل وجود نظام م

جهاز تسویة المنازعات على التعامل بفعّالیة سواء كان بشكل مباشر أو غیر مباشر مع 

جمیع القضایا، وبالتالي إمكانیة تمدید اختصاصه إلى القضایا المتعلقة بالمنافسة باعتبار أن 

التجارة، وبالتالي إمكانیة استخلاص اتفاق دولي للمنافسة في هذه الأخیرة لها صلة وثیقة ب

إلا أنه لم یتم تأیید هذه الفرضیة بشكل مطلق، وهذا لأن .)1(إطار المنظمة العالمیة للتجارة

جهاز تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة یختص فقط في الفصل في 

كما أن إجراءات فض النزاعات )أ(دون الخواص المنازعات التجاریة التي تنشأ بین الدول

أمام الجهاز تتسم بنوع من الخصوصیة التي تجعلها غیر ملائمة لفض النزاعات المتعلقة 

.)ب(بمخالفة قواعد المنافسة 

اقتصار اختصاص جهاز تسویة المنازعات على الفصل في المنازعات الناشئة بین - أ

:الدول دون الخواص

یقتصر اختصاص جهاز تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة على 

الفصل في المنازعات الناشئة بین الدول، لأن نظام الفصل في المنازعات في إطار هذه 

Un)المنظمة هو آلیة مشتركة بین الدول  mécanisme interétatique) وهذا بدیهي كون أن ،

، وهي الملزمة بتطبیق لتفاوض علیها من طرف الدول الأعضاءكل اتفاقات المنظمة قد تم ا

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p229.
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في هذا الإطار تندرج مذكرة التفاهم الخاصة قواعدها، وتنفیذ الالتزامات المنصوص فیها و 

یعترف الأعضاء أن هذا ":منها على 2فقرة / 3، حیث تنص المادة )1(بتسویة المنازعات

،)2("المترتبة بموجب الاتفاقات المشمولةالنظام یحافظ على حقوق الأعضاء و التزاماتها

هذه المادة یظهر جلیا أن نظام تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة فمن خلال

للتجارة یستهدف الدول دون الخواص، وهذا الاتجاه یعتبر بعیدا عن الواقع، كون أن النزاعات 

ن أشخاص القانون الخاص، لأنهم التجاریة لا تنشأ بین الدول، وإنما هي نزاعات ناشئة بی

، وهذا الاتجاه یعیق تطور )3(یعتبرون الناشطون الحقیقیون في العلاقات التجاریة الدولیة

القانون الاقتصادي الذي یسعى من خلال الاتفاقیات الدولیة إلى فتح الطریق أمام المتعاملین 

.)4(الاقتصادیین الخواص لتسویة نزاعاتهم في حالة المساس بحقوقهم

إن استبعاد المتعاملین الاقتصادیین الخواص من مجال فض النزاعات في إطار 

المنظمة العالمیة للتجارة، یؤدي إلى عدم اختصاص جهاز تسویة المنازعات في الفصل في 

النزاعات الناشئة بین المتعاملین الخواص، ومن بینها تلك المتعلقة بالمنافسة، وهذا ما زاد من 

.اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارةصعوبة استخلاص 

:خصوصیة نظام تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة-  ب

یتمیز نظام تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة بنوع من 

المتعلقة الخصوصیة، التي تجعله غیر ملائم لتسویة النزاعات المتعلقة بمخالفة القواعد

بالمنافسة، وهذه الخصوصیة تتعلق بإجراءات تسویة المنازعات وتوقیع العقوبة على الطرف 

.المخالف

1- CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, op.cit, p72.

www.wtoarab.org:مذكرة التفاهم الخاصة بتسویة المنازعات، متوفرة على موقع المنظمة العالمیة للتجارة-2

3- CHARLES Emmanuel coté, la participation des personnes privées au règlement des

différends commerciaux internationaux économiques, l’élargissement du droit de plainte à

l’OMC, éd Bruylant, Bruxelles, 2007, p78.

4- CARREAU Dominique, JUILLARD Patrick, op.cit, p73.
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ففیما یخص إجراءات تسویة المنازعات، فإنه من المتعارف علیه أن تقوم السّلطة 

القضائیة بالفصل في النزاع عن طریق إتباع إجراءات محدّدة، وإصدار أحكام وقرارات 

، غیر أن آلیة فض المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة تخضع لمجموعة قضائیة

.)1(من الإجراءات التي من شأنها نزع الطابع القضائي لجهاز تسویة المنازعات

تقضي بأن توصّل أطراف النزاع إلى تسویة ودیة أفضل من التقاضي  7فقرة 3فالمادة 

ت، إذ یجب على العضو قبل رفع القضیة أن ینظر وفقا لقواعد وإجراءات تسویة المنازعا

بحكمه في جدوى المقاضاة، لأن هدف آلیة تسویة المنازعات هو ضمان التوصل إلى حلّ 

، وبالتالي فإنه لا یتم اللجوء إلى الطرق القضائیة إلا بعد فشل الطرق )2(إیجابي للنزاع

.)3(السلمیة

المخالف، فإن المنظمة العالمیة للتجارة وفیما یخص مسألة توقیع العقاب على الطرف 

إنّما تفوض ذلك إلى الطرف المتضرر الذي یتخذ الإجراءات  تتولى بنفسها توقیع العقوبة، و لا

فرض العقوبة بین الدول النامیة العقابیة اللازمة، وهذا ما یخالف مبدأ العدالة والإنصاف في 

.)4(المتقدمةو 

فض المنازعات في إطار المنظمة العالمیة یظهر من خلال دراسة وتحلیل آلیة 

للتجارة، عدم ملائمتها مع الفصل في المنازعات المتعلقة بمخالفة قواعد المنافسة، نظرا لعدم 

قدرة المتعاملین الاقتصادیین الخواص المتضررین من الممارسات المقیدة للمنافسة على رفع 

ملائمة إجراءات تسویة النزاعات، شكواهم أمام جهاز تسویة المنازعات، إضافة إلى عدم 

1- NDIAYE Djibril, op.cit, pp 203-231.

.من مذكرة التفاهم الخاصة بتسویة المنازعات، مرجع سابق 7فقرة /3المادة أنظر-2

3- NDIAYE Djibril, op.cit, p231.

یؤدي عدم تولّي المنظمة العالمیة للتجارة توقیع العقوبة بنفسها على الطرف المخالف وتفویض الطرف المتضرر بالقیام -4

و المتخلفة لنامیة   ضة على كل من الدّول النامیة والمتقدمة، لأن الدول ابذلك إلى عدم التكافؤ في حجم العقوبة المفرو 

جابر فهمي عمران، المنافسة :أنظر في ذلك.غیر قادرة على فرض عقوبة مؤثرة بما فیه الكفایة على الدول المتقدمة

.174في منظمة التجارة العالمیة، تنظیمها، حمایتها، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص
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وطرق توقیع العقاب المنصوص علیها في مذكرة التفاهم الخاصة بتسویة المنازعات، مع 

المنازعات المتعلقة بمخالفة قواعد المنافسة، والتي تستدعي تدخل هیئة أو سلطة مختصة في 

اذ التدابیر اللازمة المجال عن طریق إتباع إجراءات محدّدة من أجل الفصل في النزاع ، واتخ

.وتوقیع العقوبة المناسبة على المخالف

إن استبعاد المتعاملین الاقتصادیین الخواص من نطاق التطبیق المباشر لأحكام 

المنظمة العالمیة للتجارة، وعدم ملائمة جهاز تسویة المنازعات في إطار المنظمة مع 

ثابة نقائص مهمة وصعوبات لا یستهان التعامل مع القضایا المتعلقة بالمنافسة، یعتبران بم

بها في مجال تنظیم المنافسة على المستوى الدولي، لذلك لابد من إعادة النظر فیها                    

و تصحیحها من أجل التوصل إلى تأطیر ومكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة، والتي تؤثر 

.بصفة مباشرة على مبدأ التبادل الحر

الثالثالمطلب

اقتراح نموذج لاتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة 

للتجارة

تشكل الممارسات المنافیة للمنافسة، مصدر قلق للدول المتقدمة، وتؤثر سلبا على 

.)1(رفاهیة وأفاق الدول النامیة، وبالتالي فهي مجال اهتمام كلا من طرفي المعادلة الدولیة

ومع تبني مبدأ التبادل الحر في المعاملات التجاریة الدولیة، توجه الاقتصاد الدولي 

نحو العولمة، وتعاظم دور الشركات المتعدّدة الجنسیات، وتوسع نطاق الممارسات التجاریة 

ورغم . الدولیة المخلة بالمنافسة، مما جعل من مسألة إعداد اتفاق دولي للمنافسة مطلبا ملحا

، 2004)جویلیة(وضوع المنافسة من برنامج الدوحة للتنمیة بموجب اتفاق تموز استبعاد م

.85ثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، صهی-1
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نتیجة لتعارض مواقف الدول بشأن الموضوع، والمعارضة الشدیدة من طرف الدول النامیة، 

إلا أنه لابد من العمل على إعادة طرح مسألة المنافسة على طاولة مفاوضات المنظمة 

لي للمنافسة یُلبي رغبات جمیع الأطراف ویحقق التوافق العالمیة، من أجل وضع اتفاق دو 

.بینهم

وبعد دراسة الحجج المؤیدة لإنشاء اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة 

للتجارة، وتحلیل النقائص والصعوبات المعرقلة لاستخلاص هذا الاتفاق، توصّلنا إلى نتیجة 

ول موضوع المنافسة في المؤتمرات الوزاریة مفادها ضرورة العمل على إعادة التفاوض ح

للمنظمة العالمیة للتجارة مع انتهاء جولة الدوحة للتنمیة من أجل وضع اتفاق ملزم للمنافسة 

.خاصة وان الكثیر من الدول النامیة قد قامت بوضع قوانین داخلیة للمنافسة

ي إطار المنظمة سنتطرق في هذا المطلب إلى اقتراح نموذج لاتفاق دولي للمنافسة ف

مضمون هذا و )الفرع الأوّل(العالمیة للتجارة، حیث نقترح طبیعة الاتفاق المراد إنشاؤه 

.)الفرع الثاني(الاتفاق المتعلق بتنظیم المنافسة في الأسواق الدولیة 

الفرع الأول

اقتراح طبیعة الاتفاق المراد إنشاؤه

اتفاقات متعددة طبیعتها إلى قسمین،للتجارة بحكم تنقسم اتفاقات المنظمة العالمیة 

Accords)الأطراف  multilatéraux) 1()جماعیة(واتفاقات عدیدة الأطراف(
(Accords

plurilatéraux) وبما أن المراد هو إنشاء اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة ،

السّابقین، إلا أن هذا سَیُثِیرُ عدة للتجارة، فإنه لابد أن یندرج هذا الاتفاق ضمن أحد النوعین 

.)ثانیًا(، لذلك سنحاول تقدیم الحلول والاقتراحات المناسبة )أوّلاً (إشكالیات

مصطفى سلامة، :یطلق بعض المؤلفین تسمیة الاتفاقات الجماعیة على الاتفاقات عدیدة الأطراف، أنظر في ذلك-1

، إلاّ 124، مرجع سابق، ص...یة، وعبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالم18مرجع سابق، ص

.لاتفاقات العدیدة الأطراف، كونها المستعملة في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارةأننّا نرجّح تسمیة ا
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إشكالیة إدراج اتفاق دولي للمنافسة ضمن أحد نوعي اتفاقات المنظمة العالمیة :أوّلاً 

:للتجارة

عین من الاتفاقات، وهي تطرق اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة إلى نو 

الاتفاقات تعد":الاتفاقات المتعددة الأطراف والعدیدة الأطراف، حیث قامت بتعریفها كما یلي

المشار إلیها فیما بعد (1،2،3والأدوات القانونیة المقترنة بالاتفاقیة، الواردة في الملاحق 

لاتفاقیة، وهي ملزمة لجمیع جزءا لا یتجزأ من هذه ا"باسم اتفاقات التجارة متعددة الأطراف

.الأعضاء

4كما تعد الاتفاقات والأدوات القانونیة المقترنة بهذه الاتفاقیة الواردة في الملحق 

جزءا لا یتجزأ من هذه ")اتفاقات التجارة عدیدة الأطراف"المشار إلیها فیما بعد باسم (

.ضاءالاتفاقیة بالنسبة للأعضاء التي قبلتها، وهي ملزمة لهذه الأع

ولا تنشئ اتفاقات التجارة عدیدة الأطراف التزامات، ولا تترتب علیها حقوق بالنسبة 

.)1("للأعضاء التي لم تقبلها

یتبیّن من خلال هذه المادة، أن الاتفاقات المتعددة الأطراف هي اتفاقات ملزمة لجمیع 

الأطراف الدول التي قبلت بها أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة، بینما تلزم الاتفاقات عدیدة 

فقط دون سواها من الأعضاء، وقد وردت هذه الاتفاقات في الملحق الرابع من اتفاق مراكش 

.)2(وهي اتفاقیة المشتریات الحكومیة، اتفاقیة اللحوم، اتفاقیة الألبان واتفاقیة الطائرات المدنیة

العالمیة للتجارة، لابد أن یكون وعلیه، فإن إدراج اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة 

:إلا أن هذا سیثیر عدة إشكالیات، نبینها فیما یلي.ضمن أحد النوعین السّالفي الذكر

یثیر إنشاء اتفاق عدید :إشكالیة إنشاء اتفاق عدید الأطراف لحمایة المنافسة-أ

الأطراف لحمایة المنافسة إشكالیة هامة، ذلك لأن قواعد المنافسة هي تلك القواعد الملزمة 

.من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق 3و2فقرة /2أنظر المادة -1

.المرجع نفسهمن4أنظر الملحق رقم -2
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التي تهدف إلى تفضیل حمایة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للأعوان 

الاقتصادیین، الذین یسعون إلى تحقیقها عن طریق ارتكاب ممارسات مخلّة بالمنافسة، لذلك،

إذا تم إنشاء اتفاق دولي عدید الأطراف لحمایة المنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، 

فإنه سیكون ملزما فقط للدول التي تقبله دون سواها، وبالتالي فإن الدول الرافضة للانضمام 

ق إلى هذا الاتفاق ستستمر في السّماح لأعوانها بارتكاب ممارسات مقیدة للمنافسة في الأسوا

العالمیة وهذا سیؤدي إلى تعزیز تجارة الدول غیر المنضمة للاتفاق على حساب الدول 

.، وهذا سیؤدي إلى زیادة تقیید المنافسة في الأسواق العالمیة بدل حمایتها)1(الأعضاء فیه

:إشكالیة إنشاء اتفاق متعدد الأطراف لحمایة المنافسة-ب

لمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة یواجه إنشاء اتفاق متعدد الأطراف لحمایة ا

عدة إشكالیات، كون أن مثل هذا الاتفاق یستوجب قبوله من طرف جمیع أعضاء المنظمة، 

وهذا ما یصعب تحقیقه أمام الرفض الشدید من بعض الدول، خاصة النامیة منها، ولذلك 

من شأنه زیادة حدة فإن العمل على إنشاء مثل هذا الاتفاق سیستغرق وقتا طویلا، وهذا 

الممارسات المقیدة للمنافسة في الأسواق الدولیة، نظرا لعدم وجود قواعد دولیة مانعة، أضف 

إلى ذلك، فإن إنشاءه یتطلب تنازلات لا یستهان بها، وهذا یمثل تحدّیات معرقلة تحول دون 

ین داخلیة فعّالة إنشاءه، ویرى البعض استحالة إنشاء مثل هذا الاتفاق طالما لم یتم وضع قوان

لذلك یجب التمعن .)2(وملزمة للمنافسة من طرف جمیع أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة

كثیرا في هذه النقائص من أجل الوصول إلى حل یعالج الإشكالات التي تثیرها طبیعة 

.ي إطار المنظمة العالمیة للتجارةالاتفاق الدولي المتعلق بالمنافسة المراد إنشاؤه ف

1- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, pp247-248.

2-Ibid, p248.
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:ل المقترحة لطبیعة الاتفاق المراد إنشاؤهالحلو:ثانیًا

تم اقتراح عدة حلول لمواجهة المشاكل التي تثیرها طبیعة الاتفاق المراد إنشاؤه في 

إطار المنظمة العالمیة للتجارة، والمتعلق بحمایة المنافسة وتنظیمها في الأسواق الدولیة، 

.حیث تم تقدیم ثلاث حلول مقترحة مختلفة

یتعلق الحل الأول بضرورة وضع إطار عام للمفاوضات من أجل إنشاء اتفاق متعدد 

الأطراف لتنظیم المنافسة، مثل ما تم اعتماده في الاتفاق العام المتعلق بالخدمات، والذي 

یجب أن یتضمن اعتماد مبدأ الشفافیة ومبدأ الدولة الأولى بالرعایة، غیر أن هذا الحلّ أنتقد 

ق مع تنظیم المنافسة التي تستدعي إتباع نهج عام ومتكامل من أجل حمایتها بأنه لا یتواف

.)1(في الأسواق الدولیة

وبالنسبة للحل الثاني، فهو یتعلق باعتماد اتفاق ثلاثي الأطراف بین كل من الاتحاد 

الأوروبي والیابان والولایات المتحدة الأمریكیة، وذلك في إطار منظمة التعاون والتنمیة 

الاقتصادیة، ثم تحویله إلى اتفاق عدید الأطراف في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، غیر أنه 

لا تأخذ بعین تم رفض هذا الحل أیضا، كون أن منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة

.)2(الاعتبار مصالح الدول النامیة

الاتفاقات الواردة             أمّا الحل الثالث المرجح، فهو اعتماد اتفاق عدید الأطراف كتلك 

في الملحق الرابع من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، وتقدیم مساعدة تقنیة 

للمنافسة، وبعد الاتفاق من أجل إعداد قانون فعّالة للدول الراغبة في الانضمام إلىومالی

وقد تم ترجیح هذا الحل . افذلك یتم تحویل الاتفاق عدید الأطراف إلى اتفاق متعدد الأطر 

:كونه یتضمن عدة ایجابیات، تتمثل فیما یلي

1- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, p 249.

2- Ibid.
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 تسهیل اعتماد اتفاق فوري بین الدول یتعلق بتنظیم المنافسة وحمایتها في الأسواق

.الدولیة

 إعطاء مهلة للدول غیر الأعضاء في الاتفاق عدید الأطراف من أجل إعادة النظر

.م متى رغبت في ذلكفي قرارها، والسماح لها بالانضما

 عدم زیادة الضغط على مفاوضات المنظمة في المؤتمرات الوزاریة المزدحمة بالقضایا

والمسائل الشائكة، إلى حین الوصول إلى مصادقة جمیع الأعضاء، ومن ثم تحویل 

.)1(الاتفاق العدید الأطراف إلى اتفاق متعددة الأطراف

الفرع الثاني

المتعلقة بمضمون الاتفاق الدولي للمنافسة في مجموعة الاقتراحات 

إطار المنظمة العالمیة للتجارة

یتطلب إعداد اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، تضمین محتواه 

بمجموعة من القواعد التي تضمن التوافق بین مواقف الدول الأعضاء، ومعالجة النقائص 

ه، لذلك سنقترح في هذه النقطة من الدراسة مجموعة القواعد والصعوبات التي عرقلت إنشاؤ 

فبالإضافة إلى المبادئ الأساسیة للمنظمة العالمیة .التي یجب أن یتضمنها هذا الاتفاق

، وكذلك مجموعة القواعد (2)للتجارة التي یجب أن تشكل الإطار العام لهذا الاتفاق

، فإنه )3(نها تعزیز المنافسة في الأسواقالمنصوص علیها في اتفاقات المنظمة والتي من شأ

1- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit,, pp 248-249.

2- ABDELGAWAD Walid, « Jalons de l’internationalisation du droit de la concurrence : Vers

l’éclosion d’un ordre juridique mondial de lex économica », revue internationale de droit

économique, n° (t.xw,2), 2001 ; p186.

منافسة التي یلجأ إلیها الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، یتعلق الأمر بالقواعد المتعلّقة بحظر الممارسات المقیدة لل-3

كالإغراق والدعم و الزیادة غیر المبررة في الواردات، إضافة إلى ما نص علیه الاتفاق العام للخدمات واتفاق الجوانب 

.لشفافیة والنزاهة الإجرائیةالمتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، أمّا المبادئ فتتعلق بمبدأ عدم التمییز ومبدأ ا
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لابد أن یتضمن هذا الاتفاق مجموعة من القواعد الأخرى المتعلقة بإدراج المتعاملین 

، وإنشاء جهاز دولي فعّال لحمایة )أوّلاً (الاقتصادیین الخواص ضمن نطاق تطبیق الاتفاق 

إضافة إلى النص على ضرورة مساعدة الدول النامیة )ثانیًا(المنافسة في الأسواق الدولیة 

.)ثالثاً(التي تفتقر إلى قانون داخلي للمنافسة 

:إدراج الأعوان الاقتصادیین الخواص ضمن نطاق تطبیق الاتفاق:أولاً 

یتعین أن یتضمن الاتفاق الدولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة مجموعة 

وإدراجهم ضمن نظام تسویة )أ(ب الأعوان الاقتصادیین الخواص مباشرة القواعد التي تخاط

ومعاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة )ب(المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة 

.)ت(المرتكبة من طرفهم 

:مخاطبة الأعوان الاقتصادیین الخواص بأحكام الاتفاق- أ

منظمة دولیة أنشأت بهدف تنظیم التجارة الدولیة، تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة 

وضمان تحریرها من القیود والعراقیل التي تحول دون تدفق السّلع والخدمات عبر حدود 

الدول، وبذلك فهي تخاطب أعضاءها المتمثلة في الدول والأقالیم الجمركیة بالقواعد والأحكام 

الأقالیم فإن المنظمة تخاطب الدول و ى آخر والالتزامات التي تتضمنها اتفاقاتها، بمعن

:الجمركیة ولیس المتعاملین الاقتصادیین الخواص، والدلیل على ذلك هو استخدام عبارات

.)1(إلخ.."تلتزم كل دولة"، "تتعهد كل دولة عضو"

یمثل استبعاد المتعاملین الاقتصادیین الخواص من نطاق تطبیق اتفاقیات المنظمة 

لیة لابد من إعادة النظر فیها عند وضع اتفاق دولي للمنافسة، والسّبب العالمیة للتجارة إشكا

في ذلك هو أن المتعاملین الاقتصادیین الخواص، باعتبارهم أشخاص من القانون الخاص، 

.374، مرجع سابق، ص…جابر فهمي عمران، المنافسة في المنظمة العالمیة للتجارة-1
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سواء كانوا طبیعیین أو معنویین، هم الفاعلون الناشطون في مجال العلاقات الاقتصادیة 

.)1(علاقات التجاریة متعددة الأطرافالدولیة، ویلعبون دورا هاما في ال

ورغم رفض هذه المسألة من حیث المبدأ، نظرا لطبیعة اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة 

العالمیة للتجارة، بصفتها منظمة دولیة حكومیة، إلاّ أننا نرى إمكانیة ذلك، كون أن المنظمة 

العالمیة للتجارة قد استعملت هذا الأسلوب سابقا، وذلك في إطار اتفاق الخدمات الذي نص 

لاحتكارات والممارسات المقیدة للمنافسة التي قد یرتكبها الموردون الوحیدون على تنظیم ا

، وكذلك اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، حیث نصّت )2(للخدمات

.)3(منها على مراقبة الممارسات المقیدة للمنافسة في التراخیص التعاقدیة40المادة 

الاقتصادیین الخواص ضمن نطاق تطبیق الاتفاق الدولي المتعلق إن إدراج المتعاملین 

بالمنافسة المراد إنشاؤه في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، یعتبر مكسبا هاما، وضمانا 

لنجاعة وفعالیة هذا الاتفاق في مجال حمایة المنافسة في الأسواق الدولیة، كونه یخاطب 

.مهالفاعلین فیها مباشرة، ویلزمهم بإحكا

إدراج المتعاملین الاقتصادیین الخواص ضمن نظام تسویة المنازعات الخاص -  ب

:بالمنظمة العالمیة للتجارة

یسعى نظام تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة  للتجارة إلى المحافظة على حقوق 

مجال للأعوان ، وعلیه فإنه لا )4(الدول الأعضاء والتزاماتها المترتبة بموجب اتفاقات المنظمة

الاقتصادیین الخواص ضمن نطاق تطبیق تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة 

شعلال نوال، تسویة النزاعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون -1

.32، ص2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلّق بالخدمات، مرجع سابق/1من الملحق 8انظر المادة -2

ج من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، المتعلق باتفاقیة الجوانب/1من الملحق 40أنظر المادة -3

.المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق

.من مذكرة التفاهم المتعلّقة بتسویة المنازعات، مرجع سابق 2فقرة /3أنظر لمادة -4
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یرى أن استبعاد الخواص من أسلوب تسویة المنازعات لا یخدم )1(للتجارة، غیر أن البعض

السّیر الحسن لقواعد وإجراءات مذكرة التفاهم، باعتبارها ترتكز على معاینة وقائع اقتصادیة، 

أن هذه المعاینة لیست بالأمر السّهل على المصالح الإداریة في الدّول الأعضاء، وبالنتیجة و 

یستعصي علیها تحریك الإجراءات دون إشراك المتعاملین الاقتصادیین بسبب امتلاكهم 

للمعطیات والوقائع والتفاصیل المتعلقة بوقائع القضیة، لذلك تساءلوا عن مدى التسویة 

.)2(ت الناتجة عن الاتفاقات متعددة الأطرافالسلیمة للنزاعا

یؤدي غیاب التطبیق المباشر لنظام تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة 

للتجارة على المتعاملین الخواص، إلى لجوء هؤلاء المتعاملین عند انتهاك حقوقهم وتضررهم 

طرف دولهم التي لدیها السلطة من الممارسات اللاتنافسیة إلى طلب الحمایة الدبلوماسیة من 

، إضافة إلى بعض الاعتبارات السیاسیة التي تقوم علیها هذه الحمایة، )3(التقدیریة في ذلك

وهذا یمثل إهدار لحقوقهم، لذلك نقترح عند إنشاء اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة 

یة المنازعات، حتى العالمیة للتجارة، إدراج الأعوان الاقتصادیون الخواص في نظام تسو 

یتمكنوا من رفع شكواهم في حالة تضررهم من الممارسات المقیدة للمنافسة، ممّا یؤدي إلى 

.سیادة المنافسة العادلة في الأسواق الدولیة

:معاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف المتعاملین الخواص-  ت

للمنافسة المرتكبة من نظمت المنظمة العالمیة للتجارة مجموعة من الممارسات المقیدة 

الزیادة غیر المبررة  في الواردات، إلا أنها الإغراق والدعم و  تمثلة في كل منوالمطرف الدول،

لم تنظم الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف المتعاملین الخواص، لاسیما 

CARREAU:أنظر في ذلك-1 Dominique, JULLIARD Patrick , op.cit, p73

لمنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فع قانون جدید رابح، خصوصیات تسویة ا-

.102، ص2012الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.88سبعرقود محمد أمقران،مرجع سابق، ص-

.47شعلال نوال، مرجع سابق، ص-2

3- CARREAU Dominique, JULLIARD Patrick, op.cit, p73.
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مخلّة بالمنافسة التي تهدف إلى تحدید الأسعار، وتحدید كمیة الإنتاج، واقتسام الاتفاقات ال

الأسواق الدولیة، بالإضافة إلى التعسّف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، وكذلك التركزات 

ولهذا، فإنه لابد أن یتضمن الاتفاق .)1(الاقتصادیة الناتجة عن اندماج المؤسسات العالمیة

في إطار المنظمة العالمیة للتجارة على قواعد لمكافحة هذه الممارسات، الدولي للمنافسة

لأنها تمثل المطلب الأساسي والضروري الذي تنص علیه كل القوانین المنافسة، إذ لا یمكن 

تصوّر اتفاق دولي فعّال لتنظیم المنافسة دون التطرّق إلى مسألة مكافحة الممارسات المقیدة 

.)2(طرف الخواصللمنافسة المرتكبة من 

یتطلب تنظیم هذه الممارسات ومكافحتها، النص على عقوبات ردعیة على المخالفین 

المتمثلین في المتعاملین الاقتصادیین الخواص، ذلك لأن توقیع العقوبات في إطار نظام 

تسویة المنازعات الخاص بالمنظمة العالمیة للتجارة یقوم على تفویض الدولة المتضررة 

العقوبة التي تراها مناسبة على الدولة الأخرى المخالفة لقواعد المنظمة، وهذا لا بتوقیع 

ینطبق على الممارسات المقیدة للمنافسة التي تتطلب عقوبات صارمة ینص علیها الاتفاق 

.)3(المتعلّق بالمنافسة المراد إنشاؤه في إطار المنظمة العالمیة للتجارة

:لحمایة المنافسة في الأسواق الدولیةإنشاء جهاز دولي فعّال :ثانیًا

یعتبر إنشاء جهاز دولي فعّال لحمایة المنافسة في الأسواق الدولیة ضرورة حتمیة 

لضمان سیادة المنافسة في الأسواق الدولیة، وهذا لكون أن هذا الجهاز یمثل في نفس الوقت 

المنظمة العالمیة شرطا أساسیا وأثرا ناتجا عن إنشاء اتفاق دولي للمنافسة في إطار 

، فهو یمثل شرطا أساسیا لهذا الاتفاق، نظرا لخصوصیة قانون المنافسة الذي )4(للتجارة

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p329.

2-Ibid.

3- ABDELGAWAD Walid, op.cit, p195.

4-LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, p251.
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، )1(یتطلب قیام هذا  الجهاز بإبلاغ المتعاملین الاقتصادیین بالأحكام الجدیدة لقانون المنافسة

قیع العقوبات كما یعتبر أثرا ناتجا عن هذا الاتفاق، كون أن هذا الجهاز هو المكلّف بتو 

.)2(المنصوص علیها في هذا الاتفاق، إضافة إلى بعض المهام الأخرى

وقد تم اقتراح إصلاح جهاز تسویة المنازعات الخاص بالمنظمة العالمیة للتجارة لیتلاءم 

مع قواعد المنافسة، إلاّ أنّ ذلك تواجهه صعوبات كثیرة تستدعي إصلاح شامل لنظام تسویة 

اته، وذلك فیما یخص الإجراءات المتبعة في الفصل في المنازعات المنازعات في حدّ ذ

، لذلك نقترح إنشاء جهاز دولي للمنافسة یكون مختص في )3(وكذلك طریقة فرض العقوبة

، )4(الموضوع موازاة مع جهاز تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة ومكملا له

.)ب(كفل بمهام محدّدة ویت)أ(بحیث یتمتع بالصفة الإداریة 

:الطبیعة الإداریة للجهاز الدولي المكلّف بحمایة المنافسة المراد إنشاؤه- أ

المنافسة یبدو أنّه من المنطق إعطاء الصفة الإداریة للجهاز الدّولي المكلّف بحمایة

الذّي یراد إنشاؤه في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، وهذا راجع إلى أن في الأسواق الدولیة، و 

الجهاز بإبلاغ المتعاملین الاقتصادیین بالأحكام الجدیدة لقواعد المنافسة في الأسواق الدولیة عن طریق إنشاء یقوم-1

لجنة مكلّفة بدراسة مسائل المنافسة على الصعید الدولي، وتقدیم التحلیلات والتعلیقات بشأن أحكام المنافسة في الأسواق 

ففي القوانین الداخلیة، ومنها قانون المنافسة الجزائري، .دولیین بها عند الحاجةالدولیة وإبلاغ المتعاملین الاقتصادیین ال

تم النّص على إنشاء النشرة الرسمیة للمنافسة بهدف تسهیل الوصول إلى الإطار القانوني المتعلّق بالمنافسة لكل من 

یث یمكنهم الإطلاع على قرارات و آراء رجال القانون، الباحثین، المتعاملین الاقتصادیین وجمعیات حمایة المستهلك، ح

ن المرسوم م4أنظر المادة .مجلس المنافسة وكذا مختلف التحلیلات والتعلیقات والدراسات والخبرات المنجزة في المیدان

، یتضمن إنشاء النشرة الرسمیة 2011یولیو 10الموافق ل 1432شعبان عام 8مؤرخ في 242-11التنفیذي رقم 

.2011یولیو  10في  الصادر 39ر عدد .یات إعدادها، جدد مضمونها وكذا كیفللمنافسة، ویح

2-LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, p251.

3-NDIAYE Djibril, op.cit, pp304-308.

4- ABDELGAWAD Walid, op.cit, p196.
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وجود السلطة الإداریة یعتبر شرطا ضروریا لضمان فعالیة معاقبة مرتكبي الممارسات الدولیة 

.)1(المقیدة للمنافسة والتي یصعب قمعها في إطار التجارة الدّولیة

ظم في آن واحد، فمن جهة اختصاص یوصف قانون المنافسة بأنّه قانون مختص ومن

هذا القانون یستدعي تدخل رجال قانون وخبراء مختصین في المجال، ذلك لأن قانون 

المنافسة له علاقة وطیدة بالمفاهیم الاقتصادیة، فمثلا فإنّه من اجل الإقرار بوجود التعسّف 

 وتحدید حصّة الشركة في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، لابد من الرجوع إلى مفهوم السّوق أوّلاً 

والمؤسّسة فیها، كما أنّ إعفاء بعض الممارسات التي تساهم في إحداث التنمیة الاقتصادیة 

یستدعي المقارنة بین حجم الضرر الذي تسبّبه هذه الممارسات ونسبة أثرها على التنمیة 

م الأسواق ومن جهة أخرى، یعتبر قانون المنافسة قانون منظم یهدف إلى تنظی.الاقتصادیة

وضبطها، ممّا یؤدي إلى سیادة المنافسة المشروعة عن طریق اتخاذ الإجراءات والقرارات 

لذلك، فإن إنشاء جهاز دولي مكلّف بحمایة المنافسة ذات طابع إداري، یتكوّن من )2(اللازمة

رجال القانون والاقتصاد والمختصّین في مجال المنافسة، وتخویله بمجموعة من 

.، یبدو ضروریا من أجل قمع الممارسات التجاریة الدولیة المقیدة للمنافسةالاختصاصات

مهام الجهاز المكلّف بحمایة المنافسة المراد إنشاؤه في إطار المنظمة العالمیة -  ب

:للتجارة

یتعیّن أن ینص الاتفاق الدولي للمنافسة على منح الجهاز الدولي المكلّف بحمایة 

إطار المنظمة العالمیة للتجارة، مجموعة من الاختصاصات التي المنافسة، المراد إنشاؤه في

تساهم في تفصیل دوره في المجال، وتتعلّق هذه الاختصاصات بالاختصاصات التنازعیة 

.وغیر التنازعیة

1-LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, p252.

2-Ibid , p254.
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فبالنسبة للاختصاصات التنازعیة، یمنح للجهاز صلاحیة الفصل في المنازعات 

الاتفاق الدّولي للمنافسة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالمنافسة، ویتعیّن أن ینص 

التي تتعلّق بالإخطار وفرض العقوبة، ففیما یتعلّق بالإخطار عن الممارسات الدولیة المقیدة 

للمنافسة، یتعیّن منح الحق للطرف المتضرر من هذه الممارسات سواء كان شخصا عاما  

أجل النظر في القضیة، واتخاذ القرار أو خاصا، أن یخطر الجهاز الدّولي للمنافسة من 

المناسب للحدّ من هذه الممارسات، وتوقیع العقوبة على المخالف، كما یجب أیضًا منح هذا 

باعتباره سلطة ضبط وتنظیم )الإخطار التلقائي(الجهاز الحق في أن یخطر نفسه بنفسه 

.)1(وسلطة الحكم والمتابعة في آن واحد

قوبة، فخلافا لطریقة فرضها على الطرف المخالف في وفیما یخص طریقة فرض الع

إطار المنظمة العالمیة للتجارة ،التي تقضي بتخویل الطرف المتضرر توقیع العقوبة التي 

یراها مناسبة ، فإنه في مجال المنافسة، یجب أن یقوم الجهاز الدولي المكلّف بحمایة 

الاتفاق الدولي المتعلق بحمایة المنافسة بفرض العقوبة المناسبة وفقا لما جاء في نص

.)2(المنافسة المراد إنشاؤه في إطار المنظمة العالمیة للتجارة

:وبالنسبة للاختصاصات غیر التنازعیة للجهاز، فیمكن تلخیصها فیما یلي

الدراسات الفنیة حول الممارسات المقیدة للمنافسة من أجل الوقایة والحد    إجراء

منها، وإبلاغ المتعاملین الاقتصادیین بالالتزامات الملقاة على عاتقهم من أجل ضمان 

.شفافیة عقوبة هذه الممارسات

أو خواص          لین الاقتصادیین، سواء كانوا دولتقدیم الاستشارات لكل المتعام

.أو منظمات دولیة حول أثر وعواقب الممارسات الاحتكاریة في التجارة الدولیة

1- LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…,op.cit,p254.

2- ABDELGAWAD Walid, op.cit, p195.
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 التعاون مع أجهزة المنظمة العالمیة للتجارة، لاسیما جهاز مراجعة السیاسات التجاریة

ومختلف اللّجان التابعة للمنظمة المتعلقة بالتجارة، الاستثمار، المشتریات الحكومیة 

.فیما یخص تبادل المعطیات والمعلوماتومكافحة الإغراق وذلك

 التعاون مع المنظمات الدولیة التي تنشط في مجال المنافسة، لاسیما مؤتمر الأمم

التنمیة الاقتصادیة ومنظمة التعاون و (CNUCED)المتحدة للتجارة و التنمیة 

(OCDE)من أجل ضمان حمایة المنافسة في الأسواق الدولیة.

نافسة المحلیة وشبكة المنافسة الدولیة من أجل قمع التعاون مع سلطات الم

.)1(الممارسات المقیدة للمنافسة

:النص على ضرورة تقدیم المساعدة التقنیة للدول النامیة:ثالثاً

عارضت العدید من الدول النامیة إنشاء اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة 

أهمها قلّة الخبرة، والتكالیف، وخشیتها على العالمیة للتجارة، وذلك لأسباب سبق ذكرها 

سیاساتها الصناعیة وخططها التنمویة، إضافة إلى خشیتها من أن یصب الاتفاق الدولي 

بشأن المنافسة في مصلحة الدول المتقدمة، ولهذا رفضت فكرة إنشاء هذا الاتفاق عند انعقاد 

هدة حتى تم استبعاد موضوع المؤتمرات الوزاریة للمنظمة العالمیة للتجارة، وعملت جا

.2004)جویلیة(المنافسة من برنامج عمل الدوحة للتنمیة بموجب اتفاق تموز 

ولهذا، یتطلب إعداد اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة أن یحقق 

التوافق بین مصالح جمیع الأعضاء، لذلك یجب الأخذ بعین الاعتبار مصالح الدول النامیة 

ومن أجل هذا، یتعین أن ینص الاتفاق الدّولي للمنافسة المراد إنشاؤه .وظروفها الاقتصادیة

في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، على مجموعة من القواعد والنصوص التي من شأنها 

إقناع الدول النامیة بأهمیة وضرورة وفعالیة هذا الاتفاق، والنص في هذا الأخیر على 

:فیزات التي یتعیّن منحها للدول النامیة و التي تتعلق بمایليمجموعة من التح

1-LIGNEUL Nicolas, L’élaboration d’un droit…, op.cit, pp 265-266.
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 أن تقوم الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة بتقدیم عنایة خاصة لاحتیاجات

.التنمیة في الدول النامیة

 إعطاء درجة أعلى من المرونة عند الوفاء بالالتزامات المنصوص علیها في اتفاق

.الإمكاناتمنافسة، مراعاة لفارق الخبرة و الالتعاون في میدان 

 العمل على بناء قدرات الدول النامیة من خلال المساعدة التقنیة، موازاة مع عمل كل

تقدیم میة الاقتصادیة، و التنتجارة والتنمیة ومنظمة التعاون و من مؤتمر الأمم المتحدة لل

داخلي للمنافسة، والراغبة في مساعدة مالیة وتقنیة للدول النامیة التي تفتقر إلى قانون 

الانضمام إلى الاتفاق الدولي للمنافسة، من أجل تمكینها من إعداد قانون محليّ فعّال 

.للمنافسة

إن الاتجاه نحو إعداد اتفاق دولي للمنافسة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة هي 

وضع حدّ دولیة و ة المشروعة في الأسواق الضرورة حتمیة من أجل ضمان سیادة المنافس

للاحتكارات والممارسات المقیدة للمنافسة والتجارة معا، ولهذا فإنه رغم استبعاد موضوع 

، ورغم الحجج المعارضة 2004المنافسة من برنامج الدوحة للتنمیة بموجب اتفاق تموز 

ي إطار لإنشاء هذا الاتفاق، إلا أننا نؤید فكرة إنشاء اتفاق دولي لحمایة المنافسة وتنظیمها ف

ویبدو أنه من الضروري أیضا العمل على إعادة طرح موضوع .المنظمة العالمیة للتجارة

المنافسة على طاولة مفاوضات المنظمة من أجل إنشاء اتفاق دولي ملزم للمنافسة، حیث 

یراعى فیه تحقیق التوافق بین مصالح جمیع أعضاء المنظمة، ویجب أن یتضمن القواعد 

.لجة النقائص والصعوبات التي حالت دون إنشاء هذا الاتفاقالتي من شأنها معا
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الباب الأوّلخلاصة

اعتمدت الدّول مبدأ التبادل الحرّ بعدما أدركت أهمیته في تنشیط العلاقات التجاریة 

الدولیة ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، هذا ما دفعها إلى التفكیر في إقامة نظام اقتصادي 

عالمي جدید یقوم على منظمات دولیة تعمل على إدارته، ومن بینها المنظمة العالمیة للتجارة 

.ثل التشریع الدولي في مجال التجارة الدّولیةالتي تم

ساهم مبدأ التبادل الحرّ في تحریر حركة المبادلات التجاریة الدولیة من القیود والعراقیل 

التي تقف أمامها، ممّا أدّى إلى سیادة المنافسة في الأسواق الدّولیة، والتي تتمثل أهدافها في 

مستوى معیشة المستهلكین والتي تشكل أهم الأهداف تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین 

التي یسعى مبدأ التبادل الحرّ إلى تحقیقها، خاصة مع إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة والتي 

تسعى إلى خلق وضع تنافسي دولي في التجارة الدولیة، یعتمد على الكفاءة الاقتصادیة في 

، ورفع مستویات المعیشة، ولهذا توصلنا تخصیص الموارد، وتعظیم الدخل القومي العالمي

إلى نتیجة مفادها أن مبدأ التبادل الحرّ ومبدأ المنافسة الحرّة في الأسواق الدّولیة هما مبدآن 

لا یمكن تصور قیام أحدهما دون الأخر في الأسواق زمان، وهما وجهان لعملة واحدة، و متلا

.الدولیة

أ التبادل الحرّ في العلاقات التجاریة الدولیة في ساهم تحریر التجارة الدولیة واعتماد مبد

انتشرت الممارسات التجاریة التقییدیة ممّا جعل من المنافسة في الأسواق الدولیة، و اشتداد

مسألة حمایة المنافسة وقمع الممارسات المقیدة لها مطلبا ملحا، فبادرت الدول إلى عقد 

حاول كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة اتفاقات ثنائیة ومتعددة الأطراف لحمایتها، و 

والتنمیة، ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة تنظیم القواعد المتعلقة بالمنافسة وحمایتها في 

الأسواق الدولیة لكن دون جدوى، لذلك تبیّنت ضرورة إعداد اتفاق دولي للمنافسة ي إطار 

في المؤتمرات الوزاریة للمنظمة، غیر أن المنظمة العالمیة للتجارة، فتمت مناقشة الموضوع 
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2004استبعاد هذا الموضوع من جدول أعمال جولة الدوحة للتنمیة بموجب اتفاق تموز 

.الدول النامیة حال دون وضع هذا الاتفاق فبسبب المعارضة الشدیدة من طر 

غیر أنّنا نرى ضرورة العمل على إعادة طرح موضوع المنافسة على طاولة مفاوضات 

لمنظمة العالمیة للتجارة مع إنهاء جولة الدوحة للتنمیة من أجل وضع اتفاق دولي للمنافسة، ا

ووضع قواعد دولیة ملزمة، بشرط أن یتضمن هذا الاتفاق القواعد التي من شانها معالجة 

لت دون إنشاءه، حیث اقترحنا مجموعة من القواعد التي یتعیّن االنقائص والصعوبات التي ح

هذا الاتفاق والمتمثلة في ضرورة إدراج الأعوان الاقتصادیین الخواص ضمن أن یتضمنها

نطاق تطبیق الاتفاق، وإنشاء جهاز دولي فعّال لحمایة المنافسة في الأسواق الدولیة، والنّص 

.على تقدیم المساعدة التقنیة للدول النّامیة



الباب الثاني

دور المنظمة العالمية للتجارة في 

تفعيل قواعد المنافسة
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الباب الثاني

دور المنظمة العالمیة للتجارة في تفعیل قواعد المنافسة

یُعد إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة حدثا هامًا في تاریخ العلاقات الاقتصادیة              

إلى جانب كل من الدولیة، باعتبارها الدعامة الثالثة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید 

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، هدفها تحریر التجارة العالمیة وإزالة 

العوائق التي تقف أمام تدفق السّلع والخدمات عبر الحدود، ولذلك فهي تسعى إلى خلق 

وضع تنافسي عالمي في التجارة الدولیة، یعتمد على الكفاءة الاقتصادیة في تخصیص 

لموارد، وزیادة معدّلات النمو للدخل الحقیقي، والتوظیف الكامل للموارد العالمیة وزیادة نطاق ا

.التجارة العالمیة، وإشراك الدول النامیة في النظام الاقتصادي العالمي الجدید

ترجع أهمیة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة إلى عدد ونوعیة الاتفاقات التي ترعاها، 

ظل اتفاقا بعد أن كان اتفاقا واحدا في 28فعلى صعید الكم، یبلغ عدد هذه الاتفاقات 

النوع، فإن تلك الاتفاقات تستهدف إجراء مزید من التحریر الجات، أمّا على صعید الكیف و 

لمیة، وهذا في مجالات اقتصادیة أخرى زیادة عن مجال السّلع الذي اهتمت في التجارة العا

الجات بتحریره، حیث امتدّ نطاق المنظمة لیشمل قطاعات جدیدة كالخدمات، والجوانب 

المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، وإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، وقد تم 

.طریقة صریحة وضمنیةفیها تكریس قواعد المنافسة ب

ومن أجل ضمان التطبیق الأمثل للقواعد والمبادئ التي تتضمنها اتفاقات المنظمة 

العالمیة للتجارة، فقد ألزمت هذه الأخیرة الدول الأعضاء فیها بضرورة مطابقة قوانینها 

ولهذا ، )1(الداخلیة وإجراءاتها الإداریة مع التزاماتها المنصوص علیها في اتفاقات المنظمة

.مرجع سابقمن اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة،  4فقرة / 16أنظر المادة -1
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قامت الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة بأقلمة قوانینها الداخلیة بما في ذلك قانون 

.المنافسة مع أحكام المنظمة

ورغم أن بعض المؤلفین یرون أن موضوع المنافسة یعتبر من قبیل الموضوعات 

صریحة تتعلق المستثناة من تنظیم المنظمة العالمیة للتجارة، نظرا لعدم وجود نصوص 

بالمنافسة ضمن اتفاقات هذه المنظمة، وغیاب اتفاق دولي في إطار المنظمة العالمیة للتجارة 

ینظم موضوع المنافسة، إلاّ أن التحلیل المعمّق لاتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة ومبادئها 

دام أن مبدأ یظهر بوضوح أن الروح السّائدة فیها هي روح المنافسة الحرة، وهذا بدیهي ما 

التبادل الحر الذي تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة ومبدأ حریة المنافسة هما مبدآن 

.متلازمان وهما وجهان لعملة واحدة

دور المنظمة العالمیة للتجارة في تفعیل قواعد المنافسة من خلال إظهار وف نبرزس

، وإلزام الدول الأعضاء فیها والراغبة في )الفصل الأول(دورها في تكریس قواعد المنافسة 

الفصل (الانضمام إلیها بأقلمة قوانینها الداخلیة المتعلقة بالمنافسة مع أحكام وقواعد المنظمة 

.)الثاني
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الفصل الأول

دور المنظمة العالمیة للتجارة في تكریس قواعد 

المنافسة

تمخضت جولة الأورغواي الشهیرة عن إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة، وتوقیع الوثیقة 

.اتفاقیة28الختامیة المتضمنة نتائج هذه الجولة والتي تشمل على 

اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة التشریع الدولي في مجال التجارة الدولیة، حیث تمثل

تتضمن مجموعة القواعد والمبادئ والأحكام التي یتعیّن على الدول الأعضاء الالتزام بها من 

.أجل تحقیق هدف المنظمة العالمیة للتجارة في تحریر التجارة الدولیة وتنظیمها

ئ المنظمة في تكریس قواعد المنافسة المشروعة في الأسواق تساهم اتفاقات ومباد

الدولیة، سواء كان ذلك بصورة ضمنیة تظهر من خلال تحلیل ودراسة اتفاقات ومبادئ 

المنظمة العالمیة للتجارة، حیث یتبیّن بوضوح دور هذه الاتفاقات والمبادئ في توفیر شروط 

یة النفاذ إلى هذه الأسواق، وتعدد المتنافسین قیام المنافسة في الأسواق الدولیة، لاسیما حر 

فیها، وتحقیق المساواة بین الأعوان الاقتصادیین المتنافسین، وسواء كان ذلك بصورة صریحة 

تظهر من خلال النصوص الصریحة التي تضمنتها بعض اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، 

وحظر الممارسات التجاریة التقییدیة والتي تدعو إلى تحقیق المنافسة في الأسواق الدولیة 

.للمنافسة

ومن أجل تبیان دور المنظمة العالمیة للتجارة في تكریس قواعد المنافسة، یتعین علینا 

المبحث (دراسة تكریس المنظمة العالمیة للتجارة لقواعد المنافسة من خلال اتفاقاتها ومبادئها 

لتجارة في مواجهة الممارسات التجاریة الدولیة ، ثم التطرق إلى دور المنظمة العالمیة ل)الأول

.)المبحث الثاني(المقیّدة للمنافسة 
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المبحث الأول

تكریس قواعد المنافسة من خلال اتفاقات ومبادئ المنظمة 

العالمیة للتجارة

تعتبر اتفاقات ومبادئ المنظمة العالمیة للتجارة الركیزة الأساسیة التي تقوم علیها 

تحقیق هدفها المتمثل في تحریر التجارة الدولیة، ورغم عدم وجود تأطیر المنظمة من أجل 

شامل لموضوع المنافسة ضمن اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، نتیجة اهتمام هذه الاتفاقات 

بالممارسات والسیاسات الحكومیة المقیدة للتجارة دون النظر إلى سلوك الشركات الخاصة، 

.فاقات المنظمة العالمیة للتجارة ومبادئها هي روح المنافسة الحرةفإن الروح السائدة في ات

قد یفسّر غیاب اتفاق دولي للمنافسة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة بعدم اهتمام 

المنظمة بتعزیز المنافسة، لكن الحقیقة غیر ذلك، كون أن المنظمة تسعى إلى خلق وضع 

على الكفاءة الاقتصادیة في تخصیص الموارد، تنافسي عالمي في التجارة الدولیة، یعتمد

وذلك بالاعتماد على نصوص اتفاقاتها ومبادئها التي تعكس بوضوح مدى حرص المنظمة 

على تعزیز المنافسة العادلة في الأسواق، والابتعاد عن الاحتكارات وسیاسة التمییز في 

.المعاملات التجاریة الدولیة

لمیة للتجارة في تكریس قواعد المنافسة في الأسواق ومن أجل تبیان دور المنظمة العا

ومن خلال )المطلب الأول(الدولیة، سنتطرق إلى تكریس هذه القواعد في اتفاقات المنظمة 

.)المطلب الثاني(مبادئها 
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المطلب الأول

تكریس قواعد المنافسة في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة

اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة في تكریس قواعد المنافسة في الأسواق الدولیة، تساهم

حیث تبیّن أن هذه الاتفاقات باعتبارها تهدف إلى تحریر التجارة الدولیة، فإنّها تسعى إلى 

ولهذا فإن اتفاقات المنظمة تساهم في تكریس قواعد المنافسة .تعزیز المنافسة في الأسواق

لك بصورة ضمنیة عن طریق المساهمة في تحقیق شروط المنافسة الحرة، سواء كان ذ

.أو بصورة صریحة عن طریق تضمین اتفاقاتها ببعض النصوص المتعلقة بالمنافسة

سنهتم بدراسة وإظهار النصوص المتعلقة بالمنافسة في اتفاقات المنظمة العالمیة 

والجوانب المتصلة بالتجارة )الفرع الثاني(والخدمات )الفرع الأوّل(للتجارة الخاصة بالسّلع 

، وذلك دون التعرّض إلى الاتفاقات الخاصة بمنع )الفرع الثالث(من حقوق الملكیة الفكریة 

الإغراق والدعم وإجراءات الوقایة، نظرًا لتخصیص مبحث كامل لدراستها باعتبارها تنظم 

.الممارسات المقیدة للمنافسة

الفرع الأوّل

تكریس قواعد المنافسة في الاتفاقات الخاصة بالتجارة في السلع

على مجموعة من الاتفاقات التي تهتم 1994أسفرت نتائج جولة الأورجواي لسنة 

بتحریر التجارة الدولیة وتنظیمها، ومن بینها الاتفاقات الخاصة بالسّلع المتضمنة المزید من 

، كما اهتمت بتكریس قواعد )أوّلاً (تحریر التجارة في السلع، سواء كانت صناعیة أو زراعیة 

.)ثانیًا(سواق الدولیة بطریقة ضمنیة وصریحة المنافسة في الأ

:مضمون الاتفاقات متعدّدة الأطراف بشأن التجارة في السّلع:أوّلاً 

أ من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة مجموعة من /1یتضمن الملحق 

فات والتجارة لسنة الاتفاقات الهامة المتعلقة بالتجارة في السّلع، وهي الاتفاقیة العامة للتعری
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، اتفاق إجراءات الاستثمار )ت(، اتفاق المنسوجات والملابس )ب(، اتفاق الزراعة )أ(1994

.)ج(، إضافة إلى اتفاقات أخرى تتعلّق بالإجراءات المصاحبة للتجارة )ث(المتصلة بالتجارة 

):1994جات (1994الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة -أ

:من الأحكام التالیة1994الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة لسنة تتكون 

، والملحقة بالوثیقة 1947أكتوبر 30الأحكام الواردة في الجات الأصلیة المؤرخة في -1

الختامیة المعتمدة في اختتام الدورة الثانیة للجنة التحضیریة لمؤتمر الأمم المتحدة 

تبعاد بروتوكول التطبیق المؤقت بصورته المصوّبة أو المنقحة مع اسللتجارة والعمالة،

أو المعدّلة بأحكام الأدوات القانونیة التي دخلت حیّز التنفیذ قبل دخول اتفاقیة 

.)1(المنظمة حیّز التنفیذ

.1994دیسمبر 31وحتى 47القرارات المتخذة في ظل جات -2

:جواي في المجالات الستة التالیةالتفاهمات التي تم التوصل إلیها في جولة الأور -3

نصوص میزان المدفوعات، الشركات التجاریة العامة،الرسوم الأخرى والتكالیف،

أو تأجیل التعهدات وتعدیل یة ومناطق التجارة الحرّة، تأخیرالاتحادات الجمرك

.التعریفات

في جولة جداول التعریفات وأسلوب التنفیذ أو تطبیق تلك الجداول وفقا للمتفق علیه-4

.)2(الأورجواي

:الاتفاقیة الخاصة بالزراعة-ب

یعد قطاع الزراعة من أهم القطاعات التي تهم شعوب العالم، نظرا لما یحویه هذا 

، وقد استبعدت )3(القطاع من مصادر الغذاء والمواد الأساسیة للعدید من الصناعات الأخرى

تجارة السلع الزراعیة من مفاوضات الجات التي سبقت جولة الأورجواي، وظلت خاضعة 

.34محمّد محمود أبو العلا، مرجع سابق، ص-1

.41-40بهاجیراث لال داس، مرجع سابق، ص ص-2

.170سهیل حسین الفتلاوي، منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، ص-3
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للكثیر من القیود التي تفرضها الدول المتقدمة لحمایة المنتجین الزراعیین من المنافسة 

الدولیة، كما عملت دول كثیرة على تقدیم دعم كبیر للإنتاج الزراعي والصادرات من السلع 

وعند انعقاد جولة الأورجواي، اعتبرت الزراعة من أكثر القضایا التي أثارت جدلا .راعیةالز 

واسعًا في جدول أعمال الجولة، غیر أنه تم التوصل إلى عقد اتفاقیة الزراعة بعد مفاوضات 

:وقد تضمنت هذه الاتفاقیة ما یلي.)1(شاقة بین الدول لتحریر التجارة في المنتجات الزراعیة

تثبیتها أولاً ع الزراعیة بالقیود التعریفیة، و دال نظام القیود الكمیة على السلاستب-1

.والعمل على تخفیضها ثانیا

.فتح أسواق الدول الأعضاء أمام الواردات الخاضعة حالیا لقیود غیر جمركیة-2

.خفض الدعم المحلّي، ویقصد به الدعم الموجه للإنتاج الزراعي-3

في حالة الدول %36لى المنتجات الزراعیة بمتوسط تخفیض التعریفات الجمركیة ع-4

للدول النامیة، ولا یلزم الاتفاق الدول الأقل نموا بإجراء أي %24المتقدمة، و 

.تخفیضات على تعریفاتها الجمركیة لوارداتها من السلع الزراعیة

إمكانیة تبني الدول الأعضاء لمجموعة من القواعد الخاصة بالوقایة الصحیة وحمایة-5

.)2(النباتات، بشرط ألا تتحول إلى سلاح حمائي فیما بینها

:اتفاقیة المنسوجات والملابس-ت

كانت تجارة المنسوجات والملابس خارج نطاق مفاوضات تحریر التجارة في جولات 

، والتي "اتفاقیة الألیاف المتعددة"الجات، حیث خضعت لأحكام اتفاقیة خاصة تعرف باسم 

تقضي بإخضاع التجارة في المنسوجات والملابس إلى نظام الحصص الثنائیة بین الدول، 

وعلى الرغم من أن هذا النظام .والذي یحدد لكل دولة مصدرة حصة معینة لا یجوز تجاوزها

كان یؤمّن الحد الأدنى من الحصص المؤكدة لصادرات الدول النامیة من الملابس 

ق الدول الصناعیة، إلا أنه كان یمثل قیدا كمیا صارما على قدرة هذه والمنسوجات في أسوا

.610مخبي أحلام، مرجع سابق، ص-1

.352فیلالي بومدین، قادري علاء الدین، مرجع سابق، ص-2
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، ولهذا طالبت الدول )1(الدول في التوسع في صناعاتها وزیادة حجم صادراتها في المجال

النامیة بضرورة إدماج هذا القطاع ضمن جولة الأورجواي، فتم وضع اتفاقیة خاصة 

.للمنسوجات والملابس

جات والملابس إلى تأمین إدماج قطاع المنسوجات والملابس في تهدف اتفاقیة المنسو 

:، ولهذا تضمنت هذه الاتفاقیة الأحكام التالیة1994اتفاقیة الجات 

إلغاء اتفاق الألیاف المتعدّدة خلال أربعة مراحل على مدى عشر سنوات، وفي -1

.1994نهایة تلك الفترة تصبح خاضعة لاتفاقیة الجات 

ضد الواردات من المنسوجات والملابس الجاهزة عند وضع تفادي الإنحیاز -2

.السیاسات التجاریة

تحسین فرض دخول المنتجات من منسوجات وملابس جاهزة للأسواق عن طریق -3

.تخفیض نسبة التعریفات الجمركیة، وإلغاء القیود غیر الجمركیة، وتسهیل إجراءاتها

جارة المنسوجات في مجالات تطبیق القواعد الخاصة بالعدالة والمساواة في ت-4

.)2(الإغراق ومكافحته والإعانات والرسوم التعویضیة

:الاتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة-ث

تم وضع هذا الاتفاق نظرا للحاجة الملحة لتفادي الآثار السّلبیة لإجراءات الاستثمار 

التي تتخذها الدول الأعضاء على التجارة الدولیة، والتي تمثل أهمیة كبیرة للاحتیاجات 

التجاریة والإنمائیة والمالیة للدول النامیة، وقد ألحق هذا الاتفاق بالاتفاقیات الخاصة بالتجارة 

ي السلع، لأن أحكام هذا الاتفاق تنطبق على إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة في ف

:وقد تضمن هذا الاتفاق الأحكام التالیة،)3(السّلع فقط

.181الفتلاوي، منظمة التجارة العالمیة، مرجع سابق، صسهیل حسین-1

.353فیلالي بومدین، قادري علاء الدین، مرجع سابق، ص-2

wtoarab.orgwww.:أنظر المادة الأولى من الاتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، متوفر على-3
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إعطاء الحق للمستثمر الأجنبي في أن یقوم باستیراد كافة احتیاجاته من مستلزمات -1

مة في تصدیر منتوجاته دون الالتزام العملیة الإنتاجیة دون قیود والتمتع بالحریة التا

.بتخصیص حصة محدّدة للسوق المحلي أو التصدیر

الالتزام باحترام مبدأ الشفافیة عن كافة إجراءات الاستثمار التي لها علاقة بالتجارة، -2

ویتم ذلك عن طریق إخطار المنظمة العالمیة للتجارة بكل التدابیر والإجراءات التي 

.ل أراضیها، حتى تكون معروفة لكافة الدول الأعضاءتطبقها الحكومات داخ

الالتزام بإلغاء كافة الإجراءات المحظورة خلال سنتین بالنسبة للدول المتقدمة، بینما -3

.)1(تصل المدة المحددة للدول النامیة إلى خمس سنوات

:اتفاقات الإجراءات المصاحبة للتجارة-ج

المصاحبة للتجارة، حتى یتم ضمان هدف الإجراءاتتتضمن هذه الاتفاقات تنظیم 

تحریر التجارة الدولیة، وإزالة العوائق والعقبات التي تقف أمام تدفق السّلع عبر الحدود بما 

:وتتعلق هذه الاتفاقات بما یلي.یؤدي إلى سهولة النفاذ إلى الأسواق الدولیة

الاتفاق حول العوائق الفنیة للتجارة.

 الجمركيالاتفاق حول التقییم.

الاتفاق حول قواعد المنشأ.

الاتفاق حول فحص البضائع قبل الشحن.

الاتفاق بشأن تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة.

:الاتفاقات المتعلقة بالتجارة العادلة في السّلع-ح

تهدف هذه الاتفاقات إلى ضمان الفرص التنافسیة في التجارة الدولیة، والحمایة ضد 

جاریة غیر العادلة، وهي تتعلق أساسًا باتفاقات مكافحة الإغراق، والدعم الممارسات الت

.والرسوم التعویضیة وإجراءات الوقایة

.353فیلالي بومدین، قادري علاء الدین، مرجع سابق، ص-1
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:تكریس قواعد المنافسة في الاتفاقات الخاصة بالسلع:ثانیًا

تم تكریس قواعد المنافسة في الاتفاقات الخاصة بالسلع من أجل ضمان خلق وضع 

)أ(تنافسي في التجارة الدولیة  للمنتوجات السلعیة، وقد جاء هذا التكریس بطریقة ضمنیة 

.)ب(وصریحة 

:التكریس الضمني لقواعد المنافسة- أ

بالمنافسة بطریقة عالجت مواد الاتفاقات الخاصة بالسّلع بعض المسائل المتعلقة 

الممارسات الوطنیة الصریحة 1994ضمنیة، حیث تمنع المادة الثانیة من اتفاقیة الجات 

أو الضمنیة التي یترتب علیها إعاقة دخول الواردات من السلع، أو زیادة الحمایة للسلع 

ظمة التجارة الوطنیة عن المقرر في الجداول الخاصة بالتزامات الدول الأعضاء أمام من

، وقد حضرت المادة )1(العالمیة، وهو ما یطلق علیه أساسا بمبدأ تثبیت التعریفات الجمركیة

السّادسة من هده الاتفاقیة وضع قیود كمیة على الواردات والصادرات من أجل الحد من 

منها الممارسات الاحتكاریة التي تقوم بها الشركات 11منافسة الواردات، وعالجت المادة 

المملوكة للدولة، كما تضمنت المادة الثامنة ضرورة ألا یتم تطبیق الإجراءات الحكومیة على 

.)2(نحو یتضمن تمییز غیر مبرر أو یشتمل على قیود مقنعة على التجارة الدولیة

ومن خلال التحلیل المعمّق لاتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بالسلع، یتبین 

قیق منافسة مشروعة و نزیهة في الأسواق الدولیة ذلك لأنها تعمل على أنمّها تسعى إلى تح

.توفیر شروط المنافسة الحرة وتحقیق أهدافها

قادري لطفي محمد الصالح، آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، -1

.397ن، ص.س.تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د

.212مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص-2
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تتمثل شروط المنافسة في الأسواق في غیاب الحواجز التي :توفیر شروط المنافسة-1

تحدّ من الدخول إلى الأسواق، وتعدد المتنافسین، وتجانس المنتوج، إضافة إلى العلم 

.)1(الكامل بمجریات السّوق

وقد ساهمت اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة في توفیر هذه الشروط، من خلال النص 

تثبیتها، تعریفات الجمركیة و والالتزامات المتمثلة في تخفیض العلى مجموعة من القواعد

، والسّماح بإنشاء التكتلات )2(وإزالة القیود غیر الجمركیة المفروضة على حركة السّلع

الاقتصادیة الدولیة لضمان تحقیق الشرط الأوّل لقیام المنافسة المتعلق بسهولة النفاذ إلى 

الاتفاقات أیضًا في تشجیع الاستثمار الدولي وحظر وساهمت هذه .الأسواق الدولیة

الممارسات التجاریة التقییدیة التي ترتكبها الدول الأعضاء، لاسیما اللّجوء إلى سیاسة 

الإغراق، والدعم، وزیادة الواردات، التي تؤدي إلى تعزیز الوضع الاحتكاري للأعوان 

فسة المتمثل في تعدّد المتنافسین في الاقتصادیین، وهذا ما یضمن تحقق الشرط الثاني للمنا

.الأسواق الدولیة

وبالنسبة للشرطین الآخرین لقیام المنافسة والمتمثلین في العلم الكافي بمجریات السّوق 

وتجانس المنتوج، فقد نصّت اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بالتجارة في السّلع 

لتجاریة الدولیة، الذي یلزم الدول الأعضاء في على تكریس مبدأ الشفافیة في المعاملات ا

المنظمة بالإشعار المسبق ونشر كل أعمالها المتعلقة بالتجارة وبالتنظیمات التي تتبناها قبل 

، ممّا یسمح للأعوان الاقتصادیین بالتعرف على التغیرات الطارئة على )3(دخولها حیّز التنفیذ

1- GABSZEWICZ Jean, op.cit, p03.

تتمثل القیود غیر الجمركیة في تلك الوسائل والإجراءات التي تضعها الدول والتي تؤثر على التجارة الخارجیة، وتنقسم -2

إلى القیود الكمیة المتمثلة في نظام الحصص وتراخیص الاستیراد، والقیود التنظیمیة المتمثلة في كل من القیود الفنیة 

للتمعن أكثر في . إلخ...یر الصحة والصحة النباتیة، والقیود المتعلقة بمنشأ السّلعةعلى التجارة، والقیود المتعلقة بتداب

.الموضوع راجع المبحث الثاني من الفصل الأول من الباب الأول من الدراسة

.227-226سبعرقود محمّد أمقران، مرجع سابق، ص ص-3
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كما نصّت هذه الاتفاقات أیضًا .)1(ي بمجریات السّوقالسّیاسة التجاریة الدولیة والعلم الكاف

على اعتماد القواعد الفنیة للتجارة، التي تقضي بالاعتماد على مجموعة من المواصفات 

لى الحصول على منتوجات متماثلة الفنیة المتمثلة في اللوائح والمعاییر الفنیة التي تؤدي إ

.هذه المنتوجاتآمنة في الأسواق الدولیة، ممّا یضمن تجانس و 

تهدف اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة بما فیها تلك :تحقیق أهداف المنافسة-1

المتعلقة بالتجارة في السّلع إلى تحقیق أهداف المنافسة في الأسواق الدولیة، والتي 

تتمثل حسب علماء الاقتصاد والقانون في تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف 

، وقد ساهمت اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بالسلع )2(كینمعیشة المستهل

في تحقیق هذه الأهداف عن طریق اعتماد مبدأ التبادل الحر في المعاملات التجاریة 

الدولیة، مما ینعكس إیجابا على تحقیق التنمیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة 

، إضافة إلى )3(التكالیف اللازمة للإنتاجالمستهلكین، من خلال رفع الإنتاجیة وتخفیض 

استفادة المستهلك من انخفاض أسعار السلع الدولیة، والتطور الفني والتكنولوجي، 

.وتمكنه من حریة الاختیار بین المنتجات المعروضة بما یتوافق مع أذواقه ورغباته

:التكریس الصریح لقواعد المنافسة في الاتفاقات الخاصة بالسّلع-  ب

م اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بالسّلع بقضایا المنافسة بصورة لم تهت

مباشرة، بقدر ما كان تركیزها أكثر على توفیر إطار تشریعي یمكّن المتعاملین الاقتصادیین 

من النفاذ إلى الأسواق الدولیة، وخلق مجال حیوي لهذا النفاذ من خلال نصوص قانونیة 

.)4(دولیة تشجع على ذلك

1- BLIN Olivier, op.cit, p35.

2- JENNY Fréderic, op.cit, pp193-206.

.17طالب محمّد عوض، مرجع سابق، ص-3

.209مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص-4
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غیر أننا نلمس بعض التكریس الصریح لقواعد المنافسة في هذه الاتفاقیات، وهي التي 

تتعلّق أساسا في اتفاق مكافحة الإغراق، وتدابیر الدعم التعویضیة، وإجراءات الوقایة المتعلقة 

بالتجارة، باعتبار أن الإغراق والدعم والزیادة غیر المبررة في الواردات تمثل أعمالا تجاریة 

.)1(مقیدة للمنافسة المشروعة

التي تتعلق بالمؤسسات 94من اتفاق الجات 17بالإضافة إلى ذلك، نجد أن المادة 

التجاریة الحكومیة قد نصّت على ضرورة التزام هذه الأخیرة بقواعد المنافسة من خلال ما 

:یلي

علیها في اتفاقیة الالتزام بالقواعد والمبادئ العامة الخاصة بعدم التمییز المنصوص -

.)2(94الجات

الالتزام بالقواعد التجاریة عند قیامها بنشاط الاستیراد والتصدیر، وذلك فیما یتعلّق -

بالسّعر، الجودة، مدى التوافر، إمكانیة التسویق، النقل والظروف الأخرى للشراء 

.)3(والبیع

طبقًا لما جرى إعطاء مؤسسات الدول الأعضاء الأخرى الفرصة المناسبة للمنافسة، -

، وهذا الالتزام هام         )4(علیه العرف التجاري، للاشتراك في تلك المشتریات أو المبیعات

.جدا كونه یحد من احتكارات بعض المؤسسات التجاریة الحكومیة في الأسواق

والتي تتسبّب فیها هذه المؤسسات، عن ة العوائق الخطیرة أمام التجارة،العمل على إزال-

إجراء مفاوضات على أساس المنفعة المتبادلة المشتركة، بما یؤدي إلى توسیع طریق 

.)5(نطاق التجارة الدولیة

.سنتطرق إلى دراسة هذه الممارسات بالتفصیل في المبحث القادم من الدراسة-1

.، مرجع سابق94أ من اتفاق الجات 1فقرة /17أنظر المادة -2

.فقرة ب من المرجع نفسه/17أنظر المادة -3

.ج من المرجع نفسه1فقرة /17 أنظر المادة-4

.من المرجع نفسه 3فقرة /17ة أنظر الماد-5
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الفرع الثاني

تكریس قواعد المنافسة في الاتفاق العام للتجارة في الخدمات

ظل قطاع الخدمات لفترة طویلة مستبعدا عن نطاق الاتفاقیات متعددة الأطراف في 

أنه لا یقدم فرص جدیدة لانتعاش التجارة الدولیة على غرار القطاع الجات، على اعتبار

، غیر أن التطور الحاصل في التجارة العالمیة أثبت أنه من المستحیل أن تزدهر )1(السلعي

الدول دون بنیة تحتیة خدماتیة فعالة، لأن المنتجون والمصدرون من أیة دولة یحتاجون إلى 

لاتصالات وأنظمة النقل، بشكل جعل تجارة الخدمات مسألة الخدمات المصرفیة والتأمین وا

)الجاتس(، فكان الاتفاق العام للتجارة في الخدمات )2(حیویة لا تقل أهمیة عن تجارة السّلع

.ثمرة الجهود في هذا المجال

ونظرًا لهذه الأهمیة التي تكتسبها الخدمات في التجارة الدولیة، سنتطرق إلى مفهومها 

.)ثانیًا(ونصوص هذا الاتفاق المكرّسة لقواعد المنافسة )أولا(اتس في إطار الج

:مفهوم الخدمات في إطار الاتفاق العام للتجارة في الخدمات:أولاً 

اهتم الاتفاق العام للتجارة في الخدمات بجوانب كثیرة تتعلق بتنظیم قطاع الخدمات، 

الاتفاق إلى ثلاثة أجزاء أساسیة، من أجل التوصل إلى التحریر الشامل لها، حیث ینقسم هذا

یتعلق الجزء الأوّل بالالتزامات والمبادئ العامة التي تطبق على جمیع الدول الأعضاء، 

وتحدید المجالات المشمولة بالاتفاقیة، ویتعلق الجزء الثاني بالتعهدات والالتزامات التي 

ة الوطنیة والدولة الأولى بالرعایة تضمنتها البرامج الوطنیة، بما في ذلك الالتزام بمبدأ المعامل

لكافة موردي الخدمات، أما الجزء الثالث فیتضمن مجموعة الملاحق التي تتعلق بمجالات 

.)3(محدّدة في قطاع الخدمات

وصاف عتیقة، آثار تحریر تجارة الخدمات على التجارة الخارجیة في الدول العربیة مع الإشارة إلى حالة الجزائر، -1

.1، ص2014خیضر، بسكرة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد

.146هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-2

.80-79، مرجع سابق، ص ص..عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-3
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والخدمات المستثناة من )ب(وأنماط توریدها )أ(سنتطرق إلى دراسة تعریف الخدمات 

.لاتفاق العام للتجارة في الخدماتوذلك وفقا لما نص علیه ا)ت(نطاق الاتفاق 

:تعریف الخدمات-أ

تطرق علماء الاقتصاد إلى تقدیم عدة تعاریف لمصطلح الخدمات، استنادا إلى أثرها 

أي فعل أو أداء ":في حالات الأشخاص أو السّلع، وعلیه یمكن تعریف الخدمة على أنها

ولا ینجم عنه تملّك أي یقدمه أحد الأطراف إلى طرف آخر، ویكون بالأساس غیر ملموس،

.)1("شيء

خلال هذا التعریف یتبیّن أن الخدمات تتمیّز بمجموعة من الخصائص، أهمها أنها من

غیر ملموسة ولا یمكن إدراكها مادیا، وأنها تتلازم و لا تقتصر عن مكان تقدیمها، أي أن 

.مكان إنتاج الخدمة هو نفسه مكان استهلاكها، و لا یترتب علیها تملّك شيء مادي

في الخدمات، فإنه لم یقدم تعریف للخدمات، بل أشار إلى أن أما الاتفاق العام للتجارة

تعبیر الخدمات یشمل جمیع الخدمات في كل القطاعات باستثناء ما یتم توریده في إطار 

.)2(ممارسة السلطة الحكومیة

:أنماط تورید الخدمات-ب

توریدها، حدّدت المادة الأولى من اتفاق الجاتس المقصود بالخدمات استنادا إلى نمط 

:حیث بیّن هذا الاتفاق أن تجارة الخدمات هي تورید الخدمة حسب الأسالیب التالیة

من أراضي عضو إلى أراضي عضو آخر.

من أراضي عضو ما إلى مستهلك الخدمة من عضو ما في أراضي أي عضو آخر.

.5-4وصاف عتیقة، مرجع سابق، ص ص -1

للتجارة المتعلق بالاتفاق العام للتجارة في ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة /1من الملحق 1أنظر المادة -2

.الخدمات، مرجع سابق
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من خلال وجود أشخاص طبیعیین من موردي الخدمة من عضو ما في أراضي

.)1(عضو آخر أي

:وعلیه، فإن تورید الخدمات حسب اتفاق الجاتس یتم حسب الأنماط التالیة

وفي هذا الأسلوب تنتقل الخدمة ذاتها من إقلیم دولة إلى :تورید الخدمة عبر الحدود-1

مستهلكها، كخدمات البرید الدولي، وخدمات أخرى، دون انتقال مقدم الخدمة أو

.الاتصال الهاتفي الدولي أو الخدمات الاستشاریة من خلال المراسلات الإلكترونیة

وهنا یتم تقدیم الخدمة في أراضي أحد الأعضاء إلى :الاستهلاك في الخارج-2

مستهلكها في بلد عضو آخر، وهذا الأسلوب یتطلب انتقال المستهلك بنفسه من دولته 

.الانتقال لغرض السیاحة والتعلیم والعلاجإلى دولة أخرى لیتلقى هذه الخدمة، مثل

وفي هذه الحالة، یكون مقدم الخدمة من أحد الدول الأعضاء ویؤدي :التواجد التجاري-3

الخدمة من خلال أي نوع من المؤسسات التجاریة المهنیة في الدولة العضو الأخرى، 

.كإنشاء شركات الخدمات والتأمین في الدول الأعضاء الأخرى

وذلك من خلال الانتقال المؤقت للأفراد من :د المؤقت للأشخاص الطبیعیینالتواج-4

دولهم إلى دول أخرى، لغرض تقدیم خدمات العمل والاستشارات والخبرات في مختلف 

.)2(الخدمات المهنیة والفنیة والتكنولوجیة

:القطاعات الخدماتیة المستثناة من تنظیم اتفاق الجاتس-ت

استثنى اتفاق الجاتس بنص صریح الخدمات التي تقدمها السلطة الحكومیة، حیث 

جمیع الخدمات في كل القطاعات )الخدمات(یشمل تعبیر ": ب على 3فقرة /1تنص المادة 

.)3("باستثناء الخدمات التي تورّد في إطار ممارسة السلطة الحكومیة

ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق بالاتفاق العام/1من الملحق  2فقرة /1أنظر المادة -1

.للتجارة في الخدمات، مرجع سابق

.71-70وصاف عتیقة، مرجع سابق، ص ص-2

فاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق بالاتفاق العام للتجارة في الخدمات، مرجع ب من ات/1الملحق -3

.سابق
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أوضحت الفقرة ج من هذه المادة المقصود بالخدمات الموردة في إطار السّلطة  وقد

أي خدمة تورّد على أساس غیر تجاري أو بدون تنافس مع واحد             ":الحكومیة على أنها

.)1("أو أكثر من موردي الخدمات

ات التي وعلى هذا الأساس، یمكن تقدیم العدید من الأمثلة على هذا النوع من الخدم

تنهض بها الحكومات حصرا دون أن تتركها لنشاط القطاع الخاص، نظرا لما تمثله هذه 

الخدمات من أهمیة للصالح العام، وما تمتاز به من حساسیة مثل خدمات الدفاع                

.)2(والأمن، وإدارة السّیاسة النقدیة، والضرائب، والجمارك، والضمان الاجتماعي

:النصوص المكرسة لقواعد المنافسة في إطار الاتفاق العام للتجارة في الخدمات:ثانیًا

تضمن الاتفاق العام للتجارة في الخدمات نصوصا صریحة تتعلق بالمنافسة، وتتعلق 

، ومنع )ب(والقواعد المنظمة للخدمات الاحتكاریة )أ(أساسا بموردي الخدمة الاحتكاریة 

.)ت(التقییدیة التي قد یرتكبها موردو الخدمات الممارسات  التجاریة

:المقصود بموردي الخدمة الاحتكاریة-أ

ح من الاتفاق العام للتجارة في الخدمات المقصود بتعبیر مورد /28حدّدت المادة 

یقصد بتعبیر مورّد الخدمة الاحتكاري، أي شخص في القطاع ":الخدمة الاحتكاریة كما یلي

له العضو أو أنشأه رسمیا أو واقعیا لیكون المورّد الوحید لتلك العام أو الخاص، رخّص

وعلیه، فإن المورّد الوحید للخدمة هو .)3("الخدمة في السّوق المعني بأراضي هذا العضو

ذلك الشخص سواء كان عاما أو خاصا الذي منحت له الدولة العضو حقوقا حصریة لتقدیم 

.المحلیةبعض الخدمات الأساسیة في السّوق 

للتجارة في الخدمات، مرجع ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق بالاتفاق العام/1الملحق -1

.سابق

.148هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-2

ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة  للتجارة، المتعلق بالاتفاق العام للتجارة في الخدمات، مرجع /1الملحق -3

.سابق
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:القواعد المنظمة للخدمات الاحتكاریة-ب

لم یحظر اتفاق الجاتس الاحتكار أو الحقوق الحصریة لموردي الخدمات، بل 

أخضعها لمجموعة من القواعد التي تكفل أداء المنافسة بشكل یتفق مع قواعد التجارة الدولیة، 

:وذلك وفقا لما جاء في المادة الثامنة من الاتفاق والتي تنص على ما یلي

كل عضو أن یكفل عدم قیام أي مورد احتكاري لخدمة ما في أراضیة، بالتصرف  على" -1

عند توریده الخدمة الاحتكاریة في السّوق، بطریقة تتعارض مع التزامات العضو 

.المترتبة علیه بموجب المادة الثانیة والالتزامات التي قام بتقدیمها

مباشرة أو من خلال شركة إذا كان المورّد الاحتكاري في عضو ما ینافس بصورة -2

تابعة من أجل خدمة ما تقع خارج نطاق احتكاره وتخضع لتعهدات العضو المحدّدة، 

یجب على العضو أن یكفل عدم إساءة المورد استعمال مركزه الاحتكاري للتصرف في 

.أراضي العضو بطریقة تتعارض مع هذه الالتزامات

لب عضو لدیه من الأسباب ما یجوز لمجلس التجارة في الخدمات، بناء على ط-3

یجعله یعتقد أن موردا احتكاریا لخدمة ما من أي عضو آخر یتصرّف بطریقة تتعارض 

، أن یطلب إلى العضو الذي أنشأ هذا المورّد أو أداره، أو أجازه، أن 2و 1مع الفقرة 

.)1("یقدم معلومات محدّدة بشأن عملیاته في هذا الشأن

ن اتفاق الجاتس أخضع الخدمات الاحتكاریة للقواعد یتبین من خلال هذه المادة أ

:التالیة

فعلى العضو أن یكفل عدم قیام أي مورّد :الخضوع لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة-1

احتكاري لخدمة ما في أراضیه، بالتصرف بطریقة تتعارض مع التزامات العضو المترتبة 

.تتعلق بمبدأ الدولة الأولى بالرعایةعلیه بموجب المادة الثانیة من الاتفاق والتي 

جع ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة  للتجارة، المتعلق بالاتفاق العام للتجارة في الخدمات، مر /1الملحق -1

.سابق
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على العضو أن یكفل عدم إساءة المورد :عدم الإساءة في استعمال المركز الاحتكاري-2

لمركزه الاحتكاري، عندما ینافس بصورة مباشرة أو من خلال شركة تابعة من أجل تورید 

.خدمة تقع خارج نطاقه الاحتكاري

في حالة إذا ما قام المورّد الاحتكاري بمخالفة :مواجهة مخالفات المورّد الاحتكاري-3

من المادة الثامنة من اتفاق الجاتس، والمتعلقة بضرورة الالتزام  2و 1مقتضیات الفقرة 

بمبدأ الدولة الأولى بالرّعایة وعدم الإساءة في استعمال المركز الاحتكاري، فإنه یجوز 

أنشأ هذا المورّد أو أجازه، تقدیم لمجلس التجارة في الخدمات أن یطلب إلى العضو الذي

.معلومات محددة تتعلق بالمخالفة

:منع الممارسات التجاریة التقییدیة لموردي الخدمات-ت

من اتفاق الجاتس بشكل مباشر مع الممارسات التجاریة التقییدیة، 9تعاملت المادة 

:حیث تنص هذه المادة على

یة لموردي الخدمات، عدا تلك التي یعترف الأعضاء بأن بعض الممارسات التجار "-1

.تشملها المادة الثامنة، قد تحدّ من التنافس، وبالتالي تقیید التجارة في الخدمات

على كل عضو أن یستجیب لطلب أي عضو آخر للدخول في مشاورات بهدف -2

، وعلى العضو أن ینظر بعین 1القضاء على الممارسات المشار إلیها في الفقرة

هذا الطلب،و أن یتعاون من خلال تقدیم المعلومات العامة غیر العطف إلى مثل 

السّریة المتاحة والتي لها صله بالأمر المطروح، وعلى العضو أن یقدم للعضو 

الطالب أي معلومات أخرى متاحة طبقا لقوانینه الداخلیة، وبعد التوصل إلى اتفاق 

.)1("مرض باحترام العضو الطالب سرّیة المعلومات المقدمة

اكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، المتعلق بالاتفاق العام للتجارة في الخدمات، مرجع ب من اتفاق مر /1الملحق -1

.سابق
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یتبیّن من خلال هذه المادة، أن اتفاق الجاتس أقر أنه بالإضافة إلى الممارسات التي 

قد نصّت علیها المادة الثامنة من الاتفاق، فإن هناك ممارسات أخرى ترتبط بتورید الخدمات 

قد تحدّ من المنافسة، وبالتالي من التجارة في الخدمات، ولذلك ألزم هذا الاتفاق ضرورة قیام 

اء بالدخول في مشاورات بناء على طلب أي عضو آخر، والتعاون من خلال تقدیم الأعض

المعلومات العامة غیر السّریة المتاحة والتي لها صلة بالأمر المطروح من أجل القضاء على 

.هذه الممارسات

الفرع الثالث

تكریس قواعد المنافسة في اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من 

الفكریةحقوق الملكیة 

برز الاهتمام بموضوع العلاقة بین حقوق الملكیة الفكریة والمنافسة منذ أواخر عام 

، و ذلك في سیاق النقاش حول النظام الاقتصادي الدولي الجدید، وأثناء التفاوض 1960

، أعربت الدول )التریبس(على اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة 

، نظرا )1(ن مخاوفها المتمثلة في أن تكون حقوق الملكیة الفكریة أداة لتقیید الأسواقالنامیة ع

، لذلك تم التفكیر في ضرورة )أوّلاً (للصلة الوثیقة بین حقوق الملكیة الفكریة وسیاسة المنافسة 

إیجاد التوازن بین هذه الحقوق وسیاسة المنافسة، وهذا ما تم تكریسه في اتفاق التریبس 

.)اثانیً (

:علاقة حقوق الملكیة الفكریة بسیاسة المنافسة:أوّلاً 

یقصد بحقوق الملكیة الفكریة تلك الحقوق التي ینص علیها القانون والتي تستبعد غیر 

المالكین لها من استغلالها تجاریا دون إذن المالك ولمدة محددة، وهي تنقسم إلى براءات 

الاختراع، والعلامات التجاریة المسجلة، وحقوق المؤلف، والتصامیم المسجلة وغیر المسجلة 

.162هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1
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لیة، والمعلومات التجاریة السّریة، وغیر ذلك من المعلومات أو العملیات التجاریة والدرایة العم

.)1(غیر المشمولة ببراءات

تبیّن دراسة أهداف كل من سیاسة المنافسة والقوانین المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، 

ات ، غیر أن ممارسة حقوق الملكیة الفكریة من قبل الشرك)أ(أن هناك تجانس بینهما 

.)ب(ومؤسسات الأعمال قد تؤدي في بعض الأحیان إلى تعارضها مع سیاسة المنافسة 

:تجانس أهداف سیاسة المنافسة وحقوق الملكیة الفكریة-أ

یتمثل الهدف الرئیسي لقانون الملكیة الفكریة في تقدیم الحوافز من أجل الابتكار 

من استعادة ما استثمروه في وتشجیعه، من خلال توفیر حمایة مؤقتة للمخترعین تمكنهم 

أنشطة البحث والتطویر، وجني ثمار اختراعاتهم لفترة محدودة من الوقت، أما هدف قانون 

المنافسة فهو رفع مستوى الكفاءة وتعزیز النمو الاقتصادي ورفاهیة المستهلك، كما یؤدي 

ة وتحسین جودتها، التنافس بین الشركات إلى تهیئة بیئة مواتیة للابتكار وإنتاج منتجات جدید

لهذا فإن أهداف كل من قانون المنافسة وقانون الملكیة ، و )2(وبالتالي تعزیز القدرة التنافسیة

الفكریة متجانسة تتمثل في تعزیز الابتكار والتجدید وتحسین جودة المنتجات مما یؤدي إلى 

.تحقیق رفاهیة المستهلك

:المنافسةتعارض ممارسات حقوق الملكیة الفكریة مع سیاسة -ب

قد تؤدي ممارسة حقوق الملكیة الفكریة من قبل مؤسسات الأعمال إلى تعارضها مع 

سیاسة المنافسة، ذلك لأن الاعتراف بحقوق الملكیة الفكریة لمؤسسة أعمال ما، سیمنحها حقا 

حصریا في إنتاج سلعة مشمولة ببراءة الاختراع لفترة معینة من الوقت، وهذا سیعطي 

اریة قوة سوقیة، إن لم یكن سلطة احتكار، أو درجة من الحصانة من المزاحمة المؤسسة التج

، تقریر فریق الخبراء الحكومي "سیاسات المنافسة وممارسة حقوق الملكیة الفكریة"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -1

، رقم الوثیقة 2008ماي 15جنیف، یاسات المنافسة، الدورة التاسعة،معنى بقوانین وسالدولي ال

TD/B/COM.2/CLP/684، ص.

، مذكرة من إعداد "بحث في الصّلة بین أهداف سیاسة المنافسة والملكیة الفكریة"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -2

.2، صTD/B//C.I/CCP/36:الوثیقة، رقم 2016أوت  17أمانة الأونكتاد، جنیف، 
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ویمكن لممارسة حقوق الملكیة الفكریة والحمایة التي توفرها تشریعات الملكیة .في السوق

الفكریة أن تیسّر وتسهل من التصرفات التجاریة لصاحب الملكیة المنافیة للمنافسة، كرفع 

مستوى الجودة، وعلیه فإن حقوق الملكیة الفكریة تعطي المبتكرین الأسعار وخفض الإنتاج و 

مركزا مهیمنا وقوة سوقیة، بینما تهدف سیاسة المنافسة إلى منع إساءة المركز الاحتكاري 

والمهیمن في السوق ووضع حد له في حالة حدوثه، ومن هنا یظهر التعارض بین 

فكریة في ممارسات تجاریة تسيء الموضوعین، إذا ما انخرط أصحاب حقوق الملكیة ال

.)1(استخدام تلك الحقوق بما یقیّد المنافسة و یمنع المزاحمة والدخول إلى الأسواق

النصوص المكرّسة لقواعد المنافسة في اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق :ثانیًا

:الملكیة الفكریة

نصوصا )التریبس(كیة الفكریة تضمن اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المل

تهدف إلى إقامة التوازن بین حقوق الملكیة الفكریة وسیاسة المنافسة، حیث أنه من الأهداف 

العامة لهذا الاتفاق الحد من العراقیل المعیقة للتجارة الدولیة وتعزیز الحمایة الفعّالة والملائمة 

جراءات المتخذة لإنفاذ حقوق الملكیة لحقوق الملكیة الفكریة، والتأكد من أن التدابیر والإ

.)2(الفكریة لن تشكل معیقات أمام التجارة الدولیة

تتعلق النصوص المتعلقة بالمنافسة في اتفاق التریبس بمنع التعسف في وضعیة  

وكذا الحق في )ب(وشروط منح التراخیص الإجباریة في حالة التعسّف فیها )أ(الهیمنة 

.)ت(اتخاذ التدابیر اللازمة لمنعها 

:منع التعسّف في وضعیة الهیمنة-أ

تمنح حقوق الملكیة الفكریة أصحابها وضعا حصریا محمیا بموجب القانون، حیث یمنع 

على الآخرین استغلال الملكیة الفكریة بغیر إذن صاحبها حسب المدة المقررة لكل حق من 

ج من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق باتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة /1أنظر دیباجة الملحق -1

.2من حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق، ص

.المرجع نفسه-2
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وبالتالي فإن أصحاب هذه الحقوق یتمتعون بوضع مهیمن في .)1(حقوق الملكیة الفكریة

المجالات المتعلقة بملكیاتهم الفكریة، ونظرا لإمكانیة لجوءهم إلى إساءة استخدام حقوقهم، 

باتخاذ التدابیر الملائمة التي )یسمح(لأنّه یُبیح )2(فإن اتفاق التریبس یتسم بطابع الإباحة

أجل منع التعسّف في ممارسة حقوق الملكیة الفكریة أو تتوافق مع أحكام الاتفاق، من

الممارسات التي تقیّد التجارة على نحو یؤدي إلى التأثیر السّلبي على نقل التكنولوجیا، وهذا 

قد تكون هناك حاجة لاتخاذ ":من الاتفاق التي تنص على 2فقرة/8ما جاء في المادة 

الي، لمنع حائزي حقوق الملكیة الفكریة من تدابیر یشترط اتساقها مع أحكام الاتفاق الح

إساءة استخدامها، أو منع اللجوء إلى ممارسات تسفر عن تقیید غیر معقول للتجارة أو 

.)3("تؤثر سلبا على نقل التكنولوجیا

یتبیّن من خلال هذه المادة، أن اتفاق التریبس ساهم في تضییق مساحة الهیمنة التي 

الملكیة الفكریة، وتقیید امتیازات هذه الحقوق في حالة إساءة یتمتع بها أصحاب حقوق 

استخدامها، ومن بین التدابیر المسموح باتخاذها حسب اتفاق التریبس نجد نظام التراخیص 

.الإجباریة

:شروط منح التراخیص الإجباریة في حالة التعسف في وضعیة الهیمنة-ب

بنظام التراخیص الإجباریة لجوء حكومات الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة یقصد

للتجارة، إلى استصدار تراخیص باستغلال حقوق براءات الاختراع من دون إذن صاحبها 

من اتفاق التریبس على الشروط الواجب توفرها، 31وقد نصّت المادة .ضمن حالات محدّدة

راءة باستغلال حق الملكیة الفكریة، من أجل إنتاج واستیراد لتقدیم الترخیص لغیر صاحب الب

.163هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

تر عبد الرحمن، المنافسة في ظل اتفاقیة التریبس وأثرها على المعلومات غیر المفصح عنها، مركز عبد الرحیم عن-2

.110، ص2015الدراسات للنشر والتوزیع، الجیزة، 

ج من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق بالاتفاق حول الجوانب المتصلة بالتجارة من /1الملحق -3

.الفكریة، مرجع سابقحقوق الملكیة
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وبیع واستخدام المنتجات المتحصلة عن براءات الاختراع دون موافقة مالك البراءة، وهذه 

:الشروط تتمثل فیما یلي

محاولة الحصول على إذن صاحب البراءة بشروط تجاریة معقولة قبل طلب الترخیص -1

:یجوز عدم تطبیق هذا الشرط في الحالات الثلاثة التالیةالإجباري، غیر أنه

الترخیص :حالة طوارئ وطنیة أو ظروف أخرى ملحة جدا، كمثال على ذلك-

.بإنتاج دواء مشمول ببراءة الاختراع من أجل مواجهة كارثة صحیة

.حالات الاستخدام غیر التجاري العام-

.علاج الممارسات المخلة بالمنافسة-

تقتصر مدة التراخیص الإجباریة ونطاقها على الغرض الذي أجیزت من أجله وأن  أن  -2

.تنتهي بانتهاء هذه الظروف

تكون التراخیص الإجباریة غیر حصریة بالمرخص له لأول مرة، ولا یجوز منع تكرار -3

إصدار التراخیص إذا دعت الحاجة، و لا تمنع التراخیص مالك البراءة من استغلال 

.اختراعه

تعویض صاحب الحق في براءة الاختراع، حیث تدفع لصاحب البراءة تعویضات كافیة -4

.تقدر حسب ظروف كل حالة، مع الأخذ بعین الاعتبار القیمة الاقتصادیة للترخیص

وفي حالة منح الترخیص الإجباري كمعالجة للممارسات المخلّة بالمنافسة، یجوز الأخذ 

.)1(مارسات عند تحدید مبلغ التعویضبعین الاعتبار ضرورة تصحیح هذه الم

والجدیر بالذكر هو أن الممارسات المخلة بالمنافسة، والتي تكون محلا لتطبیق هذه 

الشروط یجب الإقرار بها بأنها مخلة بالمنافسة بموجب إجراءات إداریة أو قضائیة ولیس 

ج من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق بالاتفاق حول الجوانب /1من الملحق 31أنظر المادة -1

.المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق
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لة بالمنافسة محض إدعاءات، وذلك حفاظا للحقوق ومنعا لاستغلال حجة الممارسات المخ

.كوسیلة للاعتداء على حقوق الملكیة الفكریة للمخترع

:الحق في اتخاذ التدابیر اللازمة لمنع التعسف في وضعیة الهیمنة-ج

من اتفاق التریبس أن بعض الممارسات أو الشروط الخاصة 40تقر المادة 

المنافسة، قد یكون لها آثار بالتراخیص المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة، والتي یمكن أن تقید 

لیس هناك ما یمنع الدول من عكسیة على التجارة، وقد تعیق انتقال التكنولوجیة، ومن ثم ف

الخاصة بالتراخیص، أو الشروط التي قد تؤثر بصورة عكسیة على ا لممارساتتحدید

نص علیه وهذا ما ت.المنافسة، وتبني بعض الإجراءات لمنع هذه الممارسات والسیطرة علیها

:من اتفاق التریبس40المادة 

توافق البلدان الأعضاء على أنّه قد یكون لبعض ممارسات أو شروط منح "-1

التراخیص للغیر فیما یتعلق بحقوق الملكیة الفكریة المقیدة للمنافسة آثار سلبیة 

.على التجارة، وقد تعرقل نقل التكنولوجیة ونشرها

فاق البلدان الأعضاء من أن تحدّد في تشریعاتها لا یمنع أي من أحكام هذا الات-2

ممارسات أو شروط الترخیص للغیر التي یمكن أن تشكل في حالات معینة إساءة 

لاستخدام حقوق الملكیة الفكریة، أو التي لها أثر سلبي على المنافسة في 

.)1("السّوق ذات الصلة

لقد ساهمت اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة في تكریس قواعد المنافسة في الأسواق 

سواء بشكل صریح یظهر من خلال النصوص القلیلة الواردة فیها، أو بشكل ضمني من 

خلال قواعد المنظمة التي تدعو إلى تحریر التجارة الدولیة بما یؤدي إلى سهولة النفاذ إلى 

.ل مبادئها التي تدعو إلى المساواة وعدم التمییز بین المتنافسینالأسواق، وكذلك من خلا

المتعلق بالاتفاق حول الجوانب المتصلة ج من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة /1من الملحق 40المادة -1

.بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، مرجع سابق
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المطلب الثاني

تكریس قواعد المنافسة من خلال مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة

تعتبر المنظمة العالمیة للتجارة المنظمة الدولیة الوحیدة المختصة في تنظیم التجارة 

من المبادئ التي تهدف من خلالها إلى تحقیق الدولیة وتحریرها، وهي تقوم على مجموعة 

المزید من التحرر من النظم الحمائیة، وتیسیر عملیة النفاذ إلى الأسواق الدولیة عن طریق 

القضاء كلیا أو بالتدرّج على الحواجز التعریفیة وغیر التعریفیة التي من شأنها عرقلة المنافسة 

.الحرّة

ارة ارتباطا وثیقا بقواعد المنافسة، وفیما یلي ترتبط مبادئ المنظمة العالمیة للتج

ثم نبیّن العلاقة الموجودة بینها وبین قواعد )الفرع الأوّل(سنتطرق إلى أهم هذه المبادئ 

.)الفرع الثاني(المنافسة 

الفرع الأول

أهم مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة المرتبطة بالمنافسة

ة مع مبدأ المنافسة الحرة، وهذا بدیهي كون أن ترتبط مبادئ المنظمة العالمیة للتجار 

المنظمة تدعو إلى تطبیق مبدأ التبادل الحر، وأن مبادئ هذا الأخیر هي في الأساس عبارة 

عن مبادئ المنافسة الحرة، ولا یمكن تطبیق هذه الأخیرة في نظام الاقتصاد الموجه، بل 

.)1(الحریتطلب ذلك وجود نظام اقتصاد السّوق أو نظام الاقتصاد

ساهمت جمیع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة في تعزیز المنافسة الحرة في الأسواق 

الدولیة، وقد عملت على تحریر المبادلات التجاریة الدولیة من النظم الحمائیة التي كانت 

تنتهجها مختلف الدول، بالاعتماد على مبدأ التبادلیة الذي یقوم على فكرة مؤداها ضرورة 

انفت اح كل الدول الأعضاء في المنظمة إزاء بعضها البعض، بما یسمح بانقضاء كلیة                 

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p120.
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أو بالتدرج على الحواجز الكمیة والجمركیة، وخلق أسواق المنافسة الكاملة والقضاء             

لخدمة ، إضافة إلى مبدأ المعاملة التجاریة التفضیلیة الذي جاء)1(على الممارسات الاحتكاریة

المصالح الخاصة للدول النامیة والمتخلفة من أجل تمكینها من اللحاق الاقتصادي بالدول 

غیر أن أهم مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة التي ترتبط ارتباطا وثیقا بالمنافسة .)2(المقدمة

.)ثانیًا(ومبدأ الشفافیة )أوّلاً (هي مبدأ عدم التمییز 

Le)مبدأ عدم التمییز :أوّلاً  principe de la non discrimination):

یعتبر مبدأ عدم التمییز من أهم المبادئ التي نصّت علیها المنظمة العالمیة للتجارة، 

ویقصد به المساواة في المعاملة بین مختلف الدول، من خلال منحها نفس المزایا 

ییز إلى مبدأین ویتفرع مبدأ عدم التم.)3(والتفضیلات بغض النظر عن طبیعة أي دولة

.)ب(ومبدأ المعاملة الوطنیة )أ(أساسین هما مبدأ الدولة الأولى بالرعایة 

Le)مبدأ الدولة الأولى بالرعایة - أ principe de la nation la plus favorisée):

یعتبر مبدأ الدولة الأولى بالرعایة ركنا أساسیًا من أركان النظام التجاري الدولي، وهو 

منح كل عضو في المنظمة فورا وبلا شروط جمیع المزایا، والحقوق، یقضي بضرورة 

والإعفاءات، التي تمنح لأي دولة أخرى دون الحاجة إلى اتفاق جدید، وبالتالي فإن ذلك 

یعني عدم التمییز بین الدول الأعضاء، وعدم منح رعایة خاصة لإحدى الدول على حساب 

ضاء في ظروف المنافسة في الأسواق الدول الأخرى، بحیث تتساوى كل الدول الأع

، فإذا مُنحت أي إعفاءات أو مزایا لدولة ما، فإنه یجب أن تنسحب هذه المزایا )4(الدولیة

.والإعفاءات إلى جمیع الدول الأعضاء في المنظمة

.387قادري لطفي محمد الصالح، آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیة، مرجع سابق، ص-1

.388المرجع نفسه، ص-2

.195مرجع سابق، ص،..."المنظمة العالمیة للتجارةاتفاقات "إرزیل الكاهنة، -3

.30، مرجع سابق، ص...عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة-4
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قد یبدو من تسمیة هذا المبدأ بالدولة الأولى بالرعایة على أنه تفضیل خاص لأیة دولة 

الأخرى، لكن المقصود به هو العكس تماما، لأن هذا المبدأ یحظر تقدیم على حساب الدول 

فالمقصود من هذا المبدأ هو أي میزة ترتبط .تفضیل خاص حتى بالنسبة للدول الصدیقة جدّا

سواء كانت عضو            (بالتصدیر أو الاستیراد یتم تقدیمها إلى منتج الدولة الأكثر تفضیلا 

ن تعطى للمنتجات المشابهة لدى كل الدول الأعضاء دون أي ینبغي أ)أو غیر عضو

.)1(تمییز

یهدف مبدأ الدولة الأولى بالرعایة إلى تقویة العلاقة الجماعیة في السّیاسة التجاریة 

الدولیة، فعندما تتبادل دولتان الخفض في التعریفات الجمركیة فیما بینهما، فإن هذه 

للتطبیق إلى كل الدول الأعضاء، فتنتقل هذه التخفیضات المستویات التعریفیة الجدیدة ستمتد

والمزایا من الصفة الثنائیة إلى الصفة التعددیة، وهذا ما یساهم في تعمیم المزایا التجاریة 

.)2(وتحقیق المزید من تحریر التجارة الدولیة

یة ونظر لأهمیة هذا المبدأ، فقد تم تكریسه في الاتفاقات الأساسیة للمنظمة العالم

  : على 94للتجارة، حیث تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من جات 

" فیما یتعلق بالرسوم الجمركیة والضرائب أیا كان نوعها المفروضة                

على أو المتعلقة بالاستیراد أو التصدیر أو المفروضة على التحویل الدولي للمدفوعات عن 

لق بطریقة تسویة مثل تلك الرسوم والضرائب، وفیما یتعلق الواردات أو الصادرات وفیما یتع

بجمیع القواعد و الإجراءات المتعلقة بالاستیراد والتصدیر، وفیما یتعلق بجمیع الأمور 

، فإن الأفضلیات والامتیازات أو الإعفاءات )3(من المادة  4و 2المنوّه عنها في الفقرتین 

.47بهاجیراث لال داس، مرجع سابق، ص-1

.10مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص:أنظر في ذلك-2

.61-60بهاجیراث لال داس، مرجع سابق، ص ص-
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ي أو القاصد لأي بلد آخر یجب أن تمنح الممنوحة من قبل أي عضو للمنتج المصنع ف

.)1("فورا ودون اشتراط للمنتج المماثل في أو القاصد لأقالیم كافة الدول الأعضاء الأخرى

وفیما یخص الاتفاق العام للتجارة في الخدمات، فقد نص على مبدأ الدولة الأولى 

تجارة من حقوق الملكیة الفكریة بالرّعایة في المادة الثانیة منه، أما اتفاق الجوانب المتصلة بال

.فقد نص على هذا المبدأ في المادة الرابعة منه

یرد على مبدأ الدولة الأولى بالرعایة مجموعة من الاستثناءات التي تقضي بالخروج 

:عن هذا المبدأ في الحالات التالیة

حیث یسمح للدول الأعضاء في المنظمة بتوفیر :المزایا الممنوحة للدول النامیة

.معاملة تمییزیة وأكثر تفضیلا للدول النامیة، دون منح تلك المعاملة للأعضاء الآخرین

2(ویشمل ذلك الاتحادات الجمركیة ومناطق التجارة الحرة:التكتلات الإقلیمیة التجاریة(.

ة الإنسان والحیوان أو متطلبات الأمن والأخلاقیات العامة وحمایة حیاة أو صح

حیث یجوز للأعضاء تقیید الصادرات والواردات من وإلى دول معینة :النبات

.لاعتبارات معینة

le:مبدأ المعاملة الوطنیة-  ب principe du traitement national )(:

مبدأ المعاملة الوطنیة مبدأ هاما في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة یمثل

بالسّلع، ففي حین یعني مبدأ الدولة الأولى بالرعایة عدم التمییز بین الدول الأعضاء            

في المنظمة العالمیة للتجارة، فإن مبدأ المعاملة الوطنیة یعني عدم التمییز بین المنتجات 

.)3(لیة والمستوردةالمح

.، مرجع سابق94اتفاق الجات -1

، مرجع سابق 94من اتفاق الجات 24أنظر المادة -2

.63بهاجیراث لال داس، مرجع سابق، ص-3
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یقضي مبدأ المعاملة الوطنیة بضرورة معاملة المنتجات المستوردة بعد دخولها دولة 

،فلا یتم فرض رسوم أو ضرائب على المنتجات المستوردة أعلى )1(الاستیراد كسلعة وطنیة

من تلك المفروضة على المنتجات الوطنیة، بل یجب أن تتمتع المنتجات المستوردة بذات 

المعاملة المقرّرة للمنتجات المحلیة في نطاق القوانین واللوائح المؤثرة على البیع والشراء 

.)2(والنقل والتوزیع والاستخدام

وقد نصّت العدید من اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة على هذا المبدأ، حیث ورد في 

التي تنص 94الاتفاقات الثلاث الأساسیة للمنظمة، وذلك في المادة الثالثة من اتفاق الجات 

  : على

على الدول الأعضاء أن تدرك أن الضرائب الداخلیة وغیرها من الرسوم الداخلیة "-1

نظمة والشروط التي تحكم البیع الداخلي، العرض للبیع، والشراء والنقل والقوانین والأ 

اخلیة التي تتطلب مزج وتصنیعوالتوزیع واستخدام المنتجات وكذلك الأنظمة الكمیة الد

أو استعمال المنتجات في مقادیر أو نسب محدّدة، كل هذا لا یجب أن یطبق على 

..الحمایة للإنتاج المحليالمنتجات المستوردة أو المحلیة بغرض منح 

أن منتجات إقلیم العضو المستوردة إلى إقلیم أي عضو آخر لن تخضع بشكل مباشر -2

أو غیر مباشر، للضرائب الداخلیة أو غیرها من الرسوم الداخلیة أیا كان نوعها زیادة 

على ما هو مطبق، بشكل مباشر أو غیر مباشر على المنتجات المحلیة المماثلة، 

یحق لأي عضو تطبیق الضرائب الداخلیة أو غیرها من الرسوم الداخلیة على كذلك لا 

.)3(.."1المستوردة بشكل یتعارض مع المبادئ التي تقرها الفقرة المنتجات المحلیة أو

17للاتفاق العام للتجارة في الخدمات، فقد نص على هذا المبدأ في المادة وبالنسبة

منه، أمّا اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة فقد نص علیه في المادة 

.63بهاجیراث لال داس، مرجع سابق، ص-1

.11مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-2

.، مرجع سابق94اتفاق الجات -3
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من الاتفاق المتعلق بإجراءات 2كما ورد النص على هذا المبدأ في كل من المادة .منه3

من الاتفاق المتعلق بالقیود الفنیة على التجارة،  1فقرة /2بالتجارة، والمادة الاستثمار المتصلة 

من الاتفاق المتعلق بإجراءات الصحة والصحة النباتیة، إضافة إلى المادة  3فقرة /2والمادة 

.من اتفاق المشتریات الحكومیة3

مدى أهمیة یدل تعدد النصوص القانونیة التي نصّت على مبدأ المعاملة الوطنیة على 

هذا الأخیر في الحفاظ على أخلاقیات التجارة العادلة والحفاظ على المنافسة في الأسواق 

.الدولیة

:مبدأ الشفافیة:ثانیًا

ولهذا تم )أ(یتمتع مبدأ الشفافیة بأهمیة بالغة في تحقیق وترسیخ حریة التجارة الدولیة 

.)ب(النص علیه في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة 

:مقتضى مبدأ الشفافیة وأهمیته- أ

یقتضي مبدأ الشفافیة ضرورة انكشاف المنظومة القانونیة والإجرائیة الوطنیة المتعلقة 

، ویتطلب نشر القوانین )1(بتنظیم التجارة الداخلیة والخارجیة بما یتفق مع الاتفاقات التجاریة

المتعاملین الاقتصادیین من معرفتها، واللوائح المتعلقة بالسّیاسة التجاریة حتى یتمكن كل

ولهذا فإن هذا المبدأ یستلزم الاعتماد على التعریفة الجمركیة فقط كأداة للحمایة ولیس على 

.)2(القیود الكمیة التي تفتقر لمقتضیات الشفافیة

وتكمن أهمیة هذا المبدأ في كونه یسعى لتحقیق عدة أهداف أساسیة في إطار 

لدولیة، والتي تدور في مجملها حول تحقیق الحمایة والضمان القانوني في العلاقات التجاریة ا

.)3(مجال التجارة الدولیة، مما یساهم في وضوح المعاملات التجاریة الدولیة واستقرارها

.34مرجع سابق، ص،"حوریة بورنان-1

.48، مرجع سابق، ص ...طلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة عبد الم-2

3- NDIAYE Djibril, op.cit, p142.
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:النصوص المتعلقة بالشفافیة الواردة في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة-  ب

نصّت اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة على مبدأ الشفافیة، نظرًا لأهمیته في تحقیق 

من 10هدف المنظمة العالمیة للتجارة، والمتمثل في حریة التجارة الدولیة، حیث تنص المادة 

:على ما یلي94اتفاق الجات 

واللوائح القوانین -بطریقة تمكن الحكومات والتجارة من معرفتها-تنشر فورا"

والأحكام القضائیة والقواعد الإداریة التي لها عمومیة التطبیق، والتي تصبح نافذة المفعول 

بواسطة أي بلد عضو، وتتعلق بتقییم المنتجات للأغراض الجمركیة، أو بفئات الضرائب   

أو  أو الرسوم أو الأعباء الأخرى، أو بالاشتراطات أو القیود أو قرارات الحظر على الواردات

أو ، أو على تحویل المدفوعات الخاصة بعهما، أو التي تؤثر في بیعها...الصادرات

توزیعها أو نقلها أو التأمین علیها أو تخزینها أو التفتیش علیها أو عرضها أو تصنیعها  

.أو خلطها أو أي استخدام آخر ...

ة المعمول بها كما یجب أیضا نشر الاتفاقیات التي تؤثر على سیاسة التجارة الدولی

بین حكومة أو هیئة حكومیة لأي بلد عضو، وبین حكومة أو هیئة حكومیة لأي بلد عضو 

ولا تلزم أحكام هذه الفقرة أي بلد عضو بإفشاء معلومات سرّیة قد تعیق تنفیذ  ...آخر

قانون، أو تكون مخالفة للصالح العام، أو قد تؤدي إلى الإضرار بالمصالح الشرعیة 

.)1(..."مؤسسات معینة سواء كانت عامة أو خاصةالتجاریة ل

تبیّن هذه المادة المقصود من مبدأ الشفافیة الذي تنادي به المنظمة العالمیة             

للتجارة، والذي یتمثل في ضرورة قیام الدول الأعضاء بنشر القوانین واللوائح والأحكام 

التجاریة، حتى یتمكن كل المتعاملین سواء كانوا القضائیة والقواعد الإداریة المتعلقة بالسّیاسة

.تجارا أو حكومات من معرفتها

.، مرجع سابق94اتفاق الجات -1
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وقد ورد هذا المبدأ أیضا في الاتفاقات الأخرى المنظمة العالمیة للتجارة، وذلك في 

من الاتفاق المتعلّق بالجوانب 36من الاتفاق العام للتجارة في الخدمات، والمادة 3المادة 

و علیه، یدل تعدّد النصوص القانونیة المكرسة .ن حقوق الملكیة الفكریةالمتصلة بالتجارة م

.لهذا المبدأ في اتفاقات المنظمة على أهمیته في مجال تحقیق حریة التجارة الدولیة

الفرع الثاني

علاقة مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة بالمنافسة

ترتبط مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة بعلاقة وطیدة مع قواعد المنافسة في الأسواق 

و تؤثر بصفة مباشرة على )أولاً (الدولیة، حیث اعتبرت هذه المبادئ أنها ذات أصل تنافسي 

.)ثانیًا(المنافسة 

:الأصل التنافسي لمبادئ المنظمة العالمیة للتجارة:أولاً 

العالمیة للتجارة حول قاعدتین أساسیتین، تتمثلان في حظر تقوم مبادئ المنظمة

التمییز من خلال اعتماد مبدأ الدولة الأولى بالرعایة ومبدأ المعاملة الوطنیة، إضافة إلى 

.قاعدة الالتزام بالشفافیة في إطار المعاملات التجاریة الدولیة

حیث یُعرّف التمییز في وهذه المبادئ في الأصل مفاهیم أساسیة في قانون المنافسة، 

بشكل مختلف،           )1(حالة معاملة عونین اقتصادیین متماثلین"مفهوم هذا القانون على أنه 

".أو بالعكس، معاملة عونین اقتصادیین مختلفین بشكل متماثل

« Le fait de traiter différemment deux opérateurs se présentant de manière

identique, ou inversement identiquement, deux opérateurs se présentant de

manière différente » )2( .

أمّا الشفافیة في مفهوم قانون المنافسة، فإنه یقصد بها إمكانیة الوصول إلى المعلومات 

.المتعلقة بالسّوق

.النشاطیقصد بتماثل العونین الاقتصادیین تمتعهما بنفس الشروط والصفات والمركز القانوني و مزاولتهما نفس -1

2- MAIGUY Daniel, RESPAUD Jean- Louis et DEPINCE Male, droit de la concurrence, éd

Litec, Paris, 2010, p138.
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« La transparence consiste en une accessibilité des informations relatives à un

marché » )1( .

وباعتبار أن هذه المفاهیم هي قوام قانون المنافسة، فقد تطرقت مختلف القوانین 

، من أجل الحفاظ على اللعبة التنافسیة في الأسواق            الداخلیة المتعلقة بالمنافسة إلیها

المحلیة، فالقانون الفرنسي قد خصّص فصلا كاملا لدراسة قواعد الشفافیة، یتمثل في الفصل 

، أما قاعدة التمییز )2(الأول من الباب الرابع من الكتاب الرابع من القانون التجاري الفرنسي

سة باعتبارها فرنسي عند حظر بعض الممارسات الضارة بالمنافففقد تطرق إلیها القانون ال

06-95بالنسبة للقانون الجزائري المتعلق بالمنافسة فإن الأمر رقم و . ممارسات تمییزیة

المتعلق بالمنافسة الملغى قد تطرق إلى موضوع شفافیة الممارسات التجاریة في الفصل 

المتعلق 03-03الأمر واستبداله بالأمر رقم ، وبإلغاء هذا )3(الأول من الباب الرابع منه

بالمنافسة، لم یتطرق هذا الأخیر إلى موضوع شفافیة الممارسات التجاریة، غیر أنه تم تدارك 

، الذي )4(المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة02-04الوضع في القانون رقم 

رسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ شفافیة و نزاهة المما

.)5(الاقتصادیین وبین هؤلاء و المستهلكین

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03وبالنسبة لمبدأ عدم التمییز، فلقد حظر الأمر رقم 

والمتمم الممارسات التجاریة التمییزیة، واعتبرتها ممارسات مقیدة للمنافسة لاسیما عند تطبیق 

1- NDIAYE Djibril, op.cit, p119.

2- Voir Le chapitre I du titre IV du livre IV du code de commerce français sur le site

suivant:

www.légifrance.gov.fr.

.، مرجع سابق)ملغى(تعلق بالمنافسة ی06-95أمر رقم -3

، یحدّد القواعد المطبقة على 2004یونیو 23الموافق ل 1425جمادى الأولى عام 5مؤرخ في 02-04قانون رقم -4

.2004یونیو 27، صادر في 41ر عدد .الممارسات التجاریة، ج

.أنظر المادة الأولى من المرجع نفسه-5
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متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم من منافع شروط غیر

.)2(، إضافة إلى حظر البیع التمییزي)1(المنافسة

یتبین من خلال نصوص قوانین المنافسة أن مبدأي عدم التمییز والشفافیة اللذان تنادي 

قانون المنافسة، وهذا بهما المنظمة العالمیة للتجارة هما في الأصل مفهومان أساسیان في 

إن دلّ على شيء، فإنه یدل على العلاقة الوطیدة بین مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة 

.وقواعد المنافسة

:تأثیر مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة على المنافسة في الأسواق الدولیة:ثانیًا

دولیة وتحریرها من كل العقبات تسعى المنظمة العالمیة للتجارة إلى تنظیم التجارة ال

التي تعیق حركة السّلع والخدمات عبر حدود الدول، ومن أجل تحقیق هدفها فإنها                              

تقوم على مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ عدم التمییز ومبدأ الشفافیة التي تؤثر بصفة 

.مباشرة على تعزیز المنافسة في الأسواق الدولیة

یعبّر عن مبدأ عدم التمییز في الأسواق الدولیة باعتماد مبدأ الدولة الأولى بالرعایة 

.ومبدأ المعاملة الوطنیة، اللذان یعتبران أساس حریة التجارة والمنافسة

یؤدي العمل بمبدأ الدولة الأولى بالرعایة إلى تقویة العلاقات الجماعیة في السیاسات 

إذا منحت أي إعفاءات أو مزایا لدولة ما، فإنه یجب أن تنسحب التجاریة الدولیة، ذلك لأنه

تلقائیا إلى جمیع الدول الأعضاء في المنظمة دون تمییز بینهما، وبالنتیجة تتساوى جمیع 

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المبدأ .هذه الدول في ظروف المنافسة في الأسواق الدولیة

رط تعدد المتنافسین وحریة ، لاسیما ش)3(ةیساهم أیضا في تحقیق بعض شروط المنافس

إلى الأسواق، فلو لا وجود هذا المبدأ لساد نظام الأفضلیات لدول على حساب دول الدخول

.متمم، مرجع سابقمعدل و ،تعلق بالمنافسة، ی03-03من الأمر رقم 7، 6مواد أنظر ال-1

.من المرجع نفسه11أنظر المادة -2

السّوق والخروج تتعلق شروط المنافسة الحرة في الأسواق بتعدّد الأعوان الاقتصادیین الفاعلین فیها، وحریة الدخول إلى -3

منه، إضافة إلى تجانس المنتوج والعلم الكافي بمجریات السّوق، وقد تطرقنا إلیها بالتفصیل في المبحث الثاني من 

.الفصل الأوّل من الباب الأوّل من هذه الدراسة
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أخرى، ممّا یؤدي إلى نقص عدد الأعوان المتنافسین الفاعلین في الأسواق الدولیة، وزیادة 

السّیاسة الحمائیة للتجارة، وبالنتیجة إعاقة الدخول إلى الأسواق الدولیة، وكل هذا سینعكس 

.سلبا على حریة التجارة والمنافسة

یضا على تعزیز المنافسة من خلال توفیر وبالنسبة لمبدأ المعاملة الوطنیة، فإنه یؤثر أ

شروط المنافسة لكل من السّلع المستوردة والوطنیة، وبالتالي تحقیق المساواة فیما            

بینها، وتمتع السّلع المستوردة بذات المعاملة المقرّرة للمنتجات الوطنیة في نطاق القوانین 

ویساهم مبدأ المعاملة .)1(لتوزیع والاستخدامواللوائح المؤثرة على البیع والشراء والنقل وا

الوطنیة أیضا في تعزیز المنافسة في الأسواق الدولیة عن طریق نبذ الاحتكار الذي قد تقدم 

علیه المؤسسات الوطنیة في الأسواق المحلیة، إذا ما تم وضع قواعد حمائیة وعوائق 

الإعمال بمبدأ المعاملة إضافة إلى ذلك فإن عدم.مصطنعة لدخول المنتجات الأجنبیة

الوطنیة، قد یؤدي إلى التعسّف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة لدى الشركات             

الوطنیة، ولجوءها إلى رفع الأسعار وعدم الاكتراث بجودة المنتجات، نظرا لعدم تخوفها من 

لى إهدار أهداف المنافسة الأجنبیة ونتیجة لمركزها المهیمن في السوق، وهذا سیؤدي حتما إ

.المنافسة الحرة

وفیما یخص مبدأ الشفافیة، فإن الإعمال به سیؤدي إلى العلم الكافي بمجریات السّوق، 

وكل الظروف السائدة فیه، خاصة فیما یتعلق بأسعار السّلع والخدمات، وهذا یعتبر شرطا 

.أساسیا  لقیام المنافسة

ة للتجارة في تعزیز قواعد المنافسة            ومن هنا تبیّنت أهمیة مبادئ المنظمة العالمی

في الأسواق، وهذا إن دلّ على شيء، فإنه یدل على مدى حرص المنظمة العالمیة للتجارة 

.على تكریس قواعد المنافسة في الأسواق الدولیة

.11مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-1
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یظهر من خلال تحلیل نصوص اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة و دراسة مبادئها، أن 

لمنظمة قد حرصت على تكریس قواعد المنافسة، فرغم قلة النصوص القانونیة الصریحة ا

التي تنظم قواعد المنافسة، إلا أنها عالجت الموضوع بطریقة ضمنیة، فمعظم نصوص 

اتفاقاتها و مبادئها تدعو إلى تعزیز المنافسة في الأسواق الدولیة، وهذا بدیهي كون أن هذه 

ل بمبدأ التبادل الحر في العلاقات التجاریة الدولیة، وأن هذا المبدأ المنظمة تدعو إلى العم

.یتلازم مع مبدأ المنافسة الحرة

إضافة إلى أنها عملت جاهدة على مواجهة الممارسات التجاریة المقیّدة للمنافسة التي 

قد تقدم حكومات الدول الأعضاء فیها على ارتكابها، وهذا ما سنتطرق إلیه بالدراسة في 

.المبحث القادم
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المبحث الثاني

تكریس قواعد المنافسة من خلال مواجهة الممارسات 

التجاریة التقییدیة

أًرْسَتْ المنظمة العالمیة للتجارة ومن قبلها الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة 

تحریر التجارة العالمیة من أشكال ، أسس النظام التجاري العالمي، التي استهدفت )الجات(

القیود المفروضة علیها، الشيء الذي أدى إلى زیادة الانفتاح الاقتصادي وحریة النفاذ إلى 

.الأسواق

یمثل رفع القیود الكمیة وغیر الكمیة المفروضة على انتقال السلع والخدمات عبر 

في بعض الأحیان قد یفضي الحدود الدولیة أساس لتحقیق حریة التجارة الدولیة، غیر أنه 

إلى ممارسات تجاریة ضارة باقتصادیات الدول، ومنتجیها المحلیین وبالأعوان )یؤدي(

الاقتصادیین المتنافسین، والتي تعتبر بمثابة ممارسات مقیدة للمنافسة من شأنها الالتفاف 

والمساس بقیم حول قواعد التجارة العالمیة، وإفراغها من هدفها في تحریر التجارة الدولیة، 

.المنافسة المشروعة في الأسواق الدولیة

ونظر لخطورة هذه الممارسات، فقد تم وضع آلیة متكاملة توضح كیفیة التعامل معها 

ومواجهتها في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، وذلك من خلال ثلاث اتفاقیات أطلق علیها 

بمثابة النصوص الصریحة التي تم وضعها ، والتي یمكن اعتبارها"اتفاقیات الحمایة التجاریة"

في إطار المنظمة العالمیة للتجارة من أجل تكریس قواعد المنافسة في الأسواق الدولیة 

.وحظر الممارسات التجاریة التقییدیة

إلى دراسة الممارسات التجاریة التقییدیة التي حظرتها المنظمة العالمیة سنتطرق

، والزیادة )المطلب الثاني(والدعم  )المطلب الأوّل(الإغراق  للتجارة، والتي تتمثل في كل من

.)المطلب الثالث(غیر المتوقعة في الواردات 
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المطلب الأول

  الإغراق

یعد الإغراق من أهم الممارسات التجاریة السائدة في حقل العلاقات الاقتصادیة 

ریة الدولیة، لذلك تم وصفه بأنه الدولیة، والتي تشكل خطورة بالغة في سیاق المنافسة التجا

.أحد الممارسات الاحتكاریة المقیدة للمنافسة والتجارة

عرفت الأسواق الدولیة ممارسة الإغراق منذ زمن بعید، لذلك فقد بدأ تنظیمه القانوني 

مبكرا بالمقارنة مع نشأة الصناعة وتطورها، فقد أصدرت الدول مجموعة من القوانین الخاصة 

بالتصدي لحالات الإغراق، إلا أن أول تشریع تناول بالتفصیل موضوع الإغراق وصوره 

Anti)1921در في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة وأسالیب مكافحته، ص dumping act

، أما على المستوى الدولي، فلقد كانت الإشارة الأولى للإغراق وضرورة مكافحته )1((1921

، واتفاق الجات الذي تضمنت المادة السادسة 1922من خلال عصبة الأمم المتحدة سنة 

مكافحة الإغراق التي تم وضعها في إطار المنظمة منه أحكام الإغراق، إضافة إلى اتفاقیة

.العالمیة للتجارة

كان الهدف من إقرار المادة السادسة في اتفاق الجات هو توفیر شكل من أشكال 

یة، حیث أشارت الحمایة الفوریة ضد السلوكات الجائرة المرتكبة من قبل الشركات الأجنب

ن التصدیق على اتفاق الجات في حال عدم توفر إمكانیة امتناعها ع إلىالعدید من الدول 

هذا النوع من الحمایة، لذلك فإن المادة السادسة من اتفاق الجات وما تلاها من اتفاقیة 

، ونیوزلندا سنة 1903في كل من بریطانیا وكندا سنة صدرت أول تشریعات الإغراق التجاري نهایة القرن التاسع عشر -1

، ونظمه قانون التعریفات الجمركیة الأمریكي سنة 1911، والیابان سنة 1910، وفرنسا سنة 1906، واسترالیا سنة 1905

قانون ، إلاّ أن هذه القوانین كانت تنظم حالات خاصة من الإغراق، لذلك فإن أول تشریع متكامل في هذا الصدد هو 1916

مجلة القادسیة والعلوم ، "الإغراق التجاري"عمار حبیب جهلول، :أنظر في ذلك.1921مكافحة الإغراق الأمریكي لسنة 

.91، ص2011، 2السیاسیة، العدد 
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مكافحة الإغراق، یمثل الشكل العلاجي الذي یمكّن الدول من حمایة مصالحها الاقتصادیة 

.)1(وصناعاتها المحلیة

)الفرع الأوّل(أجل فهم هذه الممارسة، لابد علینا أن نتطرق إلى مفهوم الإغراق ومن

الفرع (وأثره على المنافسة )الفرع الثاني(وأحكامه وفقا لما جاء في اتفاقیة مكافحة الإغراق 

.)الثالث

الفرع الأول

مفهوم الإغراق

، وسبب الصراع یعتبر الإغراق من أخطر الممارسات التجاریة المقیدة للمنافسة

الاقتصادي للسیطرة على الأسواق الدولیة، خاصة بعد تحریر التجارة العالمیة، واشتداد 

ومن أجل الإلمام بمفهوم الإغراق، یتعیّن علینا أن .المنافسة بین الشركات على الأسواق

.)ثانیًا(وبیان أنواعه )أوّلاً (نتطرق إلى تعریفه 

:تعریف الإغراق:أوّلاً 

والمادة )أ(لتعریفات المقدمة الإغراق، حیث ساهم كل من علماء الاقتصاد تعددت ا

)ب(السادسة من اتفاق الجات والاتفاق بشأن تطبیقها تحت مظلة المنظمة العالمیة للتجارة 

.في تحدید تعریفه، وهذا ما سنبیّنه في هذه الدراسة

:التعریف الاقتصادي للإغراق- أ

انتهاج دولة أو ":یتمثل التعریف الدّارج للإغراق عند علماء الاقتصاد بصفة عامة في

تنظیم احتكاري معین لسیاسة تعمل على التمییز بین الأسعار السائدة في الداخل عن تلك 

.134هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1
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السائدة في الخارج، وذلك بخفض أسعار السلعة المصدرة في الأسواق الخارجیة، عن الذي 

.)1("في الدّاخل، مضاف إلیها نفقات النقلتحدده قیمة السلعة 

الحالة التي یكون فیها سعر تصدیر السلعة یقل عن قیمته ":وهناك من عرفه أنه

.)2("المعتادة في دولة المصدر، أو یقل عن تكالیف إنتاجها

قیام المنتج الأجنبي المصدّر للسلعة، ببیعها في سوق الدولة ":عرف أیضا أنهو 

أقل عن سعر بیعها في سوق إنتاجها المحلي، أو بسعر أقل من سعر بیع المستوردة بسعر 

.)3("المنتجین المحلیین أو الأجانب في الدولة المستوردة لنفس السلعة أو لسلع من نفس النوع

من خلال هذه التعاریف، یتبیّن أن علماء الاقتصاد یتفقون في تعریف الإغراق            

ق المحلیة لدولة المصدر        في سعر السلعة المصدرة بین الأسواعلى أنه یعبّر عن التمییز

و  دولة المستورد، أي دخول منتج إلى دولة المستورد وبیعه بسعر أقل من قیمته               

الحقیقیة، وفي بعض الأحیان أقل من التكلفة، بمعنى أن الإغراق حسب علماء الاقتصاد 

ات، وتسعیرها بأقل من الأسعار المحلیة، وهذا ما ذهب إلیه یعبّر عن التمییز السعري للصادر 

أحد الأسالیب لسیاسات التمییز السعري الاحتكاري ":الفقیه فاینر، عندما عرّف الإغراق بأنه

في التجارة بین المجموعات الدولیة، ویحدث الإغراق في التجارة الدولیة عند بیع منتجات 

ي سوق البلد الأصلي، أخذا في الاعتبار ظروف تصدیریة بأسعار هي أدنى من سعرها ف

.)4("ومعدلات البیع بعد استبعاد نفقات الشحن والرسوم الجمركیة

، 1988عة الجدیدة للنشر، القاهرة، عادل حشییش، أسامة الفولي، مجدي شهاب، أساسیات الاقتصاد الدولي، دار الجام-1

  .226-225ص ص

.243بها جیراث لال داس، مرجع سابق، ص-2

إبراهیم المنجي، دعوى مكافحة الإغراق والدعم الدولي والزیادة غیر المبرّرة في الواردات، منشأة المعارف، القاهرة، -3

.168، ص2000

، 14، دفاتر السیاسیة والقانون، العدد "نافسة في التجارة الدولیةأثر الإغراق على الم"قادري لطفي محمّد الصالح، -4

.50، ص2016جانفي 
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:التعریف القانوني للإغراق- ب

قامت مختلف التشریعات بتعریف الإغراق وفقا لما جاء في المادة السادسة من اتفاق 

، لذلك سنكتفي في هذه الدراسة بالتطرق إلى تعریف الإغراق وفقا لاتفاق 94الجات لسنة 

وفي إطار الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات تحت )1(94الجات لسنة 

.ة للتجارةمظلة المنظمة العالمی

إلى  94تطرق اتفاق الجات لسنة :1994تعریف الإغراق وفقا لاتفاق الجات لسنة -1

موضوع الإغراق، حیث تضمّنت المادة السادسة منه قواعد مكافحة الإغراق والرسوم 

تقرّ البلدان ":التعویضیة، وقد تم تعریف الإغراق في الفقرة الأولى منها كما یلي

ذي تدخل بموجبه منتجات بلد ما إلى تجارة بلد آخر بأقل من الأعضاء أن الإغراق ال

القیمة العادیة للمنتجات، یجب شجبه إذا كان من شأنه أن یسبّب أو یهدد بضرر 

مادي لصناعة قائمة في إقلیم بلد عضو، أو یعوق بشكل مادي إقامة صناعة 

.)2(..."محلیة

فإن الإغراق حسب هذه المادة، هو الحالة التي یتم فیها دخول منتجات بلد ما وعلیه

إلى تجارة بلد آخر بسعر أقل من قیمته العادیة، وقد تطرقت ذات المادة إلى المقصود من 

یعتبر دخول السلعة إلى تجارة البلد المستورد "...:القیمة العادیة للمنتجات، حیث تنص

:إذا كان ثمن السلعة المصدرة من بلد لآخربأقل من قیمتها العادیة

 أقل من السّعر القابل للمقارنة، في ظل الظروف العادیة للتجارة، للسلعة المماثلة

المخصصة للاستهلاك داخل البلد المصدر، أو 

في حالة عدم وجود مثل ذلك السعر المحلي، أقل من، إما:

، وذلك في المادة السادسة منه، وقد تم تعدیلها في جولتي كینیدي 1947تم تنظیم الإغراق في إطار اتفاق الجات لسنة -1

.94وطوكیو، لتصبح المادة السادسة من جات 

.، مرجع سابق94الجات لسنة من اتفاق 1فقرة/ 6المادة -2
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سعر قابل للمقارنة للسلعة المماثلة المخصصة للتصدیر لبلد ثالث في ظل  أعلى

الظروف العادیة للتجارة، أو 

 تكلفة إنتاج هذا المنتج في بلد المنشأ مضافا إلیها هامشا معقولا مقابل تكلفة البیع

.وهامش الربح

ویجب أن تجري خصومات مناسبة لكل حالة، نظرا للاختلاف في ظروف وشروط 

.)1(..."لبیع، وللاختلاف في الضرائب والاختلافات الأخرى المؤثرة على المقارنة السعریةا

:تعریف الإغراق وفقا للاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات-2

من الاتفاق بشأن المادة السادسة من اتفاق الجات تعریف  1فقرة /2أوضحت المادة 

:الإغراق كما یلي

هذا الاتفاق، یعتبر منتج ما منتج مغرق، أي أنه أدخل في تجارة بلد ما في مفهوم "

بأقل من قیمته العادیة، إذا كان سعر تصدیر المنتج المصدر من بلد إلى آخر أقل من 

السّعر المماثل، في مجرى التجارة العادیة، للمنتج المشابه حین یوجه للاستهلاك في البلد 

.)2("المصدر

حسب المادتین المذكورتین أعلاه، یدور حول فكرة أساسیة هي وعلیه فإن الإغراق

2وقد تطرقت المادة .تصدیر منتج بسعر أدنى من سعر منتج مشابه في الدولة المصدرة

منتجا مطابقا أي مماثلا في كل ":من ذات الاتفاق إلى تعریف المنتج المشابه كما یلي

لمنتج آخر وإن لم یكن -د هذا المنتجعند عدم وجو –النواحي للمنتج موضع النظر، أو 

.)3("مشابها في كل الوجوه، إلا أن مواصفاته وثیقة الشبه للمنتج موضع النظر

.، مرجع سابق94من اتفاق الجات لسنة  1فقرة/ 6المادة -1

أ المرفق باتفاق مراكش المنشئ للمنظمة /1الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، الوارد بالملحق -2

WWW.wtoarab.org:العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

.من المرجع نفسه 6فقرة /2المادة -3
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وعلى هذا الأساس، أخذت مختلف التشریعات الوطنیة بتعریف الإغراق ومنها القانون 

.)1(الجزائري

:أنواع الإغراق:ثانیًا

الإغراق إلى عدة أنواع، تختلف باختلاف مدتها، و درجة خطورتها وتأثیرها على ینقسم

مجرى التجارة الدولیة والصناعة المحلیة في العضو المستورد، وعلیه فقد یكون الإغراق 

  ).ت(أو هداما ) ب(أو منقطعا )أ(مستمرا 

(لإغراق المستمر- أ ):الزاحف أو المتدرّج:

الإغراق، من خلال سیاسة مستدیمة للتمییز السعري بین یتم تطبیق هذا النوع من 

عر بنسب بسیطة على فترات أسواق الدول المستوردة للسلعة المغرقة، بحیث یتم تخفیض السّ 

.)2(متعاقبة، وذلك وفقا للطاقة الاستیعابیة لكل سوققصیرة و 

:الإغراق المنقطع أو العارض-  ب

تج غالبا عن تراكم المخزون السلعي لدى یوصف هذا النوع أنه ذو طبیعة مؤقتة، وین

منتج ما، حیث یكون هذا المنتج على استعداد لتصدیره بأسعار أقل من الأسعار المحلیة 

، على أن یتعادل السعر ثانیة بعد )3(تخلصا منه، وحفاظا على سوقه المحلیة الرئیسیة

التي تجریها وهو في هذه الصورة، یشبه تصفیة المبیعات .التخلص من هذا المخزون

، إلى إمكانیة وضع حق ضد 15-15المعدّل والمتمم بموجب القانون رقم 04-03من الأمر رقم 14أشارت المادة -1

-03من الأمر 14الجزائر ویكون سعره أدنى من سعره الحقیقي، راجع المادة الإغراق على أي منتوج تم تصدیره إلى 

تعلق بالقواعد المطبقة على عملیة استیراد الم، 2003یولیو 19الموافق ل 1424جمادى الأولى19المؤرخ في 04

المؤرخ في 15-15، المعدّل بموجب القانون رقم 2003یونیو 20، صادر في 43ر عدد .البضائع و تصدیرها، ج

.2015یولیو 29،صادر في  41ر عدد .، ج2015یونیو 15

.278محمّد السانوسي محمد شحاتة، مرجع سابق، ص-2

یسعى المنتج للحفاظ على سوقه المحلیة، من خلال تصدیر منتجاته الفائضة بسعر أقل من سعره المحلي إلى دول -3

ة عدم قدرته على البیع و تكدّس المنتوج، وبالتالي خروجه من أخرى، حتى لا یتعرض للخسارة في سوقه المحلیة نتیج

.السّوق
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، ونظرا للطبیعة المؤقتة لهذا النوع من (SOLDE)المحلات التجاریة في نهایة فصول السّنة 

.)1(الإغراق، فإنه ینتهي قبل أن یجذب الانتباه إلیه، كما أن أثره غالبا ما یكون محدودا

:الإغراق الهدّام-  ت

ى ما دون متوسط یعرف هذا النوع من الإغراق بأنه التخفیض في سعر بیع السلعة إل

تكلفة إنتاجها، وقد اعتبر هداما كونه یؤدي إلى أضرار جسیمة للصناعة المحلیة والمنتجین 

المنافسین، فقد یكون المقصود منه هو طرد المنتجین المنافسین إلى خارج مجال إنتاج هذه 

ى مستویات السلعة، لیبدأ المنتج الممارس لهذا النوع من الإغراق بعد ذلك في رفع الأسعار إل

جدیدة تفوق ما كانت علیه من قبل، و تمكنه من تعویض ما لحق به من خسارة أو مافاته 

.)2(من كسب في سنوات ممارسته للإغراق

وهذا النوع من الإغراق هو الذي حظرته المادة السادسة من اتفاق الجات والاتفاق 

.المتعلق بتطبیقها في إطار المنظمة العالمیة للتجارة

الثاني الفرع

الأحكام المنظمة للإغراق في الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من 

اتفاق الجات

نظم الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، والذي یعرف باتفاق 

مكافحة الإغراق، جمیع القواعد المتعلقة بالإغراق، من أجل وضع حد له باعتباره ممارسة 

وقد تطرق هذا الاتفاق إلى تحدید شروط تحقق الإغراق .ة والمنافسة معاتجاریة مقیدة للتجار 

، إضافة إلى تدابیر )ثانیًا(والجوانب الإجرائیة المتعلقة بمكافحته )أولاً (في الأسواق الدولیة 

.)ثالثاً(مكافحته 

.157جودة عبد الخالق، مرجع سابق، ص-1

.287محمد السانوسي محمد شحاته، مرجع سابق، ص-2
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:شروط تحقق الإغراق:أوّلاً 

الإقرار بوجود الإغراق توفر ثلاث شروط، فلابد من حدوث الخطأ المتمثل في یتطلب

، وتوفر الضرر الناشئ عنه والذي یصیب المنتجین المحلیین )أ(وجود فعل الإغراق 

، بالإضافة إلى ضرورة توفر علاقة السببیة بین فعل )ب(والصناعة المحلیة للمنتج المشابه 

  .)ت(الإغراق والضرر الناشئ عنه 

:تحدید وجود الإغراق-أ

من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات القواعد 2نظمت المادة 

المتعلقة بتحدید وجود الإغراق، وذلك في حالتین تتعلقان على التوالي بتحدید وجود الإغراق 

.، وتحدیده في ظروف التجارة غیر العادیة)1(في ظروف التجارة العادیة

حدد اتفاق مكافحة الإغراق وجود :وجود الإغراق في ظروف التجارة العادیةتحدید -1

الإغراق في ظروف التجارة العادیة، بأنه إدخال المنتج المغرق في تجارة بلد ما، بأقل 

من قیمته العادیة، إذا كان سعر تصدیره أقل من السعر المماثل في ظروف التجارة 

، وعلیه فإن تحدید )2(لاستهلاك في البلد المصدرالعادیة للمنتج المشابه، حین یوجه ل

وجود الإغراق في الظروف العادیة للتجارة یكون بالمقارنة بین سعر السلعة في الدولة 

المستوردة، وسعر سلعة مماثلة في الدولة المصدرة حین توجه للاستهلاك في أسواقها 

تلفا، فإن ذلك یدل على فمجرد كون سعر السلعتین مخ)أسواق الدولة المصدرة(المحلیة 

.)3(أن سعر أحدهما أقل من القیمة العادیة، وبالتالي یتحقق الإغراق

یقصد بظروف التجارة العادیة، الأحوال التي لا تعیق التجارة فیها أي معوقات أو إجراءات أو ظروف استثنائیة مثل -1

أي عدم وجود أي عوائق لقیام المنافسة ...الحروب، الكوارث الطبیعیة، انهیار الأسواق المالیة، التحدید الجبري للأسعار

.الحرة

.288محمد السانوسي محمد شحاتة، مرجع سابق، ص:أنظر في ذلك

.مرجع سابقمن الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات،  1فقرة /2أنظر المادة -2

.30أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص-3
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من  2فقرة / 2تنص المادة :تحدید وجود الإغراق في ظروف التجارة غیر العادیة-2

حیثما لا تكون ":الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات على ما یلي

مشابه في مجرى التجارة العادي في السوق المحلي للبلد هناك مبیعات لمنتج 

المصدر، أو حیثما لا تسمح هذه المبیعات بمقارنة صحیحة بسبب وضع السوق 

الخاص أو انخفاض حجم المبیعات في السوق المحلي للبلد المصدر، یتحدد هامش 

بشرط أن الإغراق بالمقارنة بسعر مقابل لمنتج مشابه عند تصدیره لبلد ثالث مناسب،

ومقارنة بتكلفة الإنتاج في بلد المنشأ مضاف إلیه مبلغ یكون هذا السعر معبرا للواقع،

.)1("معقول مقابل تكالیف الإدارة والبیع والتكالیف العامة وكذلك الأرباح

یتبیّن من خلال هذه المادة، أن هذه الأخیرة حصرت ظروف التجارة غیر العادیة في حالتین 

:هما

لم یكن هناك مبیعات سلعة مماثلة، یمكن القیاس علیها في السوق المحلیة للبلد  إذا

المصدر منه، كأن تكون السلعة منتجة فقط للتصدیر، ولا تباع في السوق المحلیة 

.للدولة المصدرة

 إذا استحال إجراء مقارنة صحیحة بین أسعار بیع المنتج المغرق والمنتج المشابه في

:لد المصدر بسببالسوق المحلي للب

أي مرور ظروف غیر طبیعیة على سوق الدولة المصدرة، :وضع السّوق الخاص-

...مثل ازدیاد الطلب على السلعة بسبب حدوث أزمة أو حرب

یكون حجم المبیعات منخفضا في سوق الدولة المصدرة، ویعتبر حجم  أن -

المبیعات منخفضًا، إذا لم تصل السلعة المخصصة للاستهلاك في الدولة المصدرة 

.)2(من مبیعات السلعة المماثلة في الدولة المستوردة%5نسبة 

.الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابق-1

.المرجع نفسهمن2من المادة )1(أنظر الهامش رقم -2
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بسعر سلعة فعند تحقق إحدى هاتین الحالتین یتحدد وجود الإغراق عن طریق المقارنة 

.مماثلة مصدرة إلى دولة ثالثة، ویتخذ كأساس للمقارنة

وتشترط في سعر السلعة المصدرة إلى الدولة الثالثة حتى تتخذ كأساس للمقارنة، أن 

بالإضافة إلى قدر )بلد المصدر(یكون معبّرا للواقع، أي شاملا تكلفة الإنتاج في بلد المنشأ 

.)1(ع والتكالیف العامة ونسبة الأرباحمعقول مقابل تكالیف الإدارة والبی

:وجود ضرر ناشئ عن الإغراق-ب

یشترط اتفاق مكافحة الإغراق أن یترتب عن ممارسة الإغراق ضررا حتى یدخل في 

نطاق أحكامه، والحقیقة أنه یترتب عن الإغراق أضرار عدیدة، بعضها تلحق بالصناعة 

بین الأعوان الاقتصادیین المصدرین إلى المحلیة، و بعضها الآخر یلحق بالمنافسة الحرة 

سوق الدولة المستوردة، لذلك یتعیّن علینا التعرف على الضرر المقصود في الاتفاق بشأن 

.تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، ثم نتطرق إلى كیفیة تحدیده

اق الاتفمن3عرّفت المادة :الضرر المترتب عن الإغراق حسب اتفاق مكافحة الإغراق-1

:بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات الضرر المترتب عن الإغراق كما یلي

تعني كلمة ضرر في هذا الاتفاق، الضرر المادي لصناعة محلیة، أو التهدید "

وعلیه ،)2("بإحداث ضرر مادي لصناعة محلیة، أو تأخیر مادي في إقامة هذه الصناعة

:فإن الضرر المترتب عن الإغراق حسب المادة الثالثة هو إما

وهو الضرر الجسیم الذي یلحق بأحد فروع :)3(الضرر المادي لصناعة محلیة-

الإنتاج الوطني للدولة المستوردة من جراء الانخفاض الكبیر في بیع السلعة الوطنیة، 

.الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابقمن  2-2فقرة /2ة أنظر الماد-1

.المرجع نفسهمن3من المادة )9(أنظر الهامش رقم -2

:من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات  كما یلي 1فقرة /4تم تعریف الصناعة المحلیة في المادة -3

ناتجهم یشیر تعبیر الصناعة المحلیة إلى المنتجین المحلیین للمنتجات المماثلة في مجموعهم، أو الذین یشكل مجموع"

".من المنتجات من سلعة كبیرة في إجمالي الإنتاج المحلي من هذه المنتجات
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وبالتالي زیادة حجم مبیعاتها، وخروج الناتج عن انخفاض سعر السلعة المستوردة، 

.المنتجون المحلیّون من الأسواق نتیجة احتكار المصدر للسوق المحلي

ویقصد منه أن استمرار بیع السلعة المغرقة في الدولة :التهدید بإحداث ضرر مادي-

.المستوردة سیؤدي دون شك إلى إحداث ضرر مادي قریب بالصناعة المحلیة

هو التأخیر المادي في إقامة المصانع :إقامة الصناعة المحلیةالتأخیر المادي في-

في الدولة المستوردة لإنتاج سلعة مماثلة للسلعة المستوردة، لعدم الجدوى الاقتصادیة 

من إنشائها، غیر أنه یجب التأكد من جدیة التوجه لإقامة هذه الصناعة قبل دخول 

.)1(ةالسلعة المستوردة المغرقة إلى الأسواق المحلی

یستند تحدید الضرر في مفهوم الاتفاق بشأن :تحدید الضرر المترتب عن الإغراق-2

تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات إلى توفر دلیل إیجابي علیه، ویتحقق هذا الدلیل 

الإیجابي من خلال تحقیق موضوعي لكل من حجم واردات الإغراق وأثره على الأسعار 

للمنتجات المماثلة، والأثر اللاحق لواردات الإغراق في منتجات في السوق المحلي 

.الصناعة المحلیة المماثلة

:حجم واردات الإغراق وأثره على الأسعار في السّوق المحلي للمنتجات المماثلة-

یتعین على سلطات التحقیق في الدولة المستوردة، أن تبحث عما إذا كانت هناك 

لمغرقة، سواء بحجمها المطلق أو بالنسبة للإنتاج أو زیادة یعتد بها للواردات ا

وبالنسبة لأثر الواردات المغرقة على الأسعار في .الاستهلاك في العضو المستورد

السوق المحلیة للمنتجات المشابهة، فیتعین على سلطات التحقیق في هذه الدولة أن 

ة، بالمقارنة تبحث عما إذا كان قد حدث تخفیض كبیر في سعر الواردات المغرق

بسعر المنتج المشابه المماثل في الدولة المستوردة، أو كان من شأن واردات هذه 

.39-38أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص ص-1
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السلعة أن تؤدي بأي شكل آخر إلى تخفیض الأسعار إلى حد كبیر، أو منع 

.)1(الأسعار من الارتفاع الذي كان سیحدث لولا هذه الواردات

أوجب اتفاق :المحلیة المماثلةالأثر اللاحق لواردات الإغراق في منتجات الصناعة-3

مكافحة الإغراق على سلطات الدولة المستوردة، التحقیق في الأثر اللاحق لواردات 

الإغراق على الصناعة المحلیة، ویشمل هذا التحقیق تقییما لكل العوامل والمؤشرات 

یها الاقتصادیة ذات الصلة، التي تؤثر على حالة الصناعة في الدولة المستوردة، بما ف

الانخفاض الفعلي والمحتمل في المبیعات والأرباح، أو الناتج أو النصیب من السوق 

والإنتاجیة أو عائد الاستثمار أو الاستغلال الأمثل للطاقات والعوامل التي تؤثر على 

الأسعار المحلیة وحجم هامش الإغراق، والآثار السّلبیة الفعلیة أو المحتملة على التدفق 

زون، والعمالة، والأجور، والنمو والقدرة على تجمیع رؤوس الأموال أو النقدي، والمخ

ومن.)2(الاستثمارات، علما أن هذه القائمة لیست جامعة وإنما جاءت على سبیل المثال

خلال القواعد التي نظمها الاتفاق بشأن تحدید الضرر، نرى أن المنظمة العالمیة 

للتجارة، قد حرصت على حمایة المنافسة في أسواق الدولة المستوردة من خلال العمل 

.على عدم الإضرار بالمنافسین الآخرین، وحمایة الصناعة المحلیة

لواردات المغرقة والضرر الذي حلّ بالصناعة المحلیة، یستند إثبات علاقة السببیة بین ا-4

على بحث كل الأدلة ذات الصلة المعروضة على سلطات التحقیق، ومن هذه العوامل 

التي قد تكون ذات الصلة بهذا الشأن حجم وأسعار الواردات التي تباع بأسعار الإغراق، 

تقیید التجاري، والمنافسة بین وانكماش الطلب، والتغیرات في أنماط الاستهلاك وأسالیب ال

المنتجین الأجانب والمحلیین، والتطورات في التكنولوجیا، وأداء التصدیر وإنتاجیة 

.الصناعة المحلیة

.من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابق 2فقرة /3أنظر المادة -1

.مرجع نفسهمن ال 4فقرة / 3المادة أنظر-2
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كما یتعین على سلطات التحقیق أیضا أن تبحث عن أي عوامل أخرى معروفة تؤثر 

ار الناتجة عنها ، ولا یجب أن تنسب الأضر )غیر واردات الإغراق(على الصناعة المحلیة 

للواردات المغرقة، حتى یتم التأكد من أن الضرر الذي أصاب الصناعة المحلیة ناتجا عن 

.)1(الواردات المغرقة ولا یرجع لأسباب أخرى

:الجوانب الإجرائیة المتعلقة بإثبات الإغراق:ثانیًا

حدّدت المادة الخامسة من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاقیة الجات، 

.)ب(وسریانه )أ(الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات الإغراق، وتتعلق أساس ببدء التحقیق 

:بدء التحقیق-أ

5یمكن تلخیص الإجراءات السابقة على بدء التحقیق حسب ما نصّت علیها المادة 

:المذكور كما یليمن الاتفاق 

ویجب أن یشمل الطلب على :التقدم بطلب مكتوب من الصناعة المحلیة الشاكیة-1

:المعلومات التالیة

أدلة عن الإغراق. 

الضرر الذي یهدّد بالصناعة المحلیة الحالیة أو المتوقع قیامها.

العلاقة السببیة بین الواردات المغرقة والضرر الناتج عنها.

صناعة التي یقدم الطلب باسمها، ووصف حجم وقیمة إنتاج الطالب من تحدید ال

.الإنتاج المحلي للمنتج المشابه

 ،وصفا كاملا للمنتج المدعي إغراقه، واسم بلد المنشأ أو التصدیر المعنیة

.وشخصیة كل مصدر

عن السّعر الذي یُباع به المنتج حین یوجه إلى الاستهلاك في الأسواق معلومات

.المحلیة في بلد المنشأ

.تفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات،مرجع سابقمن الا 5فقرة / 3ادة أنظر الم-1
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 معلومات عن تطور حجم الواردات المغرقة التي یدعي وجودها وأثر هذه الواردات

على أسعار المنتج المماثل في السّوق المحلي، وأثرها اللاحق على الصناعة 

.)1(المحلیة

أن تبحث في دقة )2(یتعین على الجهات المعنیة بالتحقیق:بحث و مراجعة الأدلة-2

وكفایة الأدلة المقدمة في الطلب، لتحدید ما إذا كان هناك دلیل كاف یبرر بدء التحقیق، 

وعندما تقتنع السلطات المعنیة بعدم وجود أدلة كافیة على وجود الإغراق أو الضرر، 

.)3(یرفض الطلب فورا وینتهي التحقیق

هناك من الأدلة ما یكفي لتبریر بدء عندما تقتنع السلطات المعنیة، بأن:سیر التحقیق-3

تحقیق مكافحة الإغراق، وفقا لأحكام الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق 

الجات، یتم إخطار العضو أو الأعضاء الذین تخضع منتجاتهم للتحقیق، وكذلك 

الأطراف ذات المصلحة، ویصدر إخطار عام بذلك، ویقدم الإخطار العام من خلال 

:ر مفصّل یحوي المعلومات التالیةتقری

اسم البلد أو البلدان المصدرة للمنتج المعني.

تاریخ بدء التحقیق.

العنوان الذي یجب أن توجه له عروض الأطراف ذات المصلحة.

4(الحد الزمني المسموح للأطراف ذات المصلحة لكي تعلن آراءها(.

.من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابق 2فقرة /5أنظر المادة -1

الجات في السلطات من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق5تتمثل الجهات المعنیة بالتحقیق حسب المادة -2

.المحلیة المختصة في الدولة المستوردة التي تتعرّض أسواقها للإغراق

.من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابق 4و  3فقرة / 5أنظر المادة -3

.المرجع نفسهمن 1فقرة / 12المادة أنظر -4
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هذا الأساس، تخطر كل الأطراف ذات المصلحة في التحقیق بالمعلومات التي  على

تطلبها السلطات، وتعطى لها فرصة كافیة لتقدم كتابة كافة الأدلة التي تعتبر ذات صلة 

.)1(بالتحقیق المعني، كما تعطى لهم طیلة التحقیق فرصة للدفاع عن مصالحهم

18دئها، إلاّ في ظروف خاصة، و لا تتجاوز تستكمل التحقیقات خلال عام واحد من ب

.)2(شهرا في كل الأحوال

:تدابیر مكافحة الإغراق:ثالثاً

نص الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات على ثلاث تدابیر لمكافحة 

عهدات والت)أ(منه، وهي تتعلق بالإجراءات المؤقتة 9، 8، 7الإغراق، نظمتها المواد 

.)ت(ورسوم مكافحة الإغراق )ب(السعریة 

:الإجراءات المؤقتة-أ

من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، الأحكام 7نظمت المادة 

.المتعلقة بالإجراءات المؤقتة، حیث بیّنت أنواعها وشروط تطبیقها

یمكن أن تأخذ الإجراءات :أنواع الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في الاتفاق-1

من الاتفاق بشأن تطبیق  2فقرة / 7المؤقتة ثلاثة أشكال، وهذا ما نصّت علیه المادة 

:المادة السادسة من اتفاق الجات، وتتمثل هذه الأنواع فیما یلي

یقصد به فرض رسم مؤقت على الواردات المغرقة، بشرط ألا یزید :الرّسم المؤقت

.ش الإغراق المقدّر مؤقتمقدار هذا الرّسم هام

یكون هذا الضمان إما بودیعة أو سند، ویشترط فیه أن یتعادل مع :الضمان المؤقت

ویعد الضمان .مقدار الرسم المؤقت، وألا یزید عن هامش الإغراق المقدر مؤقت

المؤقت في نظر الاتفاق أفضل من الرسم المؤقت، ربما یرجع هذا التفضیل إلى 

.لاستیراد في كل منهماإمكانیة أو سرعة ا

.بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابقالاتفاق من 2فقرة / 6أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه 10فقرة / 5أنظر المادة -2
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موضع التحقیق، ومن ثم لقیمة )المنتج(وذلك لقیمة السّلعة :وقف التقییم في الجمرك

الجمارك المستحقة علیها، ویشترط في هذا الإجراء بیان الرسم الجمركي العادي، 

.)1(والمبلغ المقدّم كرسم مكافحة الإغراق

تطبیق الإجراءات المؤقتة لمكافحة الإغراق لا یجوز :شروط تطبیق الإجراءات المؤقتة-2

:إلا إذا تحققت الشروط التالیة

 وصدر إخطار عام بهذا الشأن، 2أن یكون التحقیق قد بدأ وفقا لأحكام المادة ،

.وأتیحت للأطراف ذات المصلحة فرصا كافیة لتقدیم المعلومات والتعلیقات و الدفوع

لإغراق وما ترتب علیه من ضرر أن یتم التوصل إلى تحدید إیجابي بوجود ا

.بالصناعة المحلیة

 أن ترى السلطات المعنیة أن هذه الإجراءات لازمة لمنع حدوث الضرر أثناء

.)2(التحقیق

 3(یوما من تاریخ بدء التحقیق60أن لا تطبق الإجراءات المؤقتة قبل(.

تعرف التعهدات السعریة على أنها تعهدات تطوعیة مرضیة :التعهدات السعریة - ب

)السوق(یقدمها المصدر، یتعهد بموجبها بمراجعة أسعاره، أو وقف صادراته إلى الدولة 

المعنیة بأسعار الإغراق، بحیث تقتنع بها السّلطات المختصة في هذه الدولة باعتباره 

.)4(ضدهاإجراء لإزالة الآثار الضارة للإغراق الذي یمارس 

.293-292محمّد السّانوسي محمّد شحاتة، مرجع سابق، ص ص-1

.من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابق 1فقرة / 7أنظر المادة -2

.من المرجع نفسه 3فقرة  /7أنظر المادة -3

.294محمّد السانوسي محمّد شحاتة، مرجع سابق، ص:أنظر في ذلك-4

.303، مرجع سابق، ص...و عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة
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من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، شروط 8وقد نظمت المادة 

طلب وقبول التعهدات السعریة، والأحكام المتعلقة بانقضائها، وأجازت لسلطات الدولة 

.المستوردة أن تشترط مجموعة من التدابیر الاحتیاطیة الإضافیة

ددت المادة الثامنة من الاتفاق المذكور ح:شروط طلب وقبول التعهدات السعریة-1

:شرطان أساسیان لطلب وقبول التعهدات السعریة وهما

 لا تطلب تعهدات الأسعار أو تقبل من المصدرین ما لم تكن سلطات العضو

.)1(المستورد قد توصلت إلى تحدید أولي إیجابي للإغراق والضرر الناشئ عنه

تقبل التعهدات المقدمة إذا اعتبرت السلطات المعنیة أن قبولها غیر عملي، على  لا

سبیل المثال، إذا كان عدد المصدرین الفعلیین أو المحتملین كبیرا للغایة، أو لأي 

.)2(أسباب أخرى بما فیها أسباب السیاسة العامة

في حالة ما إذا تنقضي التعهدات السعریة تلقائیا، :انقضاء التعهدات السعریة-2

توصلت سلطات التحقیق في البلد المستورد إلى تحدید سلبي للإغراق والضرر، أي انتفاء 

الإغراق والضرر الناشئ عنه، إلا في حالة ما إذا تبیّن أن الإغراق والضرر الناتج عنه 

قد أُزیل بسبب التعهدات السّعریة، ففي هذه الحالة، یجوز للسّلطات أن تشترط استمرار 

.)3(لتعهد إلى فترة مناسبة تتفق مع أحكام الاتفاقا

خوّل الاتفاق بشأن تطبیق المادة السّادسة :فرض رسوم مكافحة الإغراق وتحصیلها- ت

من اتفاق الجات للسّلطات المحلیة في الدولة المستوردة، الحق في فرض رسوم مكافحة 

والضرر الذي أصاب .الإغراق، بعدما تثبت مسؤولیة المصدّر عن فعل الإغراق

الصناعة المحلیة في الدولة المستوردة، وذلك من أجل إزالة آثاره الضارة ومكافحته 

وقد نظمت المادة التاسعة من .باعتباره أحد الممارسات الاحتكاریة في التجارة الدولیة

.سابقمن الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع  2فقرة / 8أنظر المادة -1

.المرجع نفسهمن 3فقرة /8أنظر المادة -2

.من المرجع نفسه 4فقرة / 8أنظر المادة -3
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الاتفاق المذكور تنظیم هذا الإجراء، حیث بیّنت شروط فرض وتحصیل رسوم مكافحة 

.مدّة سریانهاالإغراق و 

بینت المادة التاسعة من اتفاق :شروط فرض وتحصیل رسوم مكافحة الإغراق-1

مكافحة الإغراق شروط فرض وتحصیل رسوم مكافحة الإغراق، وتتعلق هذه الشروط بما 

:یلي

یجب أن یكون الرّسم بالمقادیر المناسبة في كل حالة إغراق على حدة.

 غیر تمییزي على واردات المنتج المغرق من كل یجب أن یُفرض الرّسم على أساس

المصادر التي یتضح أنها تمارس الإغراق وتسبّب الضرر، وذلك فیما عدا الواردات 

.من المصادر التي قبلت منها تعهدات سعریة

 یجب أن تحدد سلطات البلد المستورد اسم مورد أو موردي المنتج المغرق المعني، إلا

ردین من نفس البلد، ولم یكن من العملي إعلان أسماء كل أنه إذا وجد عدد من المو 

أو أسماء كل )1(الموردین، یجوز للسلطات أن تعلن عن اسم البلد المورد المعني

.)2(البلدان الموردة المعنیة في حالة وجود عدة موردین من أكثر من بلد

ته سلطات یجب أن لا یتجاوز مقدار رسم مكافحة الإغراق هامش الإغراق الذي حدّد

.)3(التحقیق، إذا كان ذلك كافیا لإزالة الضرر على الصناعة المحلیة

یتبیّن من خلال دراسة شروط فرض وتحصیل رسوم مكافحة الإغراق وفقا لما نص 

علیه الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، أن هذا الأخیر حرص على 

.یقصد بالبلد المورّد البلد المصدّر، سواء كان بلد المنشأ أو بلد آخر ثالث، ولیس البلد المستورد-1

.جات، مرجع سابقمن الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق ال 2فقرة / 9أنظر المادة -2

.المرجع نفسهمن 3فقرة / 9المادة أنظر-3
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م إساءة استخدام هذه الرسوم، فتصبح هذه وضع شروط محدّدة ودقیقة من أجل ضمان عد

.)1(الأخیرة أحد الوسائل التي تخلق وضعیات الاحتكار

من الاتفاق المتعلق 11تقضي المادة :مدّة سریان رسوم مكافحة الإغراق-2

بمكافحة الإغراق، بأن رسم مكافحة الإغراق لا یظل ساریا إلاّ بالمقدار والمدى 

الذي یسبّب الضرر، وأن هذه الرّسوم تنتهي في موعد اللازمین لمواجهة الإغراق 

لا یتجاوز خمس سنوات من تاریخ فرضها، ما لم تقتنع السلطات المحلیة المعنیة 

بناء على تحقیق یجري في هذا الشأن أنه عند إزالة هذه الإجراءات سوف یستمر 

الإغراق، ویترتب علیه ضرر جدید، ففي هذه الحالة تراجع السلطات ضرورة

استمرار فرض الرسوم بمبادرة منها عند وجود مبررات، أو بناء على طلب 

.)2(الأطراف ذات المصلحة، ویظل الرسم ساریا انتظارا لنتیجة المراجعة

الفرع الثالث

أثر الإغراق على المنافسة في الأسواق الدولیة

أنه یؤثر الإغراق بصفة مباشرة على المنافسة في الأسواق الدولیة، حیث اعتبر

، كونه یتسبّب في آثار وخیمة على المنافسة، تتمثل في القضاء )أوّلاً (ممارسة مقیدة للمنافسة 

، )ثانیًا(على الصناعة المحلیة في الدولة المستوردة، مما یؤدي إلى إقصاء المنافسین فیها 

.)ثالثاً(إضافة إلى أنه یساهم في إنشاء احتكارات في أسواق هذه الدول 

قد تقُدم الدولة المستوردة على فرض رسوم مكافحة الإغراق على السّلع المغرقة المصدرة إلیها، وقد یكون مقدار هذا -1

ن رسوم مكافحة الرسم مبالغ فیه من أجل حمایة المنتجین المحلیین ومنع دخول السّلع المستوردة، ومن هنا یتضح أ

راجع في ذلك، أمل .الإغراق هي سلاح ذو حدّین، یمكن استعماله لمكافحة الإغراق، أو لحمایة المنتجین الوطنیین

.82محمّد شلبي، مرجع سابق، ص

.من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابق3، 2، 1فقرة / 11أنظر المادة -2
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:اعتبار الإغراق ممارسة مقیدة للمنافسة:أولاً 

تتم المعاملات التجاریة على أساس الثقة والأمان، والالتزام الدقیق بقواعد القانون، 

والتسابق في التمیّز والابتكار، مما یؤدي إلى سیادة المنافسة المشروعة بین الأعوان 

نه الإضرار بالغیر یعدّ منافسة غیر الاقتصادیین في الأسواق، وبالتالي فإن كل عمل من شأ

مشروعة نتیجة لخروجه عن أصول وقواعد التعامل السّلیم، وهذا ما یحصل بشكل واضح 

عند ممارسة الإغراق في نطاق التجارة الدولیة، حیث یقوم المغرق ببیع منتجاته في أسواق 

السّیطرة على هذه الدول المستوردة بسعر منخفض جدّا، قد یصل إلى أقل من التكلفة، بهدف 

الأسواق من خلال التأثیر السّلبي على الصناعة المحلیة، وإبعاد المنافسین عنها، ولأنه في 

الواقع یعد خروجا عن أصول التعامل التجاري السلیم، فقد اعتبره كل من الفقه والتشریع 

المحلیین والقضاء منافسة غیر مشروعة، أو ممارسة مقیدة للمنافسة تلحق الضرر بالمنتجین 

والصناعة المحلیة، وتسبّب اضطرابا واضحا للحركة الاقتصادیة داخل السّوق المتعرضة 

2000أ من قانون الأونكتاد بشأن المنافسة لسنة /ثانیا/4، وفي ذلك تقضي المادة )1(له

باعتبار أن الإغراق التجاري الذي یهدف إلى السّیطرة على سوق معینة هو من أعمال 

.)2(ر المشروعةالمنافسة غی

:إقصاء المنافسین من أسواق الدول المستوردة:ثانیًا

ق بصفة سلبیة على المنافسة في أسواق الدول المستوردة، ذلك لأن المغرق ایؤثر الإغر 

یقوم بتخفیض أسعار السّلع المغرقة، وهذا یؤدي إلى استقطاب الزبائن، وتخلیهم عن شراء 

السّعر المرتفع، خاصة إذا كان التمییز السعري مرتفعا جدّا، السلع المشابهة المحلیة ذات 

، وأمام هذا )3(مما یؤدي إلى حدوث ضرر مادي للصناعة المحلیة المنتجة للسلع المشابهة

الوضع، یجد المنافسین المحلیین صعوبة كبیرة للصمود في السوق، نتیجة الخسائر الكبیرة 

.89-88، ص ص2004الغریب، الاحتكار والمنافسة غیر المشروعة، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمّد سلمان -1

.96نقلا عن عمّار حبیب جهلول، مرجع سابق، ص-2

.من الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات، مرجع سابق3من المادة 09أنظر الهامش رقم -3
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وجهم، مما یؤدي بهم إلى التوقف عن الإنتاج التي لحقت بهم، وعدم قدرتهم على بیع منت

ولهذا یمكن اعتبار أن أثر الإغراق هدام على هیكل الجهاز .والخروج من اللعبة التنافسیة

الإنتاجي في الدولة المستوردة، ومن شأنه القضاء على الصناعة المحلیة للمنتوجات 

.)1(المشابهة فیها

:المستوردةإنشاء احتكارات في أسواق الدول :ثالثاً

تعتبر العلاقة بین الإغراق والاحتكار علاقة وطیدة جدا، إذ یذهب البعض إلى اعتبار 

، ذلك أن الإغراق )2(أن الإغراق والإدعاء بوجوده یمثل تدخلا احتكاریا في التجارة الدولیة

یؤدي إلى القضاء على الصناعة المحلیة عن طریق البیع بأسعار منخفضة، ممّا ینتج عنه 

وج المنافسین المحلیین من الأسواق، نظرا لعدم قدرتهم على الصمود أمام المنافسة خر 

الأجنبیة، وهذا یؤدي إلى زیادة حجم الشركة المغرقة واحتكارها للأسواق المستوردة، وبعدما 

تقوم برفع أسعار السّلع، وقد تلجأ إلى ارتكاب .تتأكد من سیطرتها على هذه الأسواق

نافسة، من خلال إقامة حواجز مصطنعة لدخول المشروعات الجدیدة إلى ممارسات مقیدة للم

.السّوق، بهدف الحفاظ على مركزها الاحتكاري والمهیمن فیه

.194المنجي، مرجع سابق، صإبراهیم-1

.22أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص-2
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المطلب الثاني

الدّعم

تقوم حكومات الدول في بعض الأحیان، بتقدیم مساعدات وإعانات للشركات الوطنیة 

بطرق مختلفة، بهدف تشجیع النشاط الاقتصادي، أو لتشجیع الشركات على نشاط تجاري 

داخل منطقة محدّدة من أجل دعم هذه المنظمة، أو للتعویض عن التقلبات بسبب الظواهر 

زیز فرص العمل، وبهذا یظهر أن الدعم الحكومي یهدف الطبیعیة، أو لتحسین البیئة وتع

غیر أن الدعم یؤثر سلبا على المنافسة في الأسواق التي تعمل .)1(إلى تعزیز الرفاه العام

مصدري المنتجات، سیترتب عنه تحسین لأن منح هذه المزایا للمنتجین و فیها هذه الشركات،

ولهذا تم وضع اتفاق الدعم .بالتالي إعاقة المنافسةلأوضاعهم التنافسیة في التجارة الدولیة، و 

في إطار المنظمة العالمیة للتجارة من أجل تنظیم هذه الممارسة بما یؤدي إلى عدم تقیید 

حریة التجارة والمنافسة في الأسواق الدولیة، وتوفیر العلاج الأمثل من هذه الممارسة، وإیجاد 

ن أن جمیع أشكال التدخل الحكومي والدعم سیؤدي نوع من التوازن بین المصالح، والتأكد م

.إلى تعزیز الرفاه العام، ولن یقید المنافسة في الأسواق الدولیة

وتدابیر مكافحته باعتباره )الفرع الأوّل(سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم الدعم 

.)الفرع الثاني(ممارسة مقیدة للمنافسة 

الفرع الأوّل

مفهوم الدعم

یوصف الدعم بأنه ممارسة ترتكبها حكومات الدول من أجل تشجیع النشاط الاقتصادي 

في الدولة، وتحسین الأوضاع التنافسیة للمصدرین في الأسواق الدولیة، وقد اعتبر بأنه 

ممارسة غیر عادلة ومقیدة للمنافسة، كونه یؤدي إلى سیاسة التسعیر التمییزي في أسواق 

.102هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1
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یؤثر سلبا على المنتجین المحلیین المنافسین وعلى الصناعة الدول المستوردة، والذي

.المحلیة

وبیان أنواعه )أوّلاً (ومن أجل الإلمام بمفهوم الدعم، یتعیّن علینا التطرق إلى تعریفه 

، وذلك وفقا لما جاء في الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة )ثالثاً(وشروطه )ثانیًا(

.لمیة للتجارةتحت مظلة المنظمة العا

:تعریف الدعم:أوّلاً 

في  )ب(والقانون )أ(تعددت التعاریف الموجهة للدعم الدولي، حیث ساهم كل من الفقه 

.تحدید تعریفه، وهذا ما نبینه فیما یلي

:التعریف الفقهي للدعم-أ

یعرف الدعم في المعنى اللغوي بأنه الإعانة والتقویة، وفي المعنى الاصطلاحي یقصد 

، وعلى هذا )1(العطاءات بقصد التخفیف من الأعباءالإعانات والتیسیرات والمنح و به 

"الأساس، حاول الفقهاء تقدیم تعریف لمعنى الدعم الحكومي، حیث عرف على أنه مساهمة :

مالیة تقدمها الحكومة أو هیئة عامة، تتحقق منها منفعة لمن یحصل علیها، وقد تأخذ هذه 

.)2("ي للأموال، أو تحویل محتمل لهاالمساهمة شكل تحویل فعل

السعر المنخفض، یتحقق بأن تقدم حكومة الدولة دعما للسلع ":كما تم تعریفه على أنه

.)3("المصدرة، یؤدي إلى بیعها بأسعار منخفضة أو أقل من العادیة

:وقد عرّف الدعم أیضا كما یلي

.336إبراهیم المنجي، مرجع سابق، ص-1

.68إبراهیم العیسوي، مرجع سابق، ص-2

.511عبد الفتاح مراد، مرجع سابق، ص-3
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الدعم في المزایا التي تقدمها الحكومات إلى المنتجین والمصدرین للمنتجات، یكمن"

والذي یترتب علیها تحسین لأوضاعهم التنافسیة في التجارة الدولیة، وبالتالي إعاقة المنافسة 

.)1("فیها

نستخلص من هذه التعریفات أنها تدور حول معنى واحد، وهو تقدیم الإعانات والمنح

من طرف الحكومة للمصدرین، ینتج عنه انخفاض لأسعار السلع المصدرة في أسواق الدول 

.المستوردة، مما یؤثر على المنافسة فیها

:التعریف القانوني للدعم-ب

تم تعریف الدعم في الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، وذلك في المادة 

:الأولى منه التي تنص على

:هذا الاتفاق، یعتبر الدعم موجودا إذا لغرض -1-1"

كانت هناك مساهمة مالیة من حكومة أو أي هیئة عامة في أراضي  -)1( -)أ(

:، أي عندما")حكومة"یشار إلیها في هذا الاتفاق بعبارة (العضو 

مثل منح وقروض (تتضمن ممارسة الحكومة تحویل الأموال بصفة مباشرة -1

مثل (، أو إمكانیة وجود نقل مباشر للأموال أو الخصوم )ومساهمة مالیة في شكل أسهم

،)ضمانات القروض

كالحوافز (أو تترك تحصیلها /تتنازل الحكومة عن إیرادات حكومیة مستحقة و-2

،)المالیة مثل الخصم الضریبي

تقدم الحكومة سلعا أو خدمات غیر البنیة الأساسیة العامة أو شراء السّلع،-3

قدمت الحكومة مدفوعات الآلیة للتمویل، أو تعهد إلى هیئة خاصة أو توجهها -4

أعلاه، ) 3(إلى ) 1(لتنفیذ مهمة أو أكثر من مهمة من نوع المهام الموضحة في 

.191بها جیراث لال داس، مرجع سابق، ص-1
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والتي یعهد بها عادة إلى الحكومة وتكون الممارسة غیر مختلفة في الحقیقة عن 

الممارسات التي تتبعها الحكومات عادة، أو 

بمعنى المادة السادسة یوجد أي شكل من دعم الدخل أو دعم الأسعار -)2( -)أ(

، و1994عشرة من اتفاقیة جات 

.تتحقق استفادة من ذلك -)ب(

لأحكام الجزء الثاني، أو تخضع )1(تخضع للدعم كما عرّف في الفقرة -1-2

قا لأحكام المادة لأحكام الجزء الثالث أو الخامس فقط إذا توافرت فیها صفة التخصیص طب

2".)1(.

فمن خلال هذه المادة، یتبیّن أن الدعم هو مساهمة مالیة تقدمها الحكومة أو أحد 

هیئاتها، وقد تكون هذه المساهمة نقدیة تعطى مباشرة من خلال المنح والقروض، والأسهم، 

أو تترك أو غیر مباشرة یتم تقدیمها من خلال تنازل الحكومة عن إیرادات حكومیة مستحقة 

، وقد تكون عینیة كقیام الحكومة بتقدیم السّلع أو الخدمات غیر البنیة )الضرائب(تحصیلها 

الأساسیة العامة أو شراء السّلع، أو تقدیم المدفوعات الآلیة للتمویل، بمعنى تقدیم مدفوعات 

.لمشروعات معینة

سوم التنفیذي رقم من المر 9وبالنسبة للقانون الجزائري، فقد عرّف الدعم في المادة 

:المحدّد لشروط تنفیذ الحق التعویضي و كیفیاته، حیث تنص هذه المادة على05-221

:یعتبر الدعم موجودا إذا خوّل امتیاز بالوقائع التالیة"

.مساهمة مالیة من السلطات العمومیة-

.أي شكل من دعم السّلطات العمومیة للمداخیل والأسعار-

.عمومیة تكون عادة مستحقة التحصیل أو عدم تحصیلهاالتخلي عن مداخیل -

أ من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، /1اق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة الوارد بالملحق الاتف-1

WWW.wtoarab.org.:متوفر على الموقع
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تقدیم السلطات العمومیة أو شرائها سلعا أو خدمات بمقابل لا یتناسب مع شروط -

.)1("السّوق في البلد المصدر

یلاحظ على هذه المادة أنها متوافقة مع المادة الأولى من الاتفاق بشأن الدعم 

ون أن الجزائر تسعى للانضمام إلى المنظمة العالمیة والإجراءات التعویضیة، وهذا بدیهي ك

.للتجارة، وبالتالي فهي تقوم بأقلمة قوانینها الداخلیة مع نصوص اتفاقات المنظمة ومبادئها

:أنواع الدعم:ثانیًا

لم یحظر الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة كافة أشكال الدعم، بل میّز بین 

والدعم المسموح )ب(، الدعم القابل لاتخاذ إجراء ضده )أ(الدعم المحظور :ثلاثة أنواع هي

.)ت(به 

):دعم الضوء الأحمر(الدعم المحظور -أ

ات التعویضیة المقصود بالدعم حدّدت المادة الثالثة من الاتفاق بشأن الدعم والإجراء

:المحظور، حیث قضت بأنه یتفرع إلى نوعین

وهو ذلك الدعم الذي یرتبط منحه بتصدیر نسبة أو كمیة :دعم الأداء التصدیري-1

، وقد حدّد الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات )2(محددة من حجم المشروع أو من قیمته

.)3(التصدیري، وذلك في الملحق الأول منهالتعویضیة قائمة إیضاحیة لحالات الدعم 

وهو تقدیم الدعم بشرط إلزام المتلقي باستخدام السّلع المحلیة :دعم المحتوى المحلي-2

فقط في مدخلات الإنتاج بدلا من السّلع المستوردة، بمعنى استخدام السّلع المحلیة 

.)4(بالتفضیل عن السلع المستوردة

، یحدّد 2005یونیو سنة 22الموافق ل 1426جمادى الأولى عام 15، مؤرخ في 221-05تنفیذي رقم مرسوم -1

.2005جوان 22صادر في  43ر عدد .شروط تنفیذ الحق التعویضي و كیفیاته، ج

.من الاتفاق بشان الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابق 1فقرة /3أنظر المادة -2

.أنظر الملحق الأوّل من المرجع نفسه-3

.المرجع نفسهمن 2فقرة /3أنظر المادة -4
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المحظور، یتعیّن على الدولة المانحة له إلغاؤه فورا، وإذا وفي حالة إثبات وجود الدعم 

لم یتم ذلك في غضون الفترة المحدّدة، یصرّح للعضو صاحب الشكوى باتخاذ إجراءات 

.مضادة

):دعم الضوء الأصفر(الدعم القابل لاتخاذ إجراء ضده -ب

ب في یتسبّ ضده، ذلك الدعم الذي یقدمه عضو و یقصد بالدعم القابل لاتخاذ إجراء 

آثار سلبیة لمصالح الأعضاء الآخرین، ممّا یستدعي اتخاذ إجراء في مواجهة العضو 

، وعلیه فإن هذا النوع من الدعم یقوم على استخدام دعم مشروع ومقبول، غیر أنّه )1(الداعم

.)2(إذا ترتبت عنه آثار سلبیة، فإنّه یصبح قابلا لاتخاذ تدابیر مضادة في مواجهته

اق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة عن المقصود بهذه الآثار السلبیة، وقد نصّ الاتف

:حیث تشمل

.الضرر الذي یلحق بالصناعة المحلیة لعضو آخر-

تعطیل أو إنقاص مزایا عائدة مباشرة أو غیر مباشرة على عضو، والناتجة عن -

.التنازلات المقرّرة وفقا لمفاوضات الجات

.)3(عضو آخرالإضرار الخطیر بمصالح -

مون وآثار متسعة، فلقد ونظرا لأن معیار الضرر الخطیر بمصالح عضو آخر له مض

الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة بالنّص على تفصیلات في هذا قام واضعو

.)4(الشأن، حیث تضمن الاتفاق قائمة بالحالات التي یفترض فیها وجود الضرر الخطیر

.203بها جیراث لال داس، مرجع سابق، ص-1

.201مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-2

.من الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابق5أنظر المادة -3

.المرجع نفسهمن6أنظر المادة -4
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:دعم الضوء الأخضر:الدعم المسموح به-ت

یقصد بهذا النوع من الدعم، الدعم الذي لا یتخذ إجراء مضاد في مواجهته، وقد نظمته 

المادة الثامنة من الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، حیث قضت بأن الدعم 

:المسموح به یشمل نوعین هما

مقصود به مشروعات أي الدعم الذي لا یقتصر ولیس:الدعم الذي لا یكون مخصصا-1

.)1()مختلف القطاعات الصناعیة(أو صناعات )وحدات صناعیة(معینة 

وهو یتضمن ثلاثة أنواع :الدعم المخصص الذي لا یقصد منه تحقیق أغراض تجاریة-2

:تتمثل في

وهو المساعدة التي تعطى لأنشطة البحوث التي :الدعم الموجّه للبحوث-

تنفذها الشركات أو مؤسسات التعلیم العالي، أو البحوث التي تتم على أساس 

من تكالیف %75عقود مع الشركات، إذا كانت المساعدة لا تغطي أكثر من 

من تكالیف نشاط إنمائي یسبق مرحلة التنافس، %50البحوث الصناعیة أو 

صر المساعدة على مقابل لمكافآت العاملین، مقابل تكالیف حیث یجب أن تقت

المعدّات والتجهیزات المستخدمة في البحث، مقابل مكافآت المستشارین، 

التكالیف العامة الإضافیة التي تكون نتیجة مباشرة لأنشطة البحث، التكالیف 

.)2()مثل المواد والإمدادات وما في ذلك(الجاریة الأخرى 

وهي المساعدة المقدمة للمناطق التي لا :الموجّه للمناطق المحرومة الدعم-

تتمتع بمزایا داخل أراضي العضو، حیث یتم منحه في الإطار العام للتنمیة 

الإقلیمیة ویكون غیر مخصص في هذه المناطق، ویشترط هذا النوع من الدعم 

:أن یستوفي الشروط التالیة

.ولها كیان اقتصادي وإداري یمكن تحدیدهأن تكون المنطقة محدّدة الحدود،

).عند دراسة شروط الدعم(سنتطرق إلى المقصود من التخصیص في الدراسة القادمة -1

.أ من الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابق2فقرة /8أنظر المادة -2
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الاعتداد بمعاییر موضوعیة لاعتبار المنطقة غیر ممیزة، ولیس لظروف مؤقتة.

1(اعتماد معیار متوسط دخل الفرد ومعدّل البطالة لقیاس مستوى التنمیة الاقتصادیة(.

وهو الدعم الذي یكون في صورة مساعدات :الدعم الموجّه للأغراض البیئیة-

لتشجیع تكیف الأدوات والمشروعات القائمة مع الالتزامات الجدیدة بشأن المتطلبات 

:البیئیة، ویشترط في هذا الشأن ما یلي

أن یقدم الدعم مرّة واحدة ولیس بصفة متكرّرة.

 فقط من تكالیف التكیف%20أن یكون في حدود.

ینبغي أن یغطي هذا الدعم تكلفة استبدال أو تشغیل آلات جدیدة لا.

أن یكون مرتبطا مباشرة بخطة الشركة للحدّ من التلوّث.

 أن یكون متاحا لجمیع الشركات التي ینبغي أن تتكیف مع الاشتراطات البیئیة

.)2(الجدیدة

:شروط الدّعم:ثالثاً

یتطلب تحقق الدعم حسب الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة توقر ثلاث 

:شروط هي

:ثبوت وجود إسهام مالي من الحكومة أو أحد هیئاتها- أ

:ویتحقق ذلك من خلال ما یلي

 إلخ...تقدیم القروض، المنح، (القیام بتحویلات مباشرة للأموال.( 

التنازل عن الضرائب(و عدم تحصیلها تنازل الحكومة عن إیرادات مستحقة لها أ.(

تقدیم سلع أو خدمات غیر البنیة الأساسیة العامة أو شراء السّلع.

تقدیم مدفوعات لتمویل مشروعات معینة.

.الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابقمن ب2فقرة /8أنظر المادة -1

.المرجع نفسهمن ج2 فقرة/8أنظر المادة -2
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1(أن یوجد أي شكل من أشكال دعم الدخل أو الأسعار(.

:وجوب تحقق فائدة من تحقق الأوضاع السابقة-  ب

یجب أن یستفید متلقي الدعم من المساعدة المقدمة له، ویكون ذلك من خلال بمعنى

.تخفیف العبء المالي وتحسین أوضاعه التنافسیة

:أن یكون الدعم مخصصا-  ت

یقصد بالتخصیص، أن یتم منح الدعم لمشروع أو صناعة  أو لمجموعة من 

من الاتفاق محل الدراسة، فإنه یتم  1فقرة /2، ووفقا لنص المادة )2(المشروعات أو الصناعات

تحدید التخصیص من خلال حصر الدعم ومعاییر الحصول علیه في مؤسسات معینة، أي 

بعض المشروعات فقط، وبالتالي فإن مفهوم الخصوصیة بالمعنى المقصود في الاتفاق، 

:یمكن أن یأخذ عدة صور هي

أن تستهدف الحكومة شركة أو شركات خاصة بعینهابمعنى :خصوصیة المؤسسة.

بمعنى أن تستهدف قطاعا معینا من الصناعات بالدعم:خصوصیة الصناعة.

بمعنى أن تستهدف المنتجین في أجزاء محدّدة من إقلیمها :خصوصیة إقلیمیة

.)3(بالدعم

الفرع الثاني

تدابیر مكافحة الدعم باعتباره ممارسة مقیدة للمنافسة

یؤثر الدعم على المنافسة في الأسواق الدولیة بصفة مباشرة، لذلك تم اعتباره بمثابة 

، ورغم أن الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة لم ینص )أوّلاً (ممارسة مقیدة للمنافسة 

.الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابقفقرة أ من/1أنظر المادة -1

.196مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-2

.107هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-3
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، ونص )ثانیًا(صراحة على هذا الأثر، إلا أنه تضمن بعض النصوص المتعلقة بالمنافسة 

.)ثالثاً(مكافحته على تدابیر ل

:أثر الدعم على المنافسة في أسواق الدول المستوردة:أولاً 

اعتبر الدعم ممارسة مقیدة للمنافسة نظرا لآثاره السلبیة على المنافسة الحرة، فهو 

بمثابة وجه لسیاسة التمییز السعري، ذلك لأن السعر المعلن للسلعة المدعمة، یوقف أثر 

العادیة، ویخفض أسعار السلعة المستوردة، مما یؤدي بالتجارة إلى الدخول التعریفة الجمركیة 

.)1(في حالة التجارة غیر العادیة والمنافسة غیر الشریفة

یؤدي الدعم الذي یقدم للمنتجین والمصدرین إلى تحسین أوضاعهم التنافسیة، بحیث لا 

أسعار السّلع المصدرة طمعا یتحملون العبء الكامل لتكلفة الإنتاج، وبهذا سیقومون بتخفیض

في كسب الأسواق، نظرا لتمتعهم بمیزة تنافسیة، غیر أن هذا سیترتب عنه آثار سلبیة على 

.كل من الصناعة المحلیة، والمنافسین الآخرین من الدول الأخرى

ینتج عن الدعم تخفیض أسعار السّلع عند التصدیر، وقد یؤدي هذا إلى إغراق الأسواق 

ستوردة بالسلع المدعمة ذات السعر المنخفض، وبالتالي التأثر بعواقب الإغراق في الدول الم

والإضرار بالصناعة المحلیة والمنتجین المحلیین، الذین یجدون أنفسهم غیر قادرین على 

الاستمرار في الإنتاج ومنافسة السلع المستوردة، الأمر الذي یؤدي بهم إلى الخروج من 

.الأسواق

أیضا إلى التأخر المادي في إقامة الصناعة المحلیة، ولهذا یمكن ویمتد أثر الدعم

القول بأن تدخل الدولة عن طریق منح الدعم، سیؤثر على المبدأ الأساسي الذي تقوم علیه 

الأسواق، والمتمثل في التبادل التجاري وفقا لتفاعلات العرض والطلب، كما أن تدخل الدولة 

باستخدام غیر طبیعي، سیؤثر على القدرة التنافسیة للسلعة لتغییر هذا المبدأ بصورة تحكمیة

المشابهة في أسواق الدول المستوردة، ولذلك فإنه لا یجوز للدولة أن تمنح الإعانات عند 

.344إبراهیم المنجي، مرجع سابق، ص-1
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خروج السلعة إلى دائرة المنافسة الدولیة، لأن هذا الدعم سیؤدي إلى المساس بالحریة 

.)1(التجاریة وحریة المنافسة

:وص المتعلقة بالمنافسة في الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیةالنص:ثانیًا

رغم اعتبار الدعم ممارسة تجاریة تقییدیة للمنافسة، إلا أنه لم یتم النص صراحة على 

ذلك في الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، بل قام هذا الأخیر بتنظیم هذه 

.حد منها بهدف الحفاظ على حریة التجارة والمنافسةالممارسة ووضع تدابیر لمكافحتها وال

ومع ذلك، فإن قراءة نصوص هذا الاتفاق تبین أن هناك بعض النصوص الصریحة المتعلقة 

، التي تضمنت أحكاما 5فقرة /15والمادة  3فقرة /15بالمنافسة، وهي تتعلق أساس بالمادة  

لبلد المعني، وجود ضرر یلحق متعلقة بالكیفیة التي تحدّد من خلالها السلطات في ا

.بالصناعة الوطنیة ناتج عن الواردات المدعومة

عندما تكون الواردات من ": علىالدعم  بشأنتفاقالامن  3 فقرة/ 15تنص المادة 

منتج معیّن من أكثر من بلد خاضعة في نفس الوقت للتحقیق حول الرسوم التعویضیة، لا 

:تقییم تراكمي لآثار هذه الواردات إلاّ إذا حدّدت أنتعتمد سلطات التحقیق إلى إجراء 

مبلغ منح الدعم المرتبط بالواردات من كل بلد أكثر من مبلغ قلیل الشأن كما -

، وأن حجم الواردات من كل بلد لا یمكن 11من المادة 9عرّف في الفقرة 

.تجاهله

افسة بین أن التقییم التراكمي لآثار الواردات مناسب في ضوء أوضاع المن-

.)2("المنتجات المستوردة، وأوضاع المنافسة بینها وبین المنتج المحلّي الشبیه

فحسب هذه المادة، فإنّه عند خضوع الواردات من منتج معین من أكثر من بلد في 

وقت واحد لتحقیقات الرسوم التعویضیة، فإنه لا یجوز لسلطات التحقیق أن تجمع تقییم آثار 

.22أمل محمد شلبي، مرجع سابق، ص-1

.بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابقالاتفاق -2
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عدم إجراء تقییم تراكمي لهذه الآثار إلا إذا تحقق عدد من الشروط منها هذه الواردات، أي 

أن تكون المنافسة بین المنتجات المستوردة فیما بینها، وفیما بین المنتجات المحلیة 

.والمستوردة مناسبة لإجراء هذا التقییم التراكمي

:فقد نصت على ما یلي الدعم بشأنتفاقالامن  5فقرة / 15أما المادة 

ینبغي إثبات أن الواردات المدعومة تحدث، بسبب الإعانات، ضررا في مفهوم هذا "

ویقوم بیان العلاقة السببیة بین الواردات المدعومة والضرر بالصناعة المحلیة .الاتفاق

وتدرس السلطات .على أساس دراسة جمیع الأدلة ذات العلاقة المعروضة على السلطات

الواردات المدعومة التي تحدث في نفس الوقت ضررا أیضا أي عوامل معروفة غیر 

بالصناعة المحلیة، وینبغي عدم إرجاع الأضرار التي تتسبّب فیها عوامل أخرى إلى 

من بین (وتشمل العوامل التي قد تكون ذات علاقة في هذا الصدد .الواردات المدعومة

قید النظر، وانكماش ، أحجام وأسعار الواردات غیر المدعومة من المنتج )جملة عوامل

الطلب أو التغییرات في أنماط الاستهلاك والممارسات التجاریة التقییدیة، والمنافسة بین 

المنتجین الأجانب و المحلیین، والتطورات في التكنولوجیا، وأداء الصادرات وإنتاجیة 

.)1("الصناعة المحلیة

تعتبر هذه المادة إشارة صریحة من الاتفاق بشأن الدعم  والإجراءات التعویضیة               

على حظر استخدام آلیات التعویض عن الدعم، كغطاء تقوم به حكومات الدّول المستوردة 

لحمایة منتجاتها الوطنیة نظرا لتعرضها لعوامل أخرى أدّت إلى ضعف الطلب علیها، فلا 

بین المنتجین یجوز استخدام آلیات التدابیر التعویضیة بهدف تعدیل أوضاع المنافسة 

المحلیین والأجانب، والناتجة عن التغیرات في أنماط الاستهلاك والتطورات في التكنولوجیا 

.وغیرها...وأداء الصادرات وإنتاجیة الصناعة المحلیة 

.مرجع سابقالاتفاق بشان الدعم والإجراءات التعویضیة،-1
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:تدابیر مكافحة الدعم:ثالثاً

نصّ الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة على مجموعة من التدابیر لمكافحة 

الدعم، باعتباره ممارسة تقید من حریة التجارة والمنافسة في الأسواق المستوردة، وقد وفر هذا 

الاتفاق نوعین من العلاج من أجل وضع حد للدعم المحظور والدعم القابل لاتخاذ إجراء 

:ضده وهما

.)1(العلاج من خلال عملیة تسویة المنازعات-

.)2(العلاج من خلال فرض رسوم تعویضیة-

وبمقتضى هذا الاتفاق، فإنه یمكن اتخاذ مجموعة من تدابیر مكافحة الدعم  أثناء                                                                                                   

.)ب(وبعد نهایته )أ(التحقیق

:تدابیر مكافحة الدعم المتخذة أثناء التحقیق-أ

.تتخذ هذه التدابیر قبل نهایة التحقیق، وهي تنقسم إلى تدابیر مؤقتة وتعهدات سعریة

تتخذ هذه التدابیر قبل نهایة التحقیق من أجل وضع حدّ للضرر :التدابیر المؤقتة-1

الواقع أثناء التحقیق، وقد تأخذ شكل رسوم تعویضیة مؤقتة أو ودائع نقدیة أو سندات 

:مساویة لمقدار مبلغ منح الدعم المحسوب مؤقتا، یشترط فیها ما یلي

.النهائي للدعمیوما من بدء التحقیق وقبل التحدید 60أن تفرض بعد انقضاء -

.أن یتم تحدید أولي بقیام الدعم والضرر والعلاقة السببیة بینهما-

.أن تعتبر السلطات أن هذه التدابیر ضروریة لمنع الضرر الذي یحدث أثناء التحقیق-

.)3(أن لا تتعدى فترة التطبیق أربعة أشهر-

.من الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابق7، 4نصّت علیه المواد -1

.من المرجع نفسه19نصّت علیه المادة -2

.المرجع نفسهمن 17أنظر المادة -3
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هي تعهدات تطوعیة مرضیة یقدمها كل من المصدر أو حكومة العضو :التعهدات-2

المصدر، من شأنها تعلیق الإجراءات أو إنهائها دون فرض تدابیر مؤقتة أو رسوم 

:وتتخذ هذه التعهدات الأشكال التالیة.)1(تعویضیة

 موافقة حكومة العضو المصدر على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابیر أخرى

.تتعلق بآثاره

 موافقة المصدّر على إعادة النظر في أسعاره، بحیث تتأكد سلطات التحقیق، من أن

.)2(الآثار الضارة للدعم قد تم القضاء علیها

ینتهي التحقیق بعد ما یتم التوصل :تدابیر مكافحة الدعم المتخذة بعد نهایة التحقیق-3

إلى تحدید نهائي بشأن الدعم، فإذا كانت النتیجة سلبیة بخصوص قیام الدعم والضرر 

والعلاقة السببیة بینهما، فإنه لن یكون هناك مزید من الإجراءات بشأن التدابیر 

:تحققالتعویضیة، أما إذا كانت النتیجة إیجابیة فإن أحد الفروض التالیة یمكن أن ی

.إما فرض رسوم تعویضیة-

.أو اتخاذ التدابیر المضادة-

بعد بذل جهود معقولة للانتهاء من المشاورات، یصدر :فرض الرسوم التعویضیة

العضو قرارا نهائیا بوجود الدعم ومقداره، ویجوز فرض رسم تعویضي بالمبالغ 

هذا المنتج من الملائمة في كل حالة، وعلى أساس غیر تمییزي على الواردات من

جمیع المصادر التي وجد أنها مدعمة وتسبب ضرر، باستثناء الواردات من 

.)3(المصادر التي قدمت تعهدات مقبولة

تكون هذا التدابیر متاحة عند إتباع إجراء العلاج من :اتخاذ التدابیر المضادة

الدعم من خلال عملیة تسویة المنازعات، حیث یصرح جهاز تسویة المنازعات 

.الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابقمن 1فقرة / 18أنظر المادة -1

.المرجع نفسه-2

.المرجع نفسهمن  1فقرة  19أنظر المادة -3
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للعضو الشاكي باتخاذ تدابیر مضادة، والمتمثلة في سحب التنازلات أو التخفیض 

م، وذلك في الالتزامات مع العضو الآخر لإحداث التوازن مع الآثار السلبیة للدع

:في الحالتین التالیتین

إذا لم یتم التخلي عن الدعم من قبل العضو المعني :في حالة الدعم المحظور-

.)1(خلال الفترة الزمنیة التي حددها فریق التحكیم

سیعطى التصریح من قبل جهاز تسویة :في حالة الدعم القابل لاتخاذ إجراء ضده-

 : إذاالمنازعات باتخاذ التدابیر المضادة 

 أشهر من 6لم یقم العضو المعني بسحب الدعم أو بإزالة آثاره السّلبیة خلال

.تاریخ قبول التقریر من قبل جهاز تسویة المنازعات

لم یحدث اتفاق بشأن التعویض.

علما أنه یجب أن تكون الإجراءات المضادة متماثلة مع درجة وطبیعة الآثار السلبیة 

.)2(للدعم

.الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة، مرجع سابقمن 10فقرة /4أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه 9فقرة / 7أنظر المادة -2
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الثالثالمطلب

الزیادة غیر المتوقعة في الواردات

یتمثل الهدف الرئیسي والمحوري لاتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة في حریة التجارة 

الدولیة، ولهذا فقد تضمنت هذه الاتفاقات حظر جمیع الحواجز والعراقیل والقیود التي تقف 

ا یؤدي إلى سهولة النفاذ إلى أمام انسیاب السّلع والخدمات وحقوق الملكیة الفكریة، مم

غیر أن هذه الحریة قد تفضي في بعض الأحیان إلى بعض الممارسات التي من .الأسواق

شأنها تشویه التجارة الدولیة وتقیید المنافسة، من بینها الزیادة غیر المتوقعة في الواردات التي 

ولهذا تضمن اتفاق الجات قد تضر بالصناعة المحلیة والمنافسة في أسواق الدول المستوردة، 

التي من شأنها حمایة الصناعة مجموعة من التدابیر)الحمایة(واتفاق الوقایة1994لسنة 

.المحلیة من الزیادة غیر المبرّرة في الواردات بهدف زیادة التنافس في الأسواق الدولیة

ة في سنتطرق إلى تعریف الزیادة غیر المتوقعة في الواردات وأثرها على المنافس

.)الفرع الثاني(وتدابیر الوقایة منها )الفرع الأول(الأسواق الدولیة 

الفرع الأول

تعریف الزیادة غیر المتوقعة في الواردات وأثرها على المنافسة

تعد الزیادة غیر المتوقعة في الواردات من الممارسات التجاریة غیر العادلة، كونها 

تؤدي إلى إلحاق ضرر جسیم بالصناعة المحلیة في البلد المستورد، بما یؤدي إلى تقیید 

المنافسة في الأسواق الوطنیة، وفیما یلي، نتطرق إلى تعریف الزیادة غیر المتوقعة في 

.)ثانیًا(نبیّن أثرها على المنافسة و  )أوّلاً (الواردات 

:تعریف الزیادة غیر المتوقعة في الواردات:أولاً 

یقصد بالزیادة غیر المتوقعة في الواردات في مفهوم الاتفاق بشأن الوقایة من الاستیراد 

المتزاید للمنتجات، سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي، وفي ظروف تلحق 
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أو تهدد بإلحاقه بالصناعة المحلیة التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة لها ضررا كبیرًا 

.)1(بشكل مباشر

من القرار 76وقد تم تعریف ظاهرة الزیادة غیر المتوقعة في الواردات في المادة 

، بأنها تتمثل في المنتجات التي تستورد إلى مصر 1998لسنة 549الوزاري المصري رقم 

وبكمیات متزایدة، سواء كانت هذه الزیادة بشكل مطلق -غیر مغرقة وغیر مدعومة–

نتاج المحلي، وتتسبّب في إحداث ضرر جسیم بالصناعة المحلیة التي تنتج أو نسبي إلى الإ

.)2(منتجات مثیلة أو منافسة لها بشكل مباشر أو في التهدید بحدوث ضرر جسیم بها

:أثر الزیادة غیر المتوقعة في الواردات على المنافسة في أسواق الدول المستوردة:ثانیًا

یة على أنه من أهداف عقد هذا الاتفاق هو الحفاظ نصت دیباجة الاتفاق بشأن الوقا

:على المنافسة الدولیة، حیث جاء في الدیباجة ما یلي

وإذ تقر بأهمیة التكیف الهیكلي وبالحاجة إلى زیادة التنافس في ...إن الأعضاء، "

.)3("الأسواق الدولیة بدل الحد منه

تقوم المنافسة في الأسواق على عنصرین أساسیین هما السّعر والجودة وتفاعلهما مع 

قاعدة العرض والطلب، فإذا حدثت زیادة كبیرة غیر متوقعة في الواردات من سلعة معینة، 

فإن هذا سیؤدي إلى زیادة العرض، وبالتالي انخفاض أسعار المنتجات المستوردة كنتیجة 

وإذا اقترن هذا الانخفاض في الأسعار بالجودة العالیة للمنتجات طبیعیة لزیادة العرض، 

المستوردة، كان الخطر متحققا بالنسبة للصناعة المحلیة، من خلال العزوف عن منتجاتها 

أ المرفق باتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة 1من الاتفاق بشأن الوقایة الوارد في الملحق 2أنظر المادة -1

www.wtoarab.org.:متوفر على الموقع

.406إبراهیم المنجي، مرجع سابق، ص-2

.أنظر دیباجة الاتفاق بشأن الوقایة، مرجع سابق-3
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في الأسواق المحلیة، وهذا ما یؤدي إلى خروج المنافسین المحلیین من الأسواق الوطنیة 

.)1(منافسةنتیجة عدم قدرتهم على الاستمرار في ال

قد یذهب البعض إلى القول بأن هذه الزیادة في الواردات تؤدي إلى الزیادة في التنافس 

في الأسواق المحلیة للدول المستورة، بما یؤدي إلى تحفیز المنافسین المحلیین لرفع مستوى 

، غیر أننا نرى أن الوصول إلى هذا الهدف سیكون في حالة التساوي في )2(جودة منتجاتهم

راكز القوة بین المتنافسین الوطنیین والأجانب، وهذا ما لا یمكن تحقیقه أمام قدرة الشركات م

المتعددة الجنسیات التي تتمیّز بقوة اقتصادیة لا یستهان بها، لذلك، فإذا حدث هناك زیادة 

كبیرة في الواردات، فإن هذا سیؤدي إلى الإضرار بالمنافسین المحلیین والصناعة المحلیة، 

.صة الناشئة منها، مما یؤدي بهم إلى الخروج من السّوقخا

ینتج ممّا تقدّم، أن تدابیر الوقایة تعمل على إما زیادة أسعار المنتج المستورد من خلال 

رفع الرسوم الجمركیة، وبالتالي إبقاء أسعار المنتجات المحلیة أقل من أسعار المنتجات 

وق والمنافسة فیه، أو تفرض حصص كمیة على المستوردة مما یمنحها فرصة البقاء في الس

المستوردات فتحد من توفر المنتجات المستوردة في السّوق، مما یعطي للصناعة المحلیة 

.الفرصة في البقاء

ورغم أن تدابیر الوقایة تتضمن في الظاهر تقلیص لخیارات المستهلك بشكل                                                      

یبدو متعارض مع مبادئ المنافسة، إلاّ أنها في الحقیقة جاءت حفاظا على التوازن في 

ل الإبقاء على جمیع الأطراف داخل السّوق، مما یؤدي إلى المصالح وتحقیق للعدالة من خلا

زیادة أطراف المنافسة مستقبلا بدلا من تقلص عدد المتنافسین نتیجة خروج الشركات 

.المحلیة

.123هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-1

.408إبراهیم المنجي، مرجع سابق، ص-2
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الفرع الثاني

تدابیر الوقایة من الزیادة غیر المتوقعة في الواردات

في المنظمة، اللجوء إلى أجازت اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة للدول الأعضاء

تقیید الواردات من منتج معین بشكل مؤقت، في حالة إصابة الصناعة المحلیة بضرر 

جسیم، أو خشیة إصابتها بهذا الضرر الناتج عن الزیادة غیر المتوقعة في الواردات، عن 

دة طریق فرض مجموعة من تدابیر الوقایة، ویكمن الأساس القانوني لهذا التدابیر في الما

.، والاتفاق بشأن الوقایة)1(التاسعة عشر من اتفاقیة الجات

ومن أجل فهم أحكام هذه التدابیر، لابد من البحث في المسائل المتعلقة بشروط فرضها 

.)ثانیًا(وأشكالها )أوّلاً (

:شروط فرض تدابیر الوقایة:أوّلاً 

والشكلیة )أ(یتطلب تطبیق تدابیر الوقایة، توفر مجموعة من الشروط الموضوعیة 

.)ب(

:الشروط الموضوعیة-أ

لا یجوز للعضو تطبیق تدابیر الوقایة ":من الاتفاق بشأن الوقایة على2تنص المادة 

المنتج لمنتج ما، إلا إذا وجد هذا العضو وفقا للأحكام المبیّنة أدناه، أنه یتم استیراد هذا 

إلى أراضیه بكمیات متزایدة، مقارنة بالإنتاج المحلي، وتحت ظروف یمكن أن تسبّب أو 

  :على 94من جات 19تنص المادة -1

ت التي تتحملها دولة عضو بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك إذا، نتیجة للتطورات غیر المتوقعة وتأثیر الالتزاما"

الامتیازات الجمركیة، تم استیراد أي منتج إلى أراضي هذا العضو بكمیات متزایدة وتحت شروط من شأنها أن تسبّب

ة بشكل مباشر، یمكن أو تهدّد بإصابة خطیرة للمنتجین المحلیّین في تلك المنطقة من المنتجات المشابهة أو المنافس

للأعضاء تعلیق التزامهم الوارد في هذا الاتفاق كلیّا أو جزئیًا للمدّة التي تكون ضروریة لمنع أو معالجة الإصابة بالنسبة 

.، مرجع سابق94اتفاق الجات ".لهذا المنتج
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تهدّد بإلحاق ضرر جسیم بالصناعة المحلیة التي تنتج منتجات مشابهة  أو منافسة لهذا 

.)1("المنتج بشكل مباشر

خلال هذه المادة، یتبیّن أنه لا یجوز تطبیق تدابیر الوقایة إلا إذا توفر الفعل من

الخطأ المتمثل في الزیادة في الواردات، وإلحاق الضرر الجسیم بالصناعة المحلیة، ووجود 

.علاقة سببیة بین الفعل والضرر

معین، وقد یقصد بها زیادة كمیة المستوردات إلى أراضي عضو :الزیادة في الواردات-1

تكون هذه الزیادة مطلقة أو نسبیة مقارنة بالإنتاج المحلي، وهي متعلقة بكمیة الواردات 

:ومن العوامل التي تساهم في تحدید وجود زیادة في كمیة الواردات.ولیس بقیمتها

حجمها، معدّل الزیادة فیها، حصّة السّوق من المواد المستوردة، الجهة المصدرة خلال فترة 

.)2(معینة

لقد حدّد الاتفاق بشأن الوقایة بشكل دقیق الفعل الخطأ الذي یستوجب فرض تدابیر 

من جات 19الحمایة والمتمثل في الزیادة في الواردات، وهذا على عكس ما ورد في المادة 

، التي أوردت أن الأفعال محل الاعتداد هي تلك الناتجة عن انتظام واضطراب 1948

المفهوم، فقد كان یسمح بالتوسع في نطاق هذه الأفعال، حیث كانت هذه السوق، وطبقا لهذا 

الأخیرة تشمل الزیادة الكبیرة في واردات منتج معیّن لدولة أو عدة دول، أو التهدید بحدوث 

، ولهذا )3(ذلك، إضافة إلى الاستیراد بسعر أقل من سعر البیع لذات المنتج المحلي المماثل

قایة قد وضع تحدیدا دقیقا لفعل الخطأ الذي یستوجب فرض تدابیر نجد أن الاتفاق بشأن الو 

.الوقایة

.الاتفاق بشأن الوقایة، مرجع سابق-1

.121هیثم هاني أبو كركي، مرجع سابق، ص-2

.213، 212مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص ص-3
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من الاتفاق بشأن الوقایة، بأنه یجب أن تؤدي الزیادة في 2تقضي المادة :الضرر-2

الواردات إلى أراضي عضو، إلى إلحاق ضرر كبیر أو تهدد بإلحاقه بالصناعة المحلیة 

شكل كبیر، وقد بیّنت المادة الرابعة من نفس التي تنتج منتجات مشابهة ومنافسة لها ب

الاتفاق المقصود بالضرر الخطیر، على أنه الإضعاف الكلي الكبیر في مركز صناعة 

، فیقصد منه الضرر الوشیك الوقوع طبقا "التهدید بضرر خطیر"محلیة ما،أما تعبیر 

.)1(لأحكام  الاتفاق

الضرر، قواعد الأساسیة عند تحدید عض الیلزم الاتفاق بشأن الوقایة ضرورة احترام ب

:وتتمثل هذه القواعد فیما یلي

 یحدد وجود الضرر الخطیر استنادا إلى الوقائع ولیس إلى مجرد الإدعاء أو التكهن

.أو الاحتمال بعید الحدوث

 ضرورة قیام السلطات المعنیة بتقدیم جمیع العوامل ذات الصلة المتسمة بالطابع

س، مما یكون له تأثیر على مركز تلك الصناعة، لاسیما الموضوعي والقابل للقیا

معدل الزیادة في الواردات، وحجمها والتغیرات الطارئة على مستوى المبیعات، 

.)2(والإنتاج والإنتاجیة، واستغلال الطاقات و الأرباح والخسائر والعمالة

3(تطبیق تدابیر الوقایة على المنتج المستورد بصرف النظر عن مصدره(.

یقصد بهذا الشرط، :العلاقة السببیة بین زیادة الواردات والإضرار بالصناعة المحلیة-3

أنه لا یمكن اتخاذ إجراءات الوقایة إلا إذا كان سبب إلحاق الضرر بالصناعة الوطنیة            

هو الزیادة في الواردات، بمعنى أنه یجب على السلطات المعنیة أن تبحث في جمیع 

أدّت إلى حدوث الضرر، فإذا توصلت إلى أن الزیادة في الواردات هي الأسباب التي 

السبب في إلحاق الضرر بالصناعة المحلیة، فإنه یجوز اتخاذ هذه التدابیر، أما إذا كان 

.فقرة أ و ب من الاتفاق بشأن الوقایة، مرجع سابق/4أنظر المادة -1

.المرجع نفسهأ من2فقرة / 4أنظر المادة -2

.من المرجع نفسه 2فقرة / 2أنظر المادة -3
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السبب یعود إلى عوامل أخرى كارتفاع أسعار الخامات المحلیة أو أجور العمال وغیرها، 

تالي تبقى المنتجات المستوردة تتمتع بحریة النفاذ إلى فلا سبیل لاتخاذ هذه التدابیر، وبال

.)1(الأسواق المحلیة

:الشروط الشكلیة-ب

نصت المادة الثالثة من الاتفاق بشأن الوقایة على الشروط الشكلیة الواجب توفرها 

وفي الحقیقة، فإن هذه الشروط تتمثل في مجموعة من الإجراءات .لاتخاذ التدابیر الوقائیة

إتباعها قبل اتخاذ التدابیر الوقائیة، والمتمثلة في كل من التحقیق والإخطار العام  اللازم

.وإصدار التقریر بنتائج التحقیق

لا یجوز لأي عضو تطبیق تدبیر وقائي إلا بعد إجراء تحقیق تجریه السلطات :التحقیق-1

المختصة لدى العضو، وفق إجراءات موضوعة مسبقا لما یتفق مع أحكام المادة العاشرة 

وحسب الاتفاق بشأن الوقایة، فإنه یتعیّن عند مباشرة التحقیق .94من اتفاقیة الجات 

، إضافة إلى )2(علنیة من خلال انعقاد جلسات استماعمراعاة بعض القواعد المتعلقة بال

.الحفاظ على المعلومات السّریة التي یقدمها الأطراف

یتعیّن على العضو عند بدء التحقیق إخطار لجنة الوقایة بشأن هذا :الإخطار العام-2

، كما یتعین علیه )3(التحقیق، من خلال تقدیم المبرّرات التي استدعت البدء في العملیة

.إخطار جمیع الأطراف المعنیة من مستوردین ومصدرین من أجل تقدیم وجهات نظرهم

یتعیّن على السلطات المختصة التي تقوم بإجراء التحقیق، :إصدار تقریر بنتائج التحقیق-3

أن تقوم بإصدار تقریر تعرض فیه النتائج التي توصلت إلیها، والاستنتاجات المسبّبة التي 

وهذا ما قضت به المادة .انتهت إلیها بشأن جمیع الأمور ذات الصلة قانونیا وعملیا

.من الاتفاق بشأن الوقایة 1فقرة /3

.214مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-1

.بشأن الوقایة، مرجع سابقمن الاتفاق  1فقرة / 3أنظر المادة -2

.من المرجع نفسه 1فقرة / 12أنظر المادة -3
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:أشكال التدابیر الوقائیة:ثانیًا

یحق للدولة العضو في المنظمة العالمیة للتجارة عند توفر الشروط اللازمة، أن تتخذ 

التدابیر الوقائیة التي تراها مناسبة لمواجهة الضرر الخطیر، الناتج عن الاستیراد بكمیات 

التدابیر شكل التدابیر متزایدة للمنتج المماثل للمنتجات الوطنیة المنافسة لها، وقد تتخذ هذه 

.)ب(أو شكل التدابیر المؤقتة العاجلة )أ(العامة 

:التدابیر العامة العادیة-أ

تتمثل هذه التدابیر في تلك التي یتم اتخاذها عند توفر الشروط الشكلیة والموضوعیة 

یتم ، وللدول المعنیة حریة اختیار التدبیر المناسب الذي )الوقایة(التي تقتضي فرض الحمایة 

، وهي تنقسم إلى )1(تطبیقه بالحد الضروري لمنع الضرر الخطیر أو لمعالجة وتسییر التكیّف

.إجراءات تعریفیة وتدابیر كمیة

هي تلك الإجراءات التي یتم بمقتضاها استخدام التعریفات :الإجراءات التعریفیة-1

كزیادة رسم )2(والرسوم الإضافیة للتأثیر على الأسعار، وبالتالي التأثیر في حجم الواردات

الاستیراد  لأعلى من المستوى اللازم، فرض المزید من الأعباء والضرائب، ضرائب 

.)3(إلخ...تعویضیة على المنتج

وهي مجموعة الإجراءات التي یتم وضعها بهدف التخفیض والإنقاص :یةالتدابیر الكم-2

من كمیة الواردات، وذلك من خلال فرض تراخیص الاستیراد، وتثبیت حصص الاستیراد 

واستخدام نظام توزیع الحصص بین الدول الموردة، وغیرها من الإجراءات التي تهدف 

تفاق بشأن الوقایة احترام مجموعة من وقد ألزم الا. إلى الرقابة على عملیة الاستیراد

:القواعد عند فرض هذه التدابیر، وتتمثل هذه القواعد فیما یلي

.216مصطفى سلامة، مرجع سابق، ص-1

  .215ص المرجع نفسه،-2

.117بها جیراث لال داس، مرجع سابق، ص-3
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 عند استخدام قید كمي، فإنه لا ینبغي أن یؤدي فرض مثل هذا التدبیر إلى خفض

ویتم قیاس ذلك على أساس معدل آخر .كمیات الواردات عن مستواها في فترة قریبة

.الواقع ویتوفر عنها إحصاءاتثلاث سنوات تمثل 

 عند استخدام نظام توزیع الحصص بین الدول الموردة، فإنه یجوز للدولة التي تطبق

هذا التدبیر الاتفاق بشأن توزیع هذه الحصص على جمیع الأعضاء الآخرین، الذین 

.)1(لهم مصلحة جوهریة في تورید المنتج المعني

):الإجراءات العاجلة(التدابیر المؤقتة -ب

وهي تلك التي یتم تطبیقها في الظروف الاستثنائیة الحرجة، والتي قد یؤدي التأخیر 

فیها إلى إلحاق ضرر یتعذر جبره وإصلاحه، وقد تضمنت المادة السادسة من الاتفاق بشأن 

:الوقایة مجموعة من القواعد الواجب مراعاتها عند اتخاذ مثل هذه التدابیر، وتتمثل في

 تمهیدي لتحدید ما إذا كان هناك دلیل واضح بأن الزیادة في الواردات إجراء تحقیقي

.قد ألحقت ضررا كبیرا أو أنها تهدد بإلحاق الضرر الشدید

 یوم200لا یجوز أن تتجاوز مدة التدبیر عن.

 ینبغي أن تأخذ هذه التدابیر شكل زیادات تعریفیة، یجب إعادتها إلى دافعیها إذا لم

.)2(ق وجود ضرر خطیر أو التهدید بوجودهیثبت التحقیق اللاح

عملت المنظمة العالمیة للتجارة على حظر وقمع الممارسات التجاریة التقییدیة وذلك 

الدفاع "من خلال وضع اتفاقات كاملة تنظم كل ممارسة على حدة، والتي سمیّت باتفاقات 

أجل ضمان تحقیق هدف تحریر التجارة ، وهذا من"اتفاقات الحمایة التجاریة"أو " التجاري

الدولیة وفعالیة الأسواق العالمیة، من خلال إیجاد نوع من التوازن بین مصالح جمیع الدول 

.الأعضاء، سواء كانت مستوردة أو مصدرة، مما یؤدي إلى تحقیق الرفاه العام

.من الاتفاق بشأن الوقایة، مرجع سابق5أنظر المادة -1

.المرجع نفسهمن6أنظر المادة -2
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ارسات غیر أن ما نلاحظه، هو أن المنظمة العالمیة للتجارة وهي تعالج قضیة المم

في " بالسلوك"التجاریة الدولیة التقییدیة للمنافسة والتجارة، قد اهتمت فقط بالممارسات المتعلقة 

الأسواق الدولیة، سواء كان هذا السلوك صادر عن حكومة الدول الأعضاء أو أعضاءها 

ت توصف بأنها وقد اتخذت مجموعة من الإجراءات لمعالجتها، وهذه الإجراءا.الخواص

حمائیة، فهي تصحیحیة كونها تسعى إلى إعادة الوضع إلى ما كان وتعویضیة و تصحیحیة

وهي تعویضیة كونها ألزمت مرتكبي هذه الممارسات بدفع .علیه سابقا قبل حدوث الممارسة

وهي حمائیة كونها تقضي بمجموعة من التدابیر التي .الرسوم التعویضیة لجبر الضرر

.والمنافسین المحلیین من المنافسة الأجنبیة الشرسةتؤدي إلى حمایة الصناعة المحلیة 

ورغم هذا، فإنه یؤخذ على المنظمة أنها عالجت فقط بعض السلوكات والممارسات 

اللاتنافسیة في التجارة الدولیة، والتي تؤثر على النفاذ إلى الأسواق، ولم تهتم بالممارسات 

المسیطر، واستخدام النفوذ، والاحتكارات الدولیة الأخرى المقیدة للمنافسة  كاستخدام المركز 

والكارتلات الدولیة، التي لا یوجد تشریع دولي ینظمها، وهذه ما یزید من أهمیة وجود اتفاق 

دولي للمنافسة في ظل المنظمة العالمیة للتجارة والذي یكون مكمّلا لعمل الاتفاقات التجاریة 

.التي تم وضعها في إطار هذه المنظمة
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الفصل الثاني

إلزام الدول بأقلمة قوانینها المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ 

المنظمة العالمیة للتجارة

یترتب عن انضمام أي دولة إلى المنظمة العالمیة للتجارة، احترامها لكل الالتزامات 

ومن بین هذه الالتزامات       .المنصوص علیها في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة و ملاحقه

یعمل كل عضو على مطابقة قوانینه            ":من هذا الاتفاق 4فقرة / 16ما نصّت علیه المادة 

.)1("ئحه وإجراءاته الإداریة مع التزاماته المنصوص علیها في الاتفاقات الملحقةو لوا

یفهم من هذه المادة أنه على كل الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة                   

أو الراغبة في الانضمام إلیها، أن تقوم بمطابقة قوانینها و لوائحها و إجراءاتها الإداریة، بما

یواكب نتائج الجهود الدولیة التي بذلت خلال سنوات عدیدة من المفاوضات من أجل تحریر 

ملاحقه، وعلیه عالمیة للتجارة و التجارة العالمیة، والمتمثلة في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة ال

فعلى الدول الأعضاء في المنظمة أن تتمسّك بمبدأ أولویة اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة

.على القانون الداخلي، واتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة داخلیًا من أجل تنفیذها

ینتج عن مبدأ أولویة اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة على القوانین الداخلیة في الدول 

الأعضاء أو الدول الراغبة في الانضمام إلیها، تنازل هذه الدول عن قدر من حریتها          

یق التشریعات الوطنیة الخاصة بسیاستها التجاریة، والعمل على مطابقة هذه في سن وتطب

التشریعات الداخلیة واللوائح والإجراءات مع نصوص اتفاقات المنظمة، والامتناع عن إبداء 

التحفظات عن أي حكم من أحكام الاتفاق المنشئ للمنظمة أو أي حكم یتعلّق بالاتفاقات 

مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة أثر مزدوج في النظام الملحقة، ممّا یعطي لاتفاق

.مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابقاتفاق -1
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القانوني الداخلي للدول الأعضاء، یتمثل في سموّه على القوانین الداخلیة لهذه الدول من 

.جهة، وإلزامیة تطابق هذه القوانین مع نصوصه وأحكامه من جهة أخرى

العالمیة للتجارة مراعاة مطابقتها مع ومن بین القوانین الداخلیة التي ألزمت المنظمة 

أحكام اتفاقاتها، قانون المنافسة الذي یعتبر فرع من فروع القانون العام الداخلي، والذي یؤثر 

.بصفة مباشرة على التعاملات التجاریة التي تجري في الأسواق المحلیة والدولیة

یة تنفیذ قوانین ورغم وجود العدید من أوجه الاختلاف بین أهداف ومضمون وفعال

حمایة المنافسة في مختلف الدول، والناتج عن اختلاف الأوضاع الاقتصادیة والسّیاسیة 

والاجتماعیة من دولة لأخرى، ومدى توفر الأدوات والبیئة الملائمة للتنفیذ الفعال لهذه 

للتجارة المنظمة العالمیةالقوانین، ناهیك عن حداثة هذه القوانین في الدول النامیة، إلا أن

ألزمت الدول الأعضاء فیها أو الراغبة في الانضمام إلیها بضرورة أقلمة القوانین الداخلیة 

والتي تتعلق أساسا بحریة الدخول إلى الأسواق، وعدم للمنافسة مع قواعدها و مبادئها، 

.التمییز بین المتعاملین، واعتماد الشفافیة في تطبیق القوانین المتعلقة بالمنافسة

القوانین الداخلیة المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ المنظمة مسألة تطابق إلى  طرقسنت

مدى أقلمة مسألةوصولا إلى)المبحث الأول(العالمیة للتجارة، وذلك بدءا بالقوانین المقارنة 

القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، بصفتها دولة راغبة 

.)المبحث الثاني(نضمام إلى هذه المنظمة في الا
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المبحث الأوّل

تأقلم القوانین المقارنة المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ المنظمة 

العالمیة للتجارة

یرجع تاریخ تشریعات حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة إلى أكثر من قرنین 

لتجریم أي اتفاق بین أرباب العمل ینشأ 1793من الزمان، حیث صدر قانون في فرنسا عام 

وكانت الولایات المتحدة الأمریكیة من أول البلدان التي أدخلت .لحمایة مصالحهم المشتركة

، وقد قامت العدید من 1890العمل بقانون محدّد لحمایة المنافسة ومناهضة الاحتكار عام 

، أما )1(مسینات من القرن الماضيالدول الأوروبیة بإصدار قوانین حمایة المنافسة خلال الخ

الدول النامیة فإنها لم تأخذ بقوانین حمایة المنافسة حتى تسعینات القرن الماضي، عندما 

.قامت بإصلاح منظومتها الاقتصادیة

ومع أن مضمون مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة واضح وثابت، إلا أن تطبیقها في 

الأسواق المحلیة للدول، وهذا نظرا لاختلاف طبیعة الأسواق الدولیة یختلف عن تطبیقها في

هذه الأسواق، حیث یقصد بحریة النفاذ إلى الأسواق، غیاب الحواجز التي تحد من دخول 

المتعاملین الاقتصادیین إلى السوق، مما یؤدي إلى زیادة عددهم في هذه السوق وسیادة            

دأ في الأسواق الدولیة حسب ما تنص علیه ویتطلب احترام هذا المب.جو المنافسة فیها

اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، تخفیض التعریفات الجمركیة وتثبیتها، إضافة إلى إزالة 

القیود غیر الجمركیة المفروضة على حركة السّلع والخدمات، والسّماح بإنشاء التكتلات 

ما احترام هذا المبدأ في الأسواق الاقتصادیة التي تعد مظهرا بارزا للدخول إلى الأسواق، أ

تؤدي إلى إعاقة دخول منافسین محتملین قتضي عدم إقامة حواجز مصطنعة المحلیة فإنه ی

.243مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص-1
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إلى الأسواق، أو إخراج منافسین متواجدین فیها، ولهذا حظرت القوانین المتعلقة بالمنافسة 

.الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى ذلك

یز، فیقصد به عدم التفرقة بین المتعاملین في الأسواق، وتطبیقه أمّا مفهوم عدم التمی

مبدأ (في الأسواق الدولیة یكون من خلال عدم التمییز في معاملة الدول من حیث المزایا 

مبدأ المعاملة (، وعدم التمییز في معاملة السّلع الأجنبیة والوطنیة )الدولة الأولى بالرعایة

سواق المحلیة فإنه یقتضي عدم التمییز بین المتعاملین أما تطبیقه في الأ).الوطنیة

.الاقتصادیین من حیث الشروط المفروضة

وبالنسبة لمفهوم الشفافیة، فیقصد بها ضرورة انكشاف المنظومة القانونیة والإجرائیة 

المتعلقة بالمعاملات التجاریة، ویتطلب تطبیقها في الأسواق الدولیة ضرورة قیام الدول بنشر 

ینها ولوائحها التنظیمیة حتى یتمكن المتعاملون من مختلف الدول من الإطلاع علیها، أما قوان

تطبیق مبدأ الشفافیة في الأسواق المحلیة، فإنه یقتضي العلم الكافي بمجریات السّوق، ولهذا 

تنص القوانین الوطنیة على ضرورة الإعلان عن أسعار البیع وشروطه، ووجوب تحریر 

.ل عملیة بیع أو شراءالفاتورة عند ك

تأقلم القوانین المقارنة المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ المنظمة العالمیة تطرق لمسألةسن

العربیة الدول  و )المطلب الأول(الغربیة الدولقوانینتجارة، وذلك بالتطرق إلى كل من لل

.)المطلب الثالث(تكتلات الإقلیمیةالقوانین المنافسة المتعلقة ب و )المطلب الثاني(

المطلب الأول

مبادئ المنظمة العالمیة  والغربیة المتعلقة بالمنافسة الدولینقوان

للتجارة

تعتبر الدول الغربیة من أول الدول التي سعت إلى وضع قانون خاص بحمایة المنافسة 

ومنع الاحتكار في الأسواق، وهذا راجع إلى تأثرها المبكر بالنظریات الاقتصادیة التي تدعو 
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إلى اعتماد مبدأ الاقتصاد الحر القائم على مبدأ تحریر المعاملات والمبادلات التجاریة والذي 

"لى فكرة أساسیة مفادهایرتكز ع ".دعه یعمل، أتركه یمر:

ولهذا، فقد عملت هذه الدول على سن تشریعات تتعلق بالمنافسة، تضمنت مناهضة 

الاحتكار وتشجیع المنافسة في الأسواق، مما یؤدي إلى تحقیق النمو الاقتصادي و الرفاه 

ین الغربیة مع مبادئ سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة تأقلم بعض هذه القوان. العام

الفرع (المنظمة العالمیة للتجارة، حیث نستهل دراستنا بالقانون الأمریكي المناهض للإحتكار 

باعتباره أول قانون وضع في مجال حمایة المنافسة، ثم نتطرق إلى دراسة القانون )الأول

.تعلق بالمنافسةباعتباره القانون النموذجي للقانون الجزائري الم)الفرع الثاني(الفرنسي 

الفرع الأول

القانون الأمریكي المناهض للاحتكار

تأثرت طبیعة الاهتمام بالمنافسة في الولایات المتحدة الأمریكیة بالنظریات الاقتصادیة 

اجتماعیة ثرت بدورها بعوامل أخرى سیاسیة والتي سادت في مراحل مختلفة، والتي تأ

المتحدة الأمریكیة في اتخاذ إجراءات حمایة المنافسة بعد زیادة فقد بدأت الولایات .واقتصادیة

ظاهرة الاحتكارات، حیث أدّت اندماجات القرن التاسع عشر إلى ظهور الاحتكارات التي 

استدعت آثارها الضارة على جمهور المستهلكین التفكیر في اتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة 

.)1(المنافسة

)أولاً (إلى دراسة الإطار التشریعي لقوانین مكافحة الاحتكار الأمریكیة ق سنتطر علیهو 

.)ثانیًا(ثم نعرج إلى دراسة تطابق مضمون هذه القوانین مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة 

.249-248مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص ص -1
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:الإطار التشریعي لقوانین حمایة المنافسة في الولایات المتحدة الأمریكیة:أولاً 

الأمریكیة أول الدول في سن التشریعات المناهضة للاحتكار تعد الولایات المتحدة

والتي تكفل حمایة المنافسة في الأسواق، وحمایة المنافسین المحتملین للشركات الاحتكاریة، 

ولهذا، فإن قوانین مكافحة الاحتكار الأمریكیة تمتاز بخصوصیة هامة، تكمن في كونها 

موذج آخر یحتذى به، بالإضافة إلى انعدام وضعت على غیر مثال سابق، فلم یكن هناك ن

.)1(القوانین المقارنة آنذاك، وهو ما یكشف أصالة هذا القانون بالنسبة للبیئة الأمریكیة

وقد عرفت القوانین الأمریكیة المناهضة للاحتكار مجموعة من التطورات الناتجة عن 

، ثم قانون )أ(1890تغیّر البیئة الاقتصادیة الأمریكیة، وذلك بدءا من قانون شیرمان لسنة 

وصولا إلى قانون روبنسون باتمان )ب(1914كلایتون وقانون لجنة التجارة الفیدرالیة سنة 

.)ت(1936لسنة 

The:قانون شیرمان-أ Sherman act:

تم إصدار قانون شیرمان في الولایات المتحدة الأمریكیة نتیجة مجموعة من الخلفیات 

والأسباب، وقد تضمن مجموعة من القواعد التي تقضي بالحظر التام لأي إجراءات أو عقود 

.یمكن أن تقید التجارة، أو تهدف إلى خلق وضع احتكاري

صدر قانون شیرمان المناهض :خلفیات إصدار قانون شیرمان المناهض للاحتكار-1

للاحتكار نتیجة مجموعة من الأسباب التي عكست التطورات الحاصلة في البیئة 

الاقتصادیة الأمریكیة، فقد أدّت الثورة الصناعیة التي أعقبت الحرب الأهلیة الأمریكیة إلى 

اد الأمریكي، وقد اعتبرت هذه المرحلة بالمرحلة حدوث تطور كبیر و مریع في الاقتص

l’âge(الذهبیة  d’or( في التطور الاقتصادي الأمریكي، حیث جعلت من السّوق الأمریكیة

سوق عملاقة، تتمیّز بسهولة عملیات النقل التي تعتمد على السّكك الحدیدیة المنتشرة عبر 

.130عدنان باقي لطیف،مرجع سابق، ص-1
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لشركات العملاقة التي سرعان ما الولایات، وتوفر رؤوس الأموال، مما أدى إلى ظهور ا

Interstate)أخذت في الاندماج والتركز فیما بینها، فتم إصدار قانون التجارة بین الولایات 

Commerce act) وقد عمل هذا القانون على تنظیم التجارة التي تتم بین .)1(1887سنة

لتجارة بین الأشخاص أو المنظمات في مختلف الولایات، حیث یقصد هذا القانون با

الولایات جمیع عملیات البیع والشراء والاتصالات، ووفقا لهذا القانون، تم منع عملیات 

الاندماج بین الشركات، وما یترتب علیها من عملیات التحدید والتحكم في الأسعار كما 

.)2(كانت تمارسه خطط السّكك الحدیدیة في ذلك الوقت

لفترة، بكثرة اتحادات الصناعات التي نشأت وقد تمیزت الصناعة الأمریكیة في تلك ا

بموجب اتفاقات قانونیة بین كبار المنتجین، من أجل توحید السّیطرة على السّوق، وتمتعت 

إما الانضمام إلى الاتحاد "تلك الاتحادات بقوة احتكاریة نافذة، حیث كانت القاعدة آنذاك هي 

.)3("أو الخروج من دائرة الأعمال كلیة

، تكوّن لدى الرأي العام الأمریكي 1880ومع زیادة نفوذ تلك الاتحادات، وبحلول عام 

أول قانون فیدرالي "جون شیرمان"ضرورة مواجهة تلك الظواهر الاحتكاریة، فأعدّ السیناتور 

إذا كنا لم نقبل بالملك كقوة ":لمكافحة الاحتكار، حیث خاطب الكونقرس الأمریكي قائلا

المختلفة ا ألاّ نقبل بوجود ملك آخر في مجال الإنتاج، أو النقل، أو البیوعسیاسیة، فعلین

الضروریة للحیاة، فأكبر تهدید لنظامنا الاجتماعي هو عدم عدالة توزیع الثروة، وتركز رأس 

.)4("المال الذي یسیطر على الإنتاج والتجارة، ویفوض دعائم المنافسة

1- KEMPF Hubert, « Comprendre le Sherman antitrust act de 1980, les origines de la

politique concurrentielle fédérale américaine », cahier d’économie politique, éd

L’Harmattan, Paris, 1992, p189.

.249-248مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص ص -2

.131عدنان باقي لطیف، مرجع سابق، ص-3
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، وسمّي 1890درالي لمكافحة الاحتكار سنة ونتیجة لذلك، تم إصدار أول قانون فی

.باسم السیناتور جون شیرمان الذي أعدّه وقدمه للكونقرس

:1890مضمون قانون شیرمان لسنة -2 یهدف قانون شیرمان إلى حظر الاحتكارات               

أو العقود أو الاتحادات التي یمكن أن تقیّد التجارة أو الصناعة أو تهدف إلى خلق 

لا ینص على حظر الاحتكارات 1980حتكاري، وعلیه فإن قانون شیرمان لسنة وضع ا

، ولهذا یمكن )1(فقط، وإنما نص أیضا على حظر الممارسات المقیدة للتجارة أو الصناعة

:تقسیم قانون شیرمان من حیث المضمون إلى قسمین

وهذا ما تقضي به المادة الأولى من قانون شیرمان :حظر الممارسات المقیدة للتجارة

یحظر كل انعقاد أو تجمّع على هیئة اتحاد أو غیر ذلك، أو تآمر ":التي تنص على

وكل شخص یبرم أي عقد أو .بغیة إعاقة التجارة بین الولایات أو الدول الأجنبیة

لتي لا تزید عن ینشغل بأي تجمع أو تآمر یُعدّ مرتكبا لجنایة، ویعاقب بالغرامة ا

ملیون دولار إذا كان الشخص معنویا، ولا تزید عن مئة ألف دولار إذا كان 

الشخص طبیعیا، أو بالسّجن مدة لا تزید عن ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتین على 

.)2("حسب تقدیر المحكمة

التجارة فهذه المادة حظرت بصریح العبارة كل عقد أو اتحاد أو تآمر یؤدي إلى تقیید 

فیما بین الولایات أو مع الدول الأجنبیة، وعلیه فإن الشخص المرتكب لها یتهم بجنایة 

.ویعاقب بالغرامة

1- WOLF Ernest, « La législation antitrust des Etats-Unies et ses effets internationaux »,

revue internationale du droit comparé, n°2, Paris, 1950, p443.

2 -Sherman antitrust act, disponible sur le site suivant en format PDF.

www.gwcle.com˃library˃America˃USA.

من مؤلف معین فندي الشناق، مرجع 6القانون متوفرة باللغة العربیة في الملحق رقم أو أنظر المادة الأولى من هذا-

.305سابق، ص
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وهذا ما جاء في نص المادة الثانیة من قانون شیرمان التي تقضي ب:حظر الاحتكار:

یحظر احتكار أو محاولة احتكار أو التجمع أو التآمر من أجل احتكار أي عمل من "

الأعمال التجاریة بین الولایات المتحدة أو مع الدول الأجنبیة، ویُعدّ القیام بذلك 

جنایة یعاقب علیها بالغرامة التي لا تزید عن ملیون دولار للشخص المعنوي، ومئة 

ألف دولار للشخص الطبیعي، أو بالسّجن لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات أو بكلتا 

.)1("ةالعقوبتین على حسب تقدیر المحكم

من خلال هذه المادة، یفهم أن قانون شیرمان قد جرّم الاحتكار بصورة مطلقة، مساویا 

في ذلك بین الشروع أو الاتفاق أو مجرّد التآمر، سواء كان ذلك داخل الولایات المتحدة 

الأمریكیة أو مع دول أجنبیة، وقد اعتبره جنایة یعاقب علیها بالغرامة بالنسبة للشخص 

.بالغرامة والسّجن بالنسبة للشخص الطبیعيالمعنوي، و 

اتضح للمحاكم :1914قانون كلایتون وقانون لجنة التجارة الفیدرالیة لسنة -3

الأمریكیة القصور الذي یعتري قانون شیرمان المناهض للاحتكار، فقد أظهر التطبیق 

إدخال العملي قصوره عن تجریم العدید من الاندماجات الضارة بالمنافسة، ولذلك تم 

بعض التعدیلات علیه، وذلك بإقرار كل من قانون كلایتون، وقانون لجنة التجارة 

.1914الفیدرالیة سنة 

1914هو تعدیل أقرّه الكونقرس الأمریكي عام :1914قانون كلایتون لسنة -1

، )2(على قانون شیرمان المناهض للاحتكار، وهو تشریع مدني لا یشتمل على عقوبات جنائیة

من مؤلف معین فندي الشناق، مرجع سابق، 6متوفرة بالغة العربیة في الملحق رقم شیرمانانونن قمثانیةالمادة ال-1

  .305ص

الممارسات المقیدة للمنافسة، دراسة مقارنة في ضوء القانون الاتحادي الإطار القانوني لحظر "أحمد محمد الصاوي، -2

، مجلة رؤى إستراتیجیة، الإمارات العربیة "في شأن تنظیم المنافسة والتشریعات الأمریكیة المقابلة2012لسنة  4رقم 

.13، ص2015المتحدة، أفریل 
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وقد نص في القسم السابع منه على حظر الاندماجات الأفقیة التي تتم بین المتنافسین في 

سوق واحدة، بینما لم یتضمن أي نص یحظر الاندماجات الرأسیة التي تتم بین المنشئة 

.)1(الدامجة وغیرها من المنشآت غیر المنافسة لها

ة، والتي تتعلق أساسا بالتمییز وقد حظر هذا القانون بعض الممارسات المقیدة للمنافس

السعري بین المشترین وصفقات الربط، كما سمح للشركات المضرورة بالسعي للحصول على 

.)2(تعویضات مناسبة

أصدر الكونقرس الأمریكي قانون لجنة التجارة :قانون لجنة التجارة الفیدرالیة-2

لك بهدف إنشاء لجنة التجارة بالتوازي مع إصداره لقانون كلایتون، وذ1914الفیدرالیة عام 

وقد . الفیدرالیة وتخویلها الاختصاص بالرقابة على الممارسات التجاریة غیر المنصفة

:استهدف المشرع الأمریكي من إنشاء تلك اللجنة تحقیق ثلاثة أهداف رئیسیة هي

تمكین اللجنة من تكوین قاعدة معلومات مستقبلیة تخص مجتمع الأعمال -

تكون تلك المعلومات في خدمة الكونقرس عند النظر في تعدیل والشركات، بحیث

.أو تطویر قوانین مكافحة الاحتكار

.مساعدة وزارة العدل في إنفاذ قوانین مكافحة الاحتكار-

تمكین اللجنة من منع بعض الممارسات المقیدة للمنافسة التي تعد مصدر أساسیا -

.)3(للاحتكار

یعد قانون روبنسون باتمان بمثابة التعدیل الأخیر لقانون :قانون روبنسون باتمان-3

، وكان الهدف الأساسي من إصداره هو حمایة 1936كلایتون، وقد تمت إجازته عام 

الشركات ومؤسسات الأعمال الصغیرة الحجم من الأضرار التي قد تصیبها جرّاء 

.136أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-1

.16الصاوي، مرجع سابق، صأحمد محمّد -2

.139أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-3
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سات الكبرى للإضرار الممارسات التي تتضمن تمییزا في الأسعار، والتي تمارسها المؤس

.)1(بتلك الأصغر حجما لتقیید منافستها لها، وینطبق القانون على السّلع دون الخدمات

:القوانین الأمریكیة المضادة للاحتكار مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارةمطابقة:ثانیًا

تلزم المنظمة العالمیة للتجارة الدول الأعضاء فیها على ضرورة احترام مبادئها 

المنصوص علیها في الاتفاقات المختلفة للمنظمة، ولذلك یتعین على هذه الدول أن تعمل 

على مطابقة قوانینها و لوائحها مع قواعد ومبادئ المنظمة، وفیما یلي، سنبیّن مدى تأقلم 

لمضادة للاحتكار مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، والمتعلقة أساسا القوانین الأمریكیة ا

.)ت(ومبدأ الشفافیة )ب(، ومبدأ عدم التمییز )أ(بمبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق 

:مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق وین الأمریكیة المضادة للاحتكار القوان-أ

تظهر دراسة القوانین الأمریكیة المضاد للاحتكار، وتحلیل نصوصها أنها عملت على 

تكریس مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق الأمریكیة، وذلك من خلال حظر الممارسات التي 

.تؤدي إلى إعاقة دخول منافسین محتملین إلیها، أو إخراج بعض المتنافسین المتواجدین فیها

محظورة بموجب القوانین الأمریكیة المضادة للاحتكار والتي تؤدي إلى تتمثل الممارسات ال

التقلیل من مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق في كل من الاحتكار، الاتفاقات الأفقیة، والرأسیة، 

.والاندماجات

یمثل الاحتكار أهم الممارسات المقیدة للمنافسة التي تؤدي إلى إعاقة دخول :الاحتكار-1

إلى السوق، أو إخراج منافسي المؤسسة المحتكرة منها، نظرا لعدم قدرتهم منافسین جدد

على الصمود أمام قوة ونشاط المؤسسة المحتكرة، التي قد تلجأ إلى ارتكاب ممارسات 

.12أحمد محمد الصاوي، مرجع سابق، ص-1



الفصل الثاني     إلزام الدول بأقلمة قوانينها المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ  :الباب الثاني 

المنظمة العالمية للتجارة 

309

وقد حظره قانون شیرمان .)1(استبعادیة من خلال التحكم في الأسعار أو تفادي المنافسة

أن كل احتكار أو محاولة احتكار، أو التجمع في المادة الثانیة منه، حیث اعتبر 

أو التآمر من أجل الاحتكار بمثابة جنایة یعاقب علیها القانون بالغرامة بالنسبة للشخص 

.)2(المعنوي، وبالغرامة أو السّجن بالنسبة للشخص الطبیعي أو بكلتا العقوبتین

یقصد بالاتفاقات الأفقیة أي اتفاق بین طرفین أو منشأتین أو أكثر :الاتفاقات الأفقیة-2

یتمتعون بمركز تنافسي واحد أو مماثل، وكان الغرض منها تحجیم المنافسة  أو الخفض 

، وتتعلق هذه الاتفاقات بتحدید الأسعار )3(من حدتها بهدف تحقیق أكبر قدر من الأرباح

استبعادیة، كون أن المنافسین الآخرین وتقسیم الأسواق، وتعتبر هذه الممارسات

سیضطرون إلى الدخول في هذه الاتفاقات والعمل بها أو الخروج من السّوق، نظرا لعدم 

قدرتهم على فرض شروط المنافسة في الأسواق، خاصة إذا كانوا من الشركات الصغیرة 

.المنافسة

لسّلع أو الخدمات بین الأطراف یقصد بها الاتفاقات المتعلقة بتورید ا:الاتفاقات الرأسیة-3

في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، والتي تفرض قیودا على حریة التجارة، أي الاتفاقات 

، وتشمل اتفاقات المحافظة على )4(التي تتم بین مستویین مختلفین من العملیة الإنتاجیة

بیع به مع تقیید أسعار إعادة البیع التي تهدف إلى تحدید السّعر، الذي یلتزم الموزعون ال

وتعتبر .حرّیتهم في تحدید هامش الربح الخاص بهم، أو منح تخفیضات على البضائع

هذه الاتفاقات مقیدة لمبدأ النفاذ إلى الأسواق، كونها تؤدي إلى استبعاد الموزعین 

2005لسنة 3سامي عبد الباقي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، القانون رقم -1

، 2005دراسة تحلیلیة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الخاص بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة،

  .30ص

.المادة الثانیة من قانون شیرمان، مرجع سابق-2

.14أحمد محمد الصاوي، مرجع سابق، ص-3

  .64ص  ،المرجع نفسه-4
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، وقد تم حظرها من )1(المخالفین للاتفاق من خلال إیقاف التورید لهم من جهة الصانع

ة الأولى والثانیة من قانون شیرمان المناهضة للاحتكار، وكذلك القسم الثالث خلال الماد

.من قانون كلایتون

تعتبر الاندماجات من الممارسات التي تؤدي إلى إعاقة النفاذ إلى :الاندماجات-4

الأسواق، كونها تؤدي إلى احتكار المؤسسة الدامجة للسوق، التي قد تقدم على ارتكاب 

ممارسات استبعادیة لمنافسیها، وقد حظرها القسم السابع من قانون كلایتون، إلا أنه ركز 

.)2(ندماجات الرأسیةفقط على الاندماجات الأفقیة دون الا

:تأقلم القوانین الأمریكیة المضاد للاحتكار مع مبدأ عدم التمییز-ب

ألزمت القوانین الأمریكیة المضادة للاحتكار ضرورة ابتعاد المتعاملین عن التمییز            

في فرض شروط المعاملة عند قیامهم بالمعاملات التجاریة، حیث حظرت كل من ممارسة 

.التمییز السعري، واتفاقات التعامل الحصري الذي یؤدي إلى التمییز بین العملاء

من القسم الثاني من قانون كلایتون  3فقرة / 15تحظر المادة :السعريحظر التمییز -1

، التمییز في سعر السلع 1936بموجب التعدیل الذي أدخله روبنسون باتمان سنة 

الأساسیة ذات نفس الجودة والمواصفات بین المشترین، سواء كان بصفة مباشرة أو غیر 

، وحسب ذات المادة، )3(و خلق الاحتكارمباشرة، والذي یؤدي إلى التقلیل من المنافسة أ

:فإنه یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط حتى تتحقق المخالفة، وهي

التأكد من وجود اختلاف في السعر.

في التشریعین المصري محمد إبراهیم أبو شادي، حمایة المنافسة ومنع الاحتكار في الاقتصاد المصري، دراسة مقارنة -1

.151، ص2009والأمریكي، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.136أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-2

3- La loi Clayton, disponible en version PDF sur le site suivant :

www.gxclc.com˃library˃America˃USA.
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أن یكون المشترون قد تعاملوا مع بائع واحد.

أن یتعلق البیع بسلع أساسیة.

أن تكون السلع على الدرجة نفسها من الجودة.

1(ن هذا التمییز هو الإضرار بالمنافسةأن یكون الهدف م(.

یقصد باتفاقات التعامل الحصري تلك التي تتم عادة :حظر اتفاقات التعامل الحصري-2

بین المنتج والموزع، على أن یتولى هذا الأخیر حق التوزیع الحصري لمنتجات الأول 

یز بین العملاء، ، وتعتبر هذه الاتفاقات تمییزیة كونها تهدف إلى التمی)2(في سوق معینة

حیث یرفض المنتج العمل مع موزعین آخرین، مما یؤثر علیهم، لعدم قدرتهم على 

المنافسة، خاصة إذا لم یكن هناك بدائل لهذه المنتجات أو كانت قلیلة جدا أو غیر 

.وقد حظرتها المادة الأولى من قانون شیرمان والقسم الثالث من قانون كلایتون.متوفرة

:مبدأ الشفافیة وین الأمریكیة المضادة للاحتكار القوان -ج

ومة القانونیة والإجرائیة المتعلقة بتنفیذ ظمبدأ الشفافیة ضرورة انكشاف المنیستلزم 

القوانین، وتطبیقا لهذا المبدأ، فقد عملت القوانین الأمریكیة المضادة للاحتكار على وضع 

عدها، حیث أسند الاختصاص المتعلق بإنفاذ إطار مؤسسي فعال من أجل ضمان تطبیق قوا

قوانین مكافحة الاحتكار في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى جهتین هما لجنة التجارة 

.الفیدرالیة، إدارة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل

أنشأت هذه اللجنة بموجب قانون لجنة التجارة الفیدرالیة الصادر :لجنة التجارة الفیدرالیة-1

بالتوازي مع إصدار قانون كلایتون، وأسند إلیها اختصاص الرقابة على  1914عام 

الممارسات المقیدة للمنافسة التي تعدّ مصدرا أساسیا للاحتكار، یترأس هذه اللجنة خمسة 

  .18صأحمد محمد الصاوي، مرجع سابق، -1

.16، صالمرجع نفسه-2
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مفوضین، یعینهم الرئیس بعد تصدیق مجلس الشیوخ لمدة سبع سنوات، وتتكون هذه 

ة دوائر هي دائرة المنافسة ودائرة حمایة المستهلك اللجنة من مكتب للمجلس العام، وثلاث

.)1(ودائرة الاقتصاد

أنشأت وزارة العدل الأمریكیة إدارة مكافحة الاحتكار :إدارة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل-2

.، كفرع مختص بإنفاذ قانون شیرمان وكلایتون وكافة القوانین ذات الصلة1933عام 

الإدارة مساعد المدعي العام لشؤون منع الاحتكار، الذي یعیّن بقرار من الرئیس یترأس

وتختص هذه الإدارة بكل من المسائل المدنیة .الأمریكي بعد تصدیق مجلس الشیوخ

والجنائیة المتعلقة بقوانین منع الاحتكار، مثل تقسیم الأسواق أو تحطیم الأسعار، والمسائل 

.)2(وهیكلة الصناعة، ویقع المقر الرئیسي لها في واشنطنالمتعلقة بإعادة تنظیم 

ومن أجل توفیر المزید من الشفافیة وضمان أقصى درجات العدالة عند إجراء 

1993، وتم تعدیله سنتي 1938التحقیقات، وقعت الهیئتان اتفاق تعاون فیما بینها سنة 

.)3(اص فیما بینها، من أجل وضع حدّ لمشكلة تداخل الاختص1995و 

.139أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-1

.140، صالمرجع نفسه-2

.139المرجع نفسه، ص-3



الفصل الثاني     إلزام الدول بأقلمة قوانينها المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ  :الباب الثاني 

المنظمة العالمية للتجارة 

313

الفرع الثاني

القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة

یستمد مبدأ حریة المنافسة في فرنسا من مبدأ حریة التجارة والصناعة الذي تم تكریسه 

، غیر أنه لم یتم التأكید على هذه الحریة بنص دستوري، مما 1791في مرسوم ألارد سنة 

.)1(آنذاك ضعیفة جدّاجعل من ثقافة المنافسة 

، بعد إصدار أمر 1986لم یعرف المشرع الفرنسي قانونا متكاملا للمنافسة إلا في عام 

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، والذي یعكس رغبة الحكومة في 1986دیسمبر 1

.الاتجاه نحو الاقتصاد الحر القائم على مبدأ تحریر الأسواق والأسعار والمنافسة

إلى ، ثم )أوّلاً (سنتطرق إلى دراسة التطور التشریعي للقانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة 

.)ثانیًا(مدى أقلمة القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة 

:الإطار التشریعي للقانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة:أوّلاً 

نون الفرنسي المتعلق بالمنافسة تطورات كثیرة منذ نهایة عرف الإطار التشریعي للقا

الحرب العالمیة الثانیة، حیث لم یعرف المشرع الفرنسي قانونا متكاملا للمنافسة إلا في عام 

، عندما شكل وزیر الاقتصاد الفرنسي لجنة خبراء لوضع قانون للمنافسة، وأسفرت 1986

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، أما 1986دیسمبر 1جهود تلك اللجنة عن إصدار أمر 

قبل صدور هذا الأمر فقد اعتمدت المحاكم الفرنسیة في تصدّیها للممارسات الاحتكاریة على 

.)2(نصوص متفرقة

1- IDOT Laurence, « Les limites et le contrôle de la concurrence dans la perspective d’une

harmonisation internationale », revue internationale du droit comparé, vol 54, N°2, Avril,

Juin 2002, p371.

2- Ibid, p372.
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سنقوم باستعراض الإطار التشریعي لحمایة المنافسة في فرنسا قبل صدور أمر 

.)ب(و بعده )أ(1986دیسمبر 1

:1986دیسمبر 1حمایة المنافسة في القانون الفرنسي قبل صدور أمر -أ

تبنّت فرنسا النظام الاقتصادي اللیبرالي القائم على الملكیة الخاصة و حریة التعاقد 

بالمنافسة، واعتمدت المحاكم  امنذ زمن بعید، ومع ذلك، فإنها لم تضع قانونا متكاملا متعلق

الفرنسیة في تصدّیها للممارسات الاحتكاریة على عدة نصوص متفرقة، حیث حظر القانون 

منه التحالفات التي تؤدي إلى التلاعب في الأسعار، بما 419الجنائي الفرنسي في المادة 

فرقة بین الاتفاقات وقد أجرت المحاكم الفرنسیة ت ؛منافسةیخالف القواعد التي تفرضها حریة ال

، سمحت 1930وفي عام . الجیدة والاتفاقات المقیدة للمنافسة، واعتبرت هذه الأخیرة محظورة

المحاكم الفرنسیة بالاتفاقات بین المشروعات والتجار، كوسیلة لتحقیق الاستقرار في العلاقات 

ون المدني وجدت هذه المحاكم في بعض نصوص القانو التجاریة و تحسین حریة المنافسة، 

ضالتها المنشودة كوسیلة لمحاربة الممارسات الاحتكاریة استنادا لفكرة التزام المخطئ 

وعلیه، یمكن .)1(بتعویض المضرور عن الخطأ، أي تأسیسا على قواعد المسؤولیة التقصیریة

القول بأن ثقافة المنافسة في فرنسا في فترة ما بین الحربین ضعیفة و هشة، وهذا راجع إلى 

لتدخل الواسع من الدولة في توجیه الاقتصاد، حیث أطلق على الاقتصاد الفرنسي آنذاك ا

l’économie)"القائم على الإدارةالموجهبالاقتصاد" administrée))2(.

نهایة الحرب العالمیة الثانیة، ألزم مجلس الشیوخ الأمریكي السلطات الفرنسیة وبعد

بضرورة وضع قانون یحظر الممارسات المقیدة للمنافسة في الأسواق، من أجل الاستفادة من 

الذي یقضي بقیام الولایات المتحدة الأمریكیة بمساعدة الدول الأوروبیة بعد )3(مشروع مارشال

.181-180أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص ص-1

2- IDOT Laurence, op.cit, p372.

3- DELAUNAY Bénoit, Droit public de la concurrence, éd LGDJ, Paris, 2015, p25.
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المنظم للأسعار، 45-1483وبناء على ذلك صدر الأمر رقم .الثانیةالحرب العالمیة

بشأن التعدي على التشریعات الاقتصادیة، اللذان تضمنا قواعد 45-1484والأمر رقم 

محددة بشأن قواعد المنافسة، تتعلق بحظر الممارسات الاحتكاریة كرفض البیع والممارسات 

.)1(التمییزیة، والبیع المربوط

، صدر قانون الصلاحیات الكاملة، الذي بمقتضاه أعطى 1953جویلیة  11وفي 

البرلمان للحكومة السلطات الكاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونیة التي تراها لازمة للمحافظة 

وبمقتضى هذا القانون، منح البرلمان للحكومة .على المنافسة الصناعیة والتجاریة الحرة

، وعلى إثره سنّت الحكومة المرسوم الصادر )2(نظیم المنافسةسلطة سنّ اللوائح الضروریة لت

المتعلق بالمحافظة على المنافسة الصناعیة والتجاریة، الذي عُوّض  1953أوت  9في 

الذي یقضي بمراقبة الاتفاقات وحظر بعض الممارسات كرفض 1958جوان 24بمرسوم 

.البیع والبیع المربوط

وعة الاقتصادیة الأوروبیة، تم إصدار قانون بشأن ومن أجل التنسیق مع قانون المجم

الذي یقضي بحظر إساءة 1963جویلیة 2الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في 

صدر لأول مرة القانون المنظم لعملیات 1977جویلیة 19استخدام المركز المسیطر، وفي 

.)3(التركز الاقتصادي

ص المتعلقة بالمنافسة في فرنسا، قبل صدور یظهر من خلال دراسة واستعراض النصو 

، أنها نصوص متفرقة، عالجت جوانب معینة من جوانب المنافسة، 1986دیسمبر 1أمر 

.وبالتالي فهي لیست شاملة لكل المسائل والقواعد المتعلقة بالمنافسة

1- DELAUNAY Bénoit, op.cit, p 25.

.181أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-2

3- DELAUNAY Benoit, op.cit. p25.
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:1986دیسمبر 1الإطار التشریعي لحمایة المنافسة في فرنسا بعد صدور أمر -ب

في فرنسا في ثمانینات القرن الماضي، توافق عام حول ضرورة تشجیع المنافسة، ظهر    

ریة، سواء فیما یتعلق بالأسعار وعملیات وتخفیف الرقابة التي كانت تمارسها الأجهزة الإدا

، ومن ثم صدر الأمر )1(غیرها من العملیات التي تكرّس الممارسات الاحتكاریةالاندماج و 

، 1243-86بموجب القانون رقم 1986دیسمبر 1ر والمنافسة في المتعلق بحریة الأسعا

، حیث )2(والذي یعتبر بمثابة رمز للسیاسة اللیبرالیة المنتهجة في فرنسا في الوقت الراهن

وضع حدّا لسیاسة التدخل الحكومي في توجیه الاقتصاد، وألغى كل ما سبقه من تنظیمات 

أصبح هو التنظیم الموحّد الخاص ، و 1945الأمر الصادر في جویلیةتشریعیة لا سیما

.)3(بالمنافسة

، وبموجب 1996و  1987غیر أن هذا الأمر  تم تعدیله عدة مرات، وذلك في سنة 

، تم إدراج مواد تنظیم المنافسة في الكتاب الرابع من 2000سبتمبر 18الأمر الصادر في 

، والذي خضع بدوره لعدة "افسةحریة الأسعار والمن"القانون التجاري الفرنسي تحت عنوان 

المتعلق بالتنظیمات الاقتصادیة، وقانون 2001ماي 15تعدیلات، وذلك بموجب قانون 

la)دوتراي  loi Dutreil) والقانون المتعلق بتحدیث الاقتصاد 2005أوت  2الصادر في ،

(la loi de modernisation de l’économie (LME)) الذي  2008أوت  4الصادر في

la)أنشأ سلطة المنافسة الفرنسیة بدل مجلس المنافسة الفرنسي، وأخیرا قانون ماكرون  loi

.183أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-1

2- CLIQUENNOIS Martine, droit public de la concurrence, éd Ellipses, Paris, 2001, p214.

3- VIGNAL Marie-Malaurie, droit de la concurrence interne et communautaire, 3eme

édition, Armand- Colin, Paris, 2005, p3.
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Macron) الذي یهدف إلى تطویر النشاط الاقتصادي والمساواة في الفرص 2015لسنة

.)1(الاقتصادیة

:العالمیة للتجارةمبادئ المنظمةو ن الفرنسي المتعلق بالمنافسة القانو:ثانیًا

یتطلب تبیان تأقلم القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة مع مبادئ المنظمة العالمیة 

للتجارة، دراسة تطابق مضمون هذا القانون مع مبادئ المنظمة المتعلقة بمبدأ النفاذ إلى 

.)ت(ومبدأ الشفافیة )ب(ومبدأ عدم التمییز )أ(الأسواق 

:الفرنسي المتعلق بالمنافسة مع مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواقتطابق مضمون القانون -أ

یقتضي مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق حسب قانون المنافسة، النص على عدم ارتكاب 

أي ممارسة من شأنها تخفیض عدد المتنافسین، والتي تهدف إلى تثبیت البنیة التنافسیة 

ن طریق منع اختراق السّوق من قبل لسوق سلعة أو خدمة معینة بشكلها الحالي، ع

المشروعات الجدیدة التي ترغب الدخول إلیها، أو تغییر البنیة التنافسیة في السّوق عن طریق 

وقد منع القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة .)2(إبعاد بعض المشروعات الموجودة بالفعل فیها

:لفرنسي حیث منع كل منهذه الممارسات في الكتاب الرابع من القانون التجاري ا

 :على L420-1حیث تنص المادة :الاتفاقات المقیدة للمنافسة-1

« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du

groupe implanté hors de France, l’orsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir

pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence

sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou

tacites ou coalitions, notamment l’orsqu’elles tendent à:

1°- Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par

d’autres entreprises.

1- DELAUNAY Bénoit, op.cit, p26.

لینا حسن زكي، قانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، دراسة مقارنة في القانون المصري و الفرنسي و الأوروبي، -2

.122، ص2015لتوزیع، القاهرة، المكتبة العالمیة للنشر وا
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2°- Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en

favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.

3°- Limiter ou contrôler la production, les débouches, les investissements ou le

progrès technique.

4°- Répartir les marché ou les sources d’approvisionnement » )1( .

فهذه المادة نصّت على حظر الأعمال المدبرة، الاتفاقیات و الاتفاقات الصریحة عندما 

.تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في السوق

:تي یمكن أن تتخذها هذه الاتفاقات وهيالأشكال ال توقد عدد

الحد من الدخول إلى الأسواق.

         عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السّوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار

.أو انخفاضها

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني.

 التمویناقتسام الأسواق و مصادر.

حیث حظرها القانون التجاري الفرنسي في :التعسّف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة-2

.منهL420-2المادة 

Lحظرها القانون التجاري الفرنسي في المادة :التعسّف في وضعیة التبیعیة الاقتصادیة-3

.منه420-2-2

الفرنسي في حیث حظرها القانون التجاري:التعسّف في ممارسة أسعار بیع منخفضة-4

.)2(منهL420-5المادة 

ومع حظر هذه الممارسات، یمكن لأي عون اقتصادي الدخول إلى الأسواق وممارسة 

.المنافسة الشریفة مع أقرانه، ممّا یؤدي إلى زیادة عددهم

1- Code de commerce français, op.cit.

2- Ibid.
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:تطابق مضمون القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة مع مبدأ عدم التمییز-ب

عدم ارتكاب الممارسات التمییزیة، ،القوانین الداخلیة للمنافسةیقصد بعدم التمییز في 

التي تهدف إلى إخضاع نفس المتعاملین إلى التزامات تعاقدیة مختلفة مما یؤدي إلى تشویه 

، وقد اهتم القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة بحظر التمییز بین المتعاملین )1(المنافسة بینهم

سة بینهم عند مباشرتهم للأنشطة التجاریة، مما یؤدي إلى سیادة الاقتصادیین وتحقیق المناف

المنافسة النزیهة بینهم، في حین أن بعض الدّول تهتم فقط بالممارسات التمییزیة التي تؤثر 

.)2(بشكل كبیر على المنافسة في السّوق

المساس حظر القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة الممارسات التمییزیة التي تؤدي إلى 

إلى حظر هذه 1986دیسمبر 1باللعبة التنافسیة في السوق، فقد تطرق الأمر الصادر في 

من الباب الثالث المتعلق بحظر  8و  7المعاملات على مستویین، وذلك من خلال المادتین 

من الباب الرابع من  1فقرة / 36الاتفاقات والتعسّف في وضعیة الهیمنة، إضافة إلى المادة 

أما الكتاب الرابع من القانون التجاري .)3(مر والمتعلق بالشفافیة والممارسات التقییدیةهذا الأ

Lالفرنسي المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، فقد حظر المعاملات التمییزیة في المادة  

442-6-I-1التي تنص على:

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice

causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne

immatriculée au répertoire des métiers:

1- D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un

avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial

1- VAUCANSON Marie- Emily, « les pratiques restrictives de la concurrence », publié sur le

site: www.avocat.vaucanson.com vu le 2/11/2018 à 16:39.

2- Ibid.

3- GLAIS Michel, « les pratiques discriminatoire dans les relations fournisseurs-

distributeurs », revue d’économie industrielle, vol 72, 2 éme trimestre, 1995, pp 82-83.
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effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur

du service rendu… » )1( .

فهذه المادة تنص على قیام مسؤولیة المتسبب في الضرر سواء كان منتجا أو تاجرا  

أو صناعیا، في حالة حصوله أو محاولة حصوله من أي شریك تجاري على أي میزة        

لا تتوافق مع الخدمة التجاریة المقدمة بالفعل، أو لا تتناسب بشكل واضح مع قیمة الخدمة 

المقدمة، ذلك لأن تقدیم مثل هذه المیزات قد یؤدي إلى تطبیق شروط تجاریة غیر متكافئة 

مع العملاء، مما یؤدي إلى التمییز بینهم، والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص بین المتنافسین، 

یه فإنه یحظر تقدیم أي میزة لشریك تجاري قد تؤدي إلى التمییز بین العملاء، والتي وعل

.)2(تتعلق أساس بالسعر، أو شروط الدفع أو شروط البیع أو الشراء

تظهر :تطابق مضمون القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة مع مبدأ الشفافیة-ت

دراسة نصوص القانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة أن هذا الأخیر قد نص على ضرورة 

من L441-6احترام مبدأ الشفافیة في المعاملات التجاریة، وهو ما نصت علیه المادة 

القانون التجاري الفرنسي التي تقضي بضرورة الإعلان عن أسعار البیع وشروطه، وكذلك 

من ذات القانون اللتان تنصان على وجوب تحریر الفاتورة L441-4و L441-3المادتین 

.)3(عن كل شراء لسلع أو منتجات أو عن تقدیم خدمة معینة

مضمون كل من القانون الأمریكي والفرنسي المتعلق ل التطرقیظهر من خلال

ا بالمنافسة أنهما متأقلمان مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، لأنهما یتضمنان نصوص

صریحة تقضي بضرورة الالتزام بحریة النفاذ إلى الأسواق من خلال النص على عدم إقامة 

حواجز مصطنعة لمنع دخول منافسین جدد إلى هذه الأسواق، وعدم إبعاد منافسین متواجدین 

1- Code de commerce français, op.cit.

2- VOISIN Isabelle, « Lutter contre les pratiques commerciales discriminatoires », article

publié sur le site suivant: http:// lentreprise. Lesscpress.fr vu le 03/11/2018 à 11:07.

3 - Code de commerce français, op.cit.
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فیها، وكذلك الالتزام بمبدأ عدم التمییز في معاملة المتنافسین المتواجدین على نفس المستوى         

في السّوق، إضافة إلى الالتزام بمبدأ الشفافیة في المعاملات التجاریة عن طریق الالتزام 

ظروفه، والالتزام بالفوترة عند شراء أي سلعة          لإعلان عن الأسعار وشروط البیع و با

أو خدمة، إضافة إلى النص على ضرورة وضع جهاز مكلّف بضمان تطبیق القوانین والسّهر 

یة الأسواق، من خلال اتخاذ قرارات صارمة لمعاقبة المخالفین لقواعد قانون على حما

المنافسة، بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي یجب أن تتسم بالشفافیة، خاصة عند القیام 

هذا ما یظهر من خلال لي نجاعة وفعالیة هذه القوانین،وقد أظهر الواقع العم،بالتحقیقات

المرفوعة أمام السلطات المكلفة بحمایة المنافسة، وتدخل هذه الأخیرة في ارتفاع عدد القضایا 

.كل حالة یتم فیها المساس بالمنافسة الحرّة في الأسواق

المطلب الثاني

مبادئ المنظمة العالمیة  والعربیة المتعلقة بالمنافسة الدولینقوان

للتجارة

الاقتصادیة على إثر ما شهده اتجهت غالبیة الدول العربیة إلى إصلاح منظومتها 

العالم من تحوّل إلى اقتصاد السوق الحر القائم على حریة المنافسة، وتبني المنظمة العالمیة 

، ولهذا قامت هذه الدول بإصدار تشریعات 1995للتجارة لهذا التوجه منذ نشأتها عام 

انین لتنظیم وانتهاج سیاسات اقتصادیة تتناسب مع هذا التحوّل، حیث أدركت أن سن قو 

وحمایة المنافسة المشروعة في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكاریة الضارة من أهم الركائز 

الأساسیة لخلق بیئة اقتصادیة تنافسیة قائمة على الكفاءة الاقتصادیة، تعمل وفقا لقواعد 

.وآلیات سلیمة في السّوق

عن التفاوت الكبیر في ورغم اختلاف أوضاع المنافسة في الدول العربیة والناتج 

مفردات البیئة الاقتصادیة مثل درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وحجم الاحتكارات 
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وهو متوافق مع المبادئ .وغیرها، إلا أن مضمونها یكاد یكون متماثلا...العمومیة

طلب، حیث المنصوص علیها في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، وهذا ما نبیّنه في هذا الم

، ثم نبیّن مدى )الفرع الأوّل(سنتطرق إلى دراسة بعض القوانین العربیة المتعلقة بالمنافسة 

.)الفرع الثاني(تطابقها مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة 

الفرع الأول

العربیة المتعلقة بالمنافسةالدولقوانیندراسة بعض 

نافسة في الأسواق بدایة من تسعینات قامت الدول العربیة بسن تشریعات لحمایة الم

القرن الماضي، عندما قامت بإصلاح منظومتها الاقتصادیة، وفیما یلي نستعرض بعض 

كونه )لاً أوّ (القوانین العربیة المتعلقة بالمنافسة، حیث فضلنا دراسة كل من القانون التونسي 

باعتبار مصر من بین )اثانیً (یعتبر أول قانون عربي لحمایة المنافسة، والقانون المصري 

باعتبار )ثالثاً(الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة، بالإضافة إلى القانون المغربي 

.1995المغرب دولة عضو في المنظمة العالمیة للتجارة منذ نشأة هذه الأخیرة عام 

:القانون التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار:أوّلاً 

لسنة 64التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار بموجب القانون عدد صدر القانون 

، وذلك بعد الأزمة )1(المتعلق بالمنافسة والأسعار1991جویلیة 29المؤرخ في 1991

، وقد عدّل عدة مرات كان آخرها سنة )أ(1986الاقتصادیة التي مرّت بها البلاد سنة 

المتعلق 2015دیسمبر  15رخ في المؤ 2015لسنة 36بموجب القانون عدد 2015

یتعلق بالمنافسة والأسعار، الرائد الرسمي ،1991جویلیة 29مؤرخ في ،1991لسنة 64انون التونسي عدد الق -1

  .1991أوت  6، صادر في 65للجمهوریة التونسیة، عدد 
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وقد تضمن مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظیم )ب()1(بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار

.)ت(المنافسة وتحریر الأسعار 

:خلفیات إصدار القانون التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار-أ

، بعد الأزمة 1991القانون التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار سنة صدر

، وقد تمیزت هذه الأزمة بعدة ملامح منها زیادة 1986الاقتصادیة التي عرفتها البلاد سنة 

الدین الخارجي، وارتفاع معدّلات البطالة والتضخم، و زیادة عجز المیزانیة العامة، وتراجع 

د جاء ذلك في ضوء حدوث مجموعة من المتغیرات أهمها انخفاض وق. قیمة العملة الوطنیة

أسعار النفط، وتراجع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وترجع الصادرات، وهبوط 

.)2(الاحتیاطات من العملة الأجنبیة

وأمام هذه الظروف، ظهرت الحاجة إلى برنامج للإصلاح الاقتصادي والهیكلي في 

خیرة برنامجا یهدف إلى إعادة الاعتبار لآلیات السوق في النشاط تونس، وقد تبنّت هذه الأ

الاقتصادي من أجل استعادة التوازن وجعل الاقتصاد تنافسیا، حیث ركز على إستراتیجیة 

، )3(أساسیة تتمثل في جعل الاقتصاد مرتكزا على التصدیر، وتدعیم المنافسة داخلیا وخارجیا

، وكذلك خلق مناخ مناسب للتنافس 1986بدأت عام من خلال عملیة تحریر الأسعار التي 

تمثل في إصدار أول قانون للمنافسة في تونس، وهو القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار، 

الذي یهدف إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحریة الأسعار وتحدید القواعد المنظمة لحریة 

.)4(المنافسة

، یتعلق بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار، الرائد 2015سبتمبر 15مؤرخ في ، 2015لسنة 36انون التونسي عدد الق -1

.2015سبتمبر  29و  25، صادر في 78-77الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

.261، مرجع سابق، صعلي مغاوري شلبي-2

.262المرجع نفسه ، ص-3

.المتعلق بالمنافسة والأسعار، مرجع سابق1991لسنة 64أنظر الفصل الأول من القانون التونسي عدد -4
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:بالمنافسة والأسعارالتطور التشریعي للقانون التونسي المتعلق-ب

، وبدأ العمل 1991جویلیة 29صدر القانون التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار في 

2003، 1995، 1993به في نفس التاریخ، وقد تم تعدیله خمس مرّات، وذلك سنة 

المتعلق بإعادة تنظیم 2015لسنة 36، تم إصدار القانون عدد 2015سنة  وفي. 2005و 

المنافسة والأسعار، حیث تم فیه تجمیع مختلف التعدیلات السّابقة، وإعادة ترتیب الأحكام في 

.)1(نص واحد

:مضمون القانون التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار-ت

لأسعار عددا من المواد التي نظمت تضمن القانون التونسي المتعلق بالمنافسة وا

:الجوانب التالیة

وهذا ما جاء في الباب الأول من العنوان الأول من قانون :تحقیق حریة الأسعار-1

تحدّد أسعار المواد و ":المنافسة والأسعار التونسي، حیث نص الفصل الثاني منه على

.)2("المنتوجات والخدمات بكل حریة باعتماد المنافسة الحرة

حیث حظر هذا القانون الاتفاقات الصریحة أو :منع الممارسات المقیدة للمنافسة-2

الضمنیة والأعمال المتفق علیها التي تهدف إلى منع تطبیق قواعد المنافسة في السّوق، 

أو الحد منها أو الخروج عنها، كما منع أیضا الاستغلال المفرط لمركز مهیمن على 

.)3(م منهاالسوق الداخلیة أو على جزء ها

قوانین وإجراءات المنافسة في دول اتفاقیة دلیل "الاتفاقیة العربیة المتوسطة للتبادل الحر، الوحدة الفنیة لاتفاقیة أغادیر، -1

على الساعة 2018نوفمبر 4تم الإطلاع علیه في www.agadiragreement.org:، متوفر على الموقع"أغادیر

14:53.

.بإعادة تنظیم المنافسة والأسعار، مرجع سابق علقالمت2015لسنة 36نون التونسي عدد القا -2

.من المرجع نفسهأنظر الفصل الخامس -3
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والمتمثلة في كل من الإدارة العامة :إنشاء الهیاكل الإداریة المكلفة بتطبیق القانون-3

للمنافسة والأبحاث الاقتصادیة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة، إضافة إلى مجلس 

.)1(المنافسة الذي تم إنشاؤه بموجب هذا القانون و تخویله مجموعة من الصلاحیات

تم النص على ذلك في :الالتزام بالشفافیة في الأسعار والممارسات الحكومیةضرورة -4

.العنوان الثاني من القانون المذكور

تم :تحدید المخالفات والعقوبات المطبقة ضد مرتكبي الممارسات المخلة بالمنافسة-5

.النص على ذلك في العنوان الرابع من ذات القانون

.ورد ذلك في العنوان الخامس من ذات القانون:إجراءات التتبع والمصالحة-6

:القانون المصري المتعلق بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة:ثانیًا

ارتبطت أوضاع المنافسة والاحتكار في مصر بالتحولات الاقتصادیة التي شهدها 

الاقتصاد المصري في العقود الأخیرة، حیث تأثرت بتطور دور الدولة في النشاط 

الاقتصادي، وعلى الرغم من وجود بعض الأحكام المتفرقة في التشریعات المصریة التي 

تهدف إلى حمایة المنافسة، إلاّ أنها لیست منظمة في تشریع واحد، مما جعل من هذه 

الأحكام تتسم بالقصور، وتفتقد للشمول والتنسیق، لأنّها لا تضع تصوّرا موحدا لمعالجة 

حولات الاقتصاد المصري، ممّا استدعى التفكیر في ضرورة سنّ ظاهرة الاحتكار في ظل ت

، تبنت 2005وفي مطلع .)2(تشریع موحد لحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة

2015لسنة 36أنظر الباب الثالث من العنوان الأول من القانون التونسي عدد -1 المتعلق بإعادة تنظیم المنافسة                     

.و الأسعار، مرجع سابق

.299سابق، صمغاوري شلبي علي، مرجع -2
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مصر أول قانون موحّد لحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الضارة وهو القانون رقم 

.)1(2005لسنة 3

)أ(لتشریعي لقواعد حمایة المنافسة في مصر الإطار اطرق لدراسة سنت

)ب(مضمون القانون المصري المتعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة و 

.)ت(وتطوره التشریعي 

یعتبر موضوع المنافسة من :الإطار التشریعي لحمایة المنافسة في مصر-أ

منذ عهد طویل، فهي لیست من الموضوعات الموضوعات التي تناولتها التشریعات المصریة 

الجدیدة في التشریعات المصریة، فقانون العقوبات یحتوي على مواد تتعامل مع الاحتكار 

، فضلا على أن هناك العدید من 346و  345والممارسات الاحتكاریة، مثل المادتین 

وعلى الرغم من .التشریعات الجنائیة الخاصة التي تناولت بعض مسائل المنافسة بالتنظیم

ذلك، فإن تلك الأحكام المتناثرة لم تكن لتكفل حمایة حریة المنافسة على الوجه الأكمل، نظرا 

، لذلك )2(لافتقادها إلى الشمول والتنسیق، ولا تضع تصوّرا واحدا لمعالجة ظاهرة الاحتكار

تطلب أصبحت هذه المواد نصوصا مهجورة لا تجد سبیلها إلى التطبیق العملي، وهو ما

.)3(وجود قانون موحد لحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في مصر

ومنذ أوائل تسعینات القرن الماضي، كان هناك محاولات كثیرة لإصدار تشریع موحد 

لحمایة المنافسة في مصر، وقد حال دون صدوره نتیجة عدة أسباب، أهمها الخلافات حول 

اوت وجهات النظر حول المنهج الذي یجب الأخذ به            حاجة مصر إلى ذلك التشریع، وتف

في تجریم الممارسات الاحتكاریة، ونقص الكوادر البشریة اللازمة لتكوین الجهاز الذي سیقوم 

 6ر عدد .، الصادر بشأن قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، ج2005لسنة 3القانون المصري رقم -1

.2005فبرایر 15مكرّر، صادر في 

.209أسامة فتحي عبادة یوسف، مرجع سابق، ص-2

.326مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص-3
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غیر أنه تزایدت الاعتبارات الداعیة لإصدار قانون المنافسة سواء على .على تنفیذ القانون

الصعید المحلي، ظهر تزاید دور القطاع الخاص، وانتشار المستوى المحلي أو الدولي، فعلى 

الممارسات الاحتكاریة التي تؤثر سلبا على أوضاع السوق، والمبالغة في تسعیر بعض 

السلع، أما على الصعید الدولي، فإن العضویة في المنظمة العالمیة للتجارة تلزم تبني سیاسة 

لتجارة الحرة فرضت ضرورة وجود قواعد وطنیة لحمایة المنافسة، كما أن بعض اتفاقات ا

منظمة للمنافسة، ناهیك عن مقتضیات التعامل مع الشركات المتعددة الجنسیات التي تتطلب 

لسنة 3، ونتیجة لما تقدم ذكره صدر القانون رقم )1(انتهاج سیاسة خاصة لحمایة المنافسة

من القواعد الكفیلة بتنظیم بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة الذي تض2005

.المنافسة في الأسواق المصریة

نظم :مضمون القانون المصري بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة-ب

قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، حیث 2005لسنة 3القانون المصري رقم 

د الممارسات الاحتكاریة حرص على تأكید مبدأ حریة ممارسة النشاط الاقتصادي، وحد

المحظورة، ونص على إنشاء جهاز حمایة المنافسة، وبیّن العقوبات المقررة على المخالفین 

.لهذا القانون

یهدف القانون المصري بشأن :التأكید على مبدأ حریة ممارسة النشاط الاقتصادي-1

لاقتصادي، على حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة إلى ضمان ممارسة النشاط ا

النحو الذي لا یؤدي إلى منع حریة المنافسة أو تقییدها أو الإضرار بها، وبذلك فهو یكفل 

وجود عملیة تنافسیة فعالة في إطار التزام كافة الأشخاص الذین یمارسون النشاط 

تكون ممارسة ":الاقتصادي في السوق بأحكام القانون، حیث نصت المادة الأولى منه على

.214جع سابق، صأسامة فتحي عبادة یوسف، مر -1
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الاقتصادي على النحو الذي لا یؤدي إلى منع حرّیة المنافسة و تقییدها أو النشاط

.)1("الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام القانون

تضمن القانون المصري بشأن حمایة :تحدید الممارسات الاحتكاریة المحظورة قانونًا-2

المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة تحدید الممارسات الاحتكاریة المحظورة قانونا، حیث 

، وحظر إساءة )3(أو رأسیة)2(حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة سواء كانت اتفاقات أفقیة

.)5(الحظرونص على استثناء بعض الاتفاقات من )4(استخدام الوضع المسیطر

نص القانون المصري بشأن :إنشاء مجلس المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة-3

حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة على إنشاء مجلس المنافسة ومنع الممارسات 

الاحتكاریة، یكون مقره القاهرة الكبرى، وتكون له الشخصیة الاعتباریة العامة، ویتبع الوزیر 

.)6(المختص، ویتولى مجموعة من الصلاحیات

حدّد القانون المشار إلیه العقوبات المقررة في حالة :ینتقریر العقوبات على المخالف-4

.منه 23و  22مخالفة الأحكام الواردة فیه، وذلك طبقا للمواد 

:التطور التشریعي لقانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في مصر-ت

 3رقم صدر قانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في مصر بموجب القانون 

، وفي عام 2005ماي 16، ودخل حیّز التنفیذ في 2005فبرایر  15في  2005لسنة 

لسنة 193والقانون رقم 190تم تعدیل بعض أحكام القانون بموجب القانون رقم 2008

، تم تعدیله مرة أخرى بموجب قرار رئیس الجمهوریة بالقانون رقم 2014وفي سنة .2008

.الصادر بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، مرجع سابق2005لسنة 3القانون المصري رقم -1

.مرجع نفسهمن ال6المادة -2

.من المرجع نفسه7المادة -3

.من المرجع نفسه8المادة -4

.من المرجع نفسه10المادة -5

.من المرجع نفسه11المادة -6
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ئحة التنفیذیة لقانون حمایة المنافسة ومنع الاحتكار، فقد قام وبالنسبة للاّ .2014لسنة 56

، ثم 2005لسنة 1316بإصدارها بموجب القرار رقم 2005رئیس مجلس الوزراء في ماي 

.)1(2010لسنة 2957بموجب القرار رقم 2010عدّلت هذه اللائحة التنفیذیة في عام 

:ار والمنافسةالقانون المغربي المتعلق بحرّیة الأسع:ثالثاً

بعد عملیة 1999صدر القانون المغربي المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة سنة 

2014ومنذ )أ(الإصلاحات الاقتصادیة المعتمدة في المغرب في تسعینات القرن الماضي 

صدر قانون جدید لحمایة المنافسة في المغرب یتضمن مجموعة من المواد التي تهدف إلى 

.)ب(تنظیم المنافسة وتحدید الأحكام المطبقة على الأسعار 

:خلفیات إصدار القانون المغربي المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة-أ

سة في نهایة تسعینات القرن صدر القانون المغربي المتعلق بحریة الأسعار والمناف

الماضي، إثر موجة الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها المغرب، حیث لم تتردد هذه 

الأخیرة كثیرا في الأخذ بالنهج اللیبیرالي، فقد مر الاقتصاد المغربي بعدة مراحل في هذا 

صول على المجال، كان أولها بدایة محتشمة في الأخذ بنهج الاقتصاد الحر دامت منذ الح

الاستقلال إلى نهایة السبعینات، لتعقبها مرحلة أخرى هي مرحلة بدایة الثمانینات التي قام 

فیها المغرب بتطبیق برنامج التقویم الهیكلي المفروض علیها من طرف البنك الدولي، حیث 

.عرف الاقتصاد المغربي في هذه الفترة بعض ملامح التحریر التدریجي لقطاعات مختلفة

ي مرحلة التسعینات التي شهد فیها المغرب تصاعد موجه التحریر الاقتصادي، والتي لتأت

، و توّج نهایة التسعینات بإصدار )2(برهن من خلالها على الأخذ بالتوجه اللیبیرالي الحر

، مرجع سابق، "دلیل قوانین وإجراءات المنافسة في دول اتفاقیة أغادیر"الاتفاقیة العربیة المتوسطیة للتبادل الحرّ، -1

  .4ص

، مقال منشور على موقع العلوم القانونیة "الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة في القانون المغربي"الخامیس فاضلي، -2

Maroc):المغربي  Droit)www.marocdroit.com 08:53على الساعة 08/11/2018تم الإطلاع علیه یوم.
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)1(المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة06-99مجموعة من القوانین، من بینها القانون رقم 

الذي یهدف إلى تحدید الأحكام المطبقة على حریة الأسعار، وتنظیم حمایة المنافسة قصد 

تنشیط الفاعلیة الاقتصادیة وتحسین رفاهیة المستهلكین، وضمان الشفافیة والنزاهة بین 

.)2(التجار

2000جویلیة 6المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة في 99-06صدر القانون رقم 

اعتمد قانون جدید في 2014، ومنذ 2010، وتم تعدیله جزئیا سنة 2001ي وبدأ سریانه ف

، وصدر القانون رقم )3(المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة104-12المغرب هو القانون رقم 

.)4(المتعلق بمجلس المنافسة13-20

:مضمون القانون المغربي المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة-ب

المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة مجموعة من  104-12ي رقم یتضمن القانون المغرب

:المواد التي تنظم الجوانب التالیة

باستثناء ":من هذا القانون على2حیث تنص المادة :التأكید على حریة الأسعار-1

الحالات التي ینص علیها القانون على خلاف ذلك، تحدّد أسعار السّلع و المنتوجات 

 4و  3والمادتین 2المنافسة الحرّة مع مراعاة أحكام الفقرة والخدمات عن طریق 

.)5("أدناه

2،مؤرخ في 225-00-1بشأن الأسعار والمنافسة، صادر بموجب ظهیر شریف رقم 99-06القانون المغربي رقم -1

).ملغى(2000جویلیة 6، صادر في 4810ر عدد .، ج2000جوان 5الموافق ل 1421ربیع الأوّل 

.أنظر دیباجة القانون نفسه-2

في  1- 14-116المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة صادر بموجب ظهیر شریف رقم 104-12القانون المغربي رقم -3

24وافق ل الم1435رمضان 26صادر بتاریخ  6276ر عدد .، ج2014یونیو 30الموافق ل 1435رمضان 2

.2014یولیو 

رمضان  2في  1- 14-117تعلق بمجلس المنافسة، صادر بموجب ظهیر شریف رقم ی20-13القانون المغربي رقم -4

.2014یولیو 24صادر في  6276ر عدد .، ج2014یونیو 30الموافق ل 1435

.المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، مرجع سابق104-12القانون المغربي رقم -5
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والمتمثلة في كل من الاتفاقات المقیدة :تحدید الممارسات المنافیة لقواعد المنافسة-2

من ذات القانون، والتعسّف في كل من وضعیة 6للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

منه، 7التبعیة الاقتصادیة حسب ما ورد في المادة الهیمنة في السّوق الداخلیة وحالة 

، وتضمن 8بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات المنصوص علیها في المادة 

من القانون المشار 9مجموعة من الاستثناءات عن هذه الممارسات وردت في المادة 

.إلیه

حیث تضمن هذا القانون عملیة تنظیم التركیز :تنظیم عملیات التركیز الاقتصادي-3

.الاقتصادي، وذلك في القسم الرابع منه

وذلك حسب ما ورد :تنظیم الإجراءات والقرارات و طرق الطعن أمام مجلس المنافسة-4

.في القسم الخامس منه

الفرع الثاني

مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة والعربیة المتعلقة بالمنافسة الدولینقوان

بدأت الدول العربیة في إصدار قوانین متعلقة بالمنافسة منذ تسعینات القرن الماضي، 

وهذا نتیجة لقیامها بإصلاح منظومتها الاقتصادیة وتبني نظام اقتصاد السّوق، إضافة إلى 

اسة داخلیة لتنظیم متطلبات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، التي تفرض تبني سی

.المنافسة وأقلمتها مع المبادئ والقواعد التي تضمنتها اتفاقات المنظمة

سنتناول دراسة تأقلم القوانین العربیة المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ المنظمة العالمیة 

ى القانون وصولاً إل)ثانیًا(ثم القانون المصري )أوّلاً (للتجارة، وذلك بدءا من القانون التونسي 

.)ثالثاً(المغربي 
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:مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة وي المتعلّق بالمنافسة والأسعار القانون التونس:أوّلاً 

من خلال دراسة القانون التونسي المتعلق بالمنافسة و الأسعار، أن هذا القانون یتبیّن

و مبدأ عدم ) أ(متأقلم مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بمبدأ النفاذ إلى الأسواق 

  ).ت(و مبدأ الشفافیة )ب(التمییز

:ى الأسواقمبدأ النفاذ إل وي المتعلق بالمنافسة و الأسعار القانون التونس-أ

یقتضي مبدأ النفاذ إلى الأسواق حسب قانون المنافسة عدم القیام بأي ممارسة تهدف 

إلى عرقلة النفاذ إلى الأسواق، وقد اهتم المشرع التونسي بهذا المبدأ من خلال النص            

على حظر الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى عرقلة دخول متنافسین جدد           

:إلى الأسواق أو إخراج متنافسین متواجدین فیها، وتتمثل هذه الممارسات المحظورة فیما یلي

المتعلق بإعادة تنظیم 2015لسنة 36حظر القانون عدد :الاتفاقات المقیدة للمنافسة-1

المنافسة والأسعار الاتفاقات المقیدة للمنافسة، التي تتمثل في الأعمال المتفق علیها 

:والتحالفات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة التي تؤول إلى

.عرقلة تحدید الأسعار حسب السّیر الطبیعي لقاعدة العرض والطلب-

.من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فیهاالحد-

.تحدید أو مراقبة الإنتاج أو التسویق أو الاستثمار أو التقدم التقني-

.)1(تقاسم الأسواق أو مراكز التموین-

حظر القانون التونسي :الاستغلال المفرط لوضعیة الهیمنة أو حالة التبعیة الاقتصادیة-2

المتعلق بالمنافسة والأسعار، الاستغلال المفرط للمركز المهیمن على السّوق الداخلیة أو 

وقد تطرق هذا القانون إلى حالات .على جزء هام منها، أو لوضعیة التبعیة الاقتصادیة

:الاستغلال المفرط لهذه الوضعیات والتي تتمثل في

.المتعلق بالمنافسة والأسعار، مرجع سابق2005لسنة 36من القانون التونسي عدد  1فقرة / 5أنظر الفصل -1
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 .راءالامتناع عن البیع أو الش-

.تعاطي بیوعات أو شراءات مشروطة-

.فرض أسعار دنیا لإعادة البیع-

.فرض شروط تمییزیة-

قطع العلاقات التجاریة دون سبب موضوعي، أو بسبب رفض الخضوع إلى -

.)1(شروط تجاریة مجحفة

لأن هذا سیهدد توازن النشاط الاقتصادي :عرض أو تطبیق أسعار مفرطة الانخفاض-3

من خلال التأثیر على باقي المتنافسین في السوق، الذین یجدون )2(المنافسةنزاهة و 

أنفسهم غیر قادرین على البیع بهذه الأسعار المنخفضة جدا، مما سیؤدي إلى خروجهم 

.من السوق

:مبدأ عدم التمییز وسي المتعلق بالمنافسة والأسعار القانون التون - ب

بالمنافسة والأسعار الممارسات التمییزیة التي تؤدي إلى حظر القانون التونسي المتعلق 

التمییز بین المتنافسین، والتي ینتج عنها عدم تكافؤ الفرص التنافسیة بین الأعوان 

الاقتصادیین الناشطین في الأسواق، حیث منع فرض شروط تمییزیة بین المتعاملین 

ضعیة الهیمنة أو حالة التبعیة المتنافسین، وجعلها حالة من حالات الاستغلال المفرط لو 

.)3(الاقتصادیة

:مبدأ الشفافیة وسي المتعلق بالمنافسة والأسعار القانون التون-ت

ینص القانون التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار على ضرورة الالتزام بالشفافیة في 

الأسعار والمعاملات التجاریة التي تتم بین مختلف المتعاملین، حیث نص على الالتزامات 

.المتعلق بالمنافسة و الأسعار، مرجع سابق2005لسنة 36القانون التونسي عدد من 2فقرة /5أنظر الفصل -1

.من المرجع نفسه 3فقرة / 5أنظر الفصل -2

.المرجع نفسهمن 2فقرة / 5أنظر الفصل -3
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و تجاه )1(الواجب احترامها من أجل تحقیق شفافیة الأسعار عند التعامل مع المستهلكین

المهنیین، إذ ألزم أن تكون كل عملیة بیع منتوج أو إسداء خدمة لنشاط مهني موضوع فاتورة، 

.)2(والتي یجب على البائع أن یسلمها للمشتري، وعلى هذا الأخیر المطالبة بها

مبادئ  وفسة ومنع الممارسات الاحتكاریة حمایة المنابالمتعلقالقانون المصري :ثانیًا

:عالمیة للتجارةالمنظمة ال

الاحتكاریة أن تظهر قواعد القانون المصري بشأن حمایة المنافسة ومنع الممارسات 

مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بمبدأ حریة النفاذ إلى طابقهذا القانون مت

.)ب(ومبدأ عدم التمییز )أ(الأسواق 

مبدأ حریة  وفسة ومنع الممارسات الاحتكاریة القانون المصري المتعلق بحمایة المنا-أ

:النفاذ إلى الأسواق

یبدو أن القانون المصري المتعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة متوافق 

مع مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق الذي تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة، كونه حظر جمیع 

لة الدخول إلى الأسواق أو إخراج المتعاملین المتنافسین منها، الممارسات التي من شأنها عرق

:وهذا یظهر فیما یلي

یقصد بالاتفاقات المقیدة للمنافسة كل تنسیق للسلوك :حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة-1

بین المشروعات، أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو صریح، وأیا كان الشكل الذي یتخذه 

محله أو إذا كانت الآثار المترتبة عنه من شأنها أن تمنع وتقید هذا الاتفاق، إذا كان

المنافسة،  و تتمثل في التحالفات التي تتم بین المشروعات التي تمارس نشاطا اقتصادیا 

في سوق معین، والتي تستهدف تحریف أو تغییر القواعد الطبیعیة في السوق، بحیث 

شفافیة الأسعار تضمنأنظر الباب الأول من العنوان الثاني من القانون التونسي المتعلق بالمنافسة والأسعار، الم-1

.والممارسات الاحتكاریة مرجع سابق

.أنظر الباب الثاني من العنوان الثاني من المرجع نفسه-2
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شرع المصري في قانون المنافسة وقد حظر الم.یصبح خاضعا لقوى العرض والطلب

ومنع الممارسات الاحتكاریة هذه الاتفاقات في كل من المادة السادسة والسابعة منه، 

.والتي تتعلق بالاتفاقات الأفقیة والرأسیة

یقصد بالاتفاقات الأفقیة المقیدة للمنافسة :حظر الاتفاقات الأفقیة المقیدة للمنافسة

ك الاتفاقات أو التعاقدات التي تتم بین أشخاص حسب القانون المشار إلیه، تل

متنافسة في أیة سوق، وهذه الاتفاقات محظورة في هذا القانون على سبیل الحصر 

 : وهي

.رفع أو خفض أو تثبیت أسعار البیع أو الشراء للمنتجات محل التعامل-

اقتسام أسواق المنتجات أو تخصیصها على أساس المناطق الجغرافیة أو مراكز -

.التوزیع أو نوعیة العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنیة

التنسیق فیما یتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزایدات -

.والممارسات وسائر عروض التورید

أو التسویق أو الحد من توزیع الخدمات أو نوعها تقیید عملیات التصنیع أو التوزیع-

.)1(أو حجمها أو وضع شروط أو قیود على توفیرها

یقصد بالاتفاقات الرأسیة المقیدة للمنافسة :حظر الاتفاقات الرأسیة المقیدة للمنافسة

حسب القانون المصري المتعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، تلك 

التي تتم بین الشخص و أي من موردیه أو عملائه، إذا كان من شأنها الحدّ الاتفاقات 

.من المنافسة، وقد حظرها القانون المشار إلیه في المادة السابعة منه

من القانون المصري المتعلق 4عرفت المادة :حظر إساءة استخدام الوضع المسیطر-2

قدرة الشخص ":بأنه"السیطرة"بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة مصطلح 

.المتعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، مرجع سابق2005لسنة 3من القانون المصري رقم 6المادة -1
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من تلك السوق على إحداث تأثیر فعّال على الأسعار أو %25الذي تزید حصته على 

.)1("حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسیه القدرة على الحد من ذلك

من هذا القانون الممارسات التي یحظر على من تكون له السیطرة 8عدّدت المادة  وقد

:على سوق معینة القیام بها وهي

أي فعل من شأنه أن یؤدي إلى عدم التصنیع أو الإنتاج أو التوزیع لمنتج لفترة              -

.أو لفترات محدّدة

ي شخص، أو وقف التعامل معه الامتناع عن إبرام صفقات بیع أو شراء منتج مع أ-

.على نحو یؤدي إلى الحد من حریته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت

أي فعل من شأنه أن یؤدي إلى الاقتصار على توزیع منتج دون غیره، على أساس -

مناطق جغرافیة أو مراكز توزیع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنیة، وذلك بین 

.رأسیةأشخاص ذوي علاقة 

تعلیق إبرام عقد أو اتفاق بیع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات -

تكون بطبیعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غیر مرتبطة به أو بمحل التعامل 

.الأصلي أو الاتفاق

اء أو التمییز بین بائعین أو مشترین تتشابه مراكزهم التجاریة في أسعار البیع أو الشر -

.في شروط التعامل

.الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحیح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادیا-

أن یشترط على المتعاملین معه ألا یتیحوا الشخص المنافس له استخدام ما یحتاجه -

.من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصادیا

.سعر یقل عن تكلفتها الحدیة أو متوسط تكلفتها المعتبرةبیع منتوجات ب-

.المتعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، مرجع سابق2005لسنة 3القانون المصري رقم -1
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.)1(إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس-

مبدأ عدم  وفسة ومنع الممارسات الاحتكاریة القانون المصري المتعلق بحریة المنا-3

یقف المشرع المصري ضد التمییز بین المتعاملین الاقتصادیین المتنافسین في :التمییز

الأسواق، حیث منع التمییز بین البائعین والمشترین الذین تتشابه مراكزهم التجاریة، وذلك 

.في أسعار البیع أو الشراء أو في شروط التعامل

سعار المفروضة على یتم ذلك عندما تكون الأ:التمییز في أسعار البیع أو الشراء-

.السلعة أو الخدمة غیر ثابتة، وتختلف حسب المتعاملین رغم تشابه مراكزهم التجاریة

یتم ذلك من خلال فرض شروط غیر متكافئة للمتعاملین، :التمییز في شروط التعامل-

.مما یؤدي إلى التمییز بینهم، والقضاء على مبدأ تكافؤ الفرص بین المتنافسین

ص على حظر التمییز في القانون المصري المتعلق بحمایة المنافسة ومنع وقد ورد الن

فقرة ه منه، حیث اعتبر هذا التمییز حالة من حالات /8الممارسات الاحتكاریة في المادة 

التمییز بین بائعین أو مشترین ":استخدام الوضع المسیطر، حیث تنص هذه المادة على

.)2("البیع أو الشراء أو شروط التعاملتتشابه مراكزهم التجاریة في أسعار

مبادئ المنظمة العالمیة  و المتعلق بحریة الأسعار والمنافسةالقانون المغربي :ثالثاً

:للتجارة

من خلال دراسة القانون المغربي المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة أنه متطابق یتبیّن

ومبدأ )أ(ومتأقلم مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، خاصة مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق 

.)ب(عدم التمییز 

.لاحتكاریة، مرجع سابقالمتعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات ا2005لسنة 3من القانون المصري رقم 8المادة -1

.المتعلق بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، مرجع سابق2005لسنة 3القانون المصري رقم -2
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:مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق والأسعار والمنافسة القانون المغربي المتعلق بحریة - أ

عزز المشرع المغربي من مبدأ حریة نفاذ المتنافسین إلى الأسواق المغربیة من خلال 

منع كل الممارسات التي تحول دون تطبیق هذا المبدأ، حیث حظر الاتفاقات المقیدة 

ي فرض للمنافسة والتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة وحالة التبعیة الاقتصادیة، وف

:أسعار بیع منخفضة، وهذا ما نبینه فیما یلي

منع القانون المغربي المتعلق بحریة الأسعار :حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة-1

والمنافسة الأعمال المدبّرة أو الاتفاقیات أو التحالفات الصریحة أو الضمنیة، كیفما كان 

یمكن أن تترتب علیها عرقلة شكلها وأیا كان سببها، عندما یكون الغرض منها أو 

:المنافسة أو الحد منها أو تحریف سیرها في السوق، وذلك عندما تهدف إلى

الحد من الدخول إلى السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.

أو انخفاضهاعرقلة تكوین الأسعار عن طریق الآلیات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها.

 مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقنيحصر أو.

1(تقسیم الأسواق أو مصادر التموین أو الصفقات العمومیة(.

من 7حظرت المادة :حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة وحالة التبعیة الاقتصادیة-2

منة وحالة القانون المغربي المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة التعسّف في وضعیة الهی

التبعیة الاقتصادیة، عندما یكون الغرض منه أو یمكن أن تترتب علیه عرقلة المنافسة أو 

:وقد عدّدت ذات المادة حالات هذا التعسّف، والمتمثلة في)2(الحد منها أو تحریف سیرها

رفض البیع.

 المشروطة(البیوع المقیدة.(

فرض شروط تمییزیة.

.المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، مرجع سابق104-12من القانون المغربي رقم 6المادة -1

.من المرجع نفسه 1فقرة / 7المادة -2
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علاقات تجاریة ثابتة بمجرد أن الشریك یرفض الخضوع لشروط تجاریة غیر محددة قطع.

 فرض حد أدنى لسعر إعادة بیع منتوج أو سلعة أو لسعر تقدیم خدمة أو لهامش

.)1(تجاري

حظر المشرع المغربي فرض أسعار بیع :حظر التعسّف في فرض أسعار بیع منخفضة-3

ن القانون المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة م8منخفضة تعسفیا، حیث تنص المادة 

تحظر عروض أسعار أو ممارسة أسعار بیع للمستهلكین تكون ":المغربي على

منخفضة بصورة تعسفیة بالنسبة إلى تكالیف الإنتاج أو التحویل أو التسویق، وذلك 

ا لمجرد ما یكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو یمكن أن تترتب علیه

في نهایة المطاف إقصاء منشأة أو أحد منتوجاتها من سوق ما، أو الحیلولة دون 

.)2("دخول هذه المنشاة أو أحد منتوجاتها إلى سوق ما

یمنع القانون :مبدأ عدم التمییز ومتعلق بحریة الأسعار والمنافسة القانون المغربي ال-4

بین المتعاملین الاقتصادیین المغربي المتعلق بحریة المنافسة والأسعار التمییز 

المتنافسین، حیث جعل من التمییز حالة من حالات التعسف في وضعیة الهیمنة وحالات 

التبعیة الاقتصادیة، وهذا ما ورد في المادة السابعة منه التي تنص على حظر فرض 

.)3(شروط تمییزیة أمام المتنافسین

العربیة المتعلقة بالمنافسة أن هذه الأخیرة یتبیّن من خلال دراسة نماذج من القوانین 

متطابقة و متوافقة مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة المتعلقة بمبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق 

ومبدأ عدم التمییز ومبدأ الشفافیة، وهذا بدیهي كونه من الالتزامات المفروضة علیها من أجل 

.قبول انضمامها إلیها

.المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة، مرجع سابق104-12القانون المغربي رقم من 2ة فقر / 7المادة -1

.نفسهالمرجع -2

.من المرجع نفسه 2فقرة / 7المادة -3
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لعملي لهذه القوانین یظهر نقائصها وعدم فعالیتها، وهذا نتیجة غیر أن التطبیق ا

:الأسباب التالیة

نظرا للصعوبات التقنیة التي تتعرض إلیها هذه الأجهزة، :عدم فعالیة أجهزة المنافسة

فمثلا نجد أن المشرع المغربي قد أنشأ مجلس المنافسة وخول له مجموعة من 

م بوظائفه، فرغم المستجدات التي جاء بها القانون الصلاحیات، إلا أنه جامد عن القیا

المتعلق بمجلس المنافسة المغربي، إلا أنه لم یتم تعیین أعضاءه مما أثر 20-13

على عمله، وهذا ما صرّح به رئیس مجلس المنافسة المغربي عبد العالي بنعمور 

.)1(المغربیة24خلال لقاء صحفي مع المجلة 

حیث لا تزال الشركات تتمسّك :منافسة في الأوساط العربیةعدم كفایة تطور ثقافة ال

بالعادات والممارسات الحمائیة، كما أن هذه الشركات تعوّدت على تفسیر الصعوبات 

الآخرین دون البحث في أسبابها التي تصادفها في عملها بوجود المنافسة مع

الدخول في نزاعات حیثیاتها، أضف إلى ذلك، فإن المؤسسات لا تفضل في الغالب و 

مع الآخرین، ولكن تفضل البقاء في الظل، كما أن صعوبة تحدید الممارسات المنافیة 

.للمنافسة من قبل الشركات أدى إلى قلة القضایا المرفوعة أمام مجالس المنافسة

المطلب الثالث

مبادئ المنظمة  وة الخاصة بالتكتلات الاقتصادیة قوانین المنافس

  رةالعالمیة للتجا

أجازت المنظمة العالمیة للتجارة إنشاء التكتلات الاقتصادیة، بهدف تسهیل التجارة بین 

أعضاء التكتل دون وضع عراقیل أمام تجارة الدول الأعضاء في المنظمة، سواء فیما بین 

http://www.media24.com:المغربیة التالي24للتمعن أكثر في الموضوع، تصفح العنوان الإلكتروني للمجلة -1

.10:34على الساعة 09/11/2018تم الإطلاع علیه في 
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ومن المؤكد أن تحقیق هذا الهدف یتطلب .)1(أعضاء التكتل أو بینهم وبین الدول الأخرى

من المتطلبات التشریعیة والتنظیمیة، أهمها توفیر البیئة التشریعیة التي تكفل توفیر العدید 

.فعالیة القواعد والإجراءات المنظمة للعمل الاقتصادي والتجاري بین أعضاء التكتل

تعد قواعد حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة أحد العناصر الرئیسیة                 

یة اللازمة لعمل التكتلات الاقتصادیة مهما كان شكلها، ولهذا عمدت هذه في البنیة التشریع

الأخیرة على صیاغة قواعد موحدة لحمایة المنافسة بین أعضاء التكتل، حیث وضع الاتحاد 

الأوروبي قواعد مشتركة ملزمة لجمیع الدول الأعضاء في هذا المجال، واهتمت جامعة الدول 

موحدة لحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة، كما قامت العربیة بصیاغة قواعد عربیة 

تكتلات اقتصادیة أخرى بوضع مثل هذه القواعد كما في حالة السّوق المشتركة لشرق 

.)2("الكومیسا"وجنوب إفریقیا المعروف باسم 

)الفرع الأول(كل من قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي طابقسنتناول دراسة ت

مع مبادئ المنظمة )الفرع الثاني(مراقبة الاحتكارات عد العربیة الموحدة للمنافسة و واوالق

.العالمیة للتجارة

.، مرجع سابق94من اتفاق الجات 24أنظر المادة -1

2- COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) c’est le Marché commun

de l’Afrique Orientale et austral) fondé en décembre 1994 pour renforcer un accord de

libre échange mis en place depuis 1981. Son objectif est de créer une union douanière

entre ces 21 membres. Pour plus d’informations, rejoindre le site :

www.comesa.int˃uploads.
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الفرع الأوّل

مبادئ المنظمة العالمیة  والمنافسة في الاتحاد الأوروبي قانون

للتجارة

یعتبر نظام الاتحاد الأوروبي في مجال حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة 

وقد صیغت قواعده بطریقة متأقلمة مع )أوّلاً (من أكثر النظم الإقلیمیة تقدما في هذا المجال 

.)ثانیًا(مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة 

:لمحة عن قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي:أوّلاً 

واتسم )أ(تم إصدار قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي نتیجة عدة أسباب وخلفیات 

، وقد )ب(إطاره القانوني بعدة تطورات واكبت التطور الحاصل في هیكل الاتحاد الأوروبي 

تضمن مجموعة من الأحكام والقواعد الفعالة التي تهدف إلى حمایة المنافسة ومنع 

والتي جعلت من هذا القانون نموذجا للعدید من التكتلات )ت(الممارسات الاحتكاریة 

.الاقتصادیة الإقلیمیة في العالم، خاصة في الدول العربیة والإفریقیة

:خلفیات إصدار قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي-أ

نشأ قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي نتیجة سببین هامین، یتمثل أولهما في 

هذا القانون استجابة لشرط الاستفادة من مشروع مارشال الأمریكي، الذي ضرورة وضع 

ى الدول الأوروبیة من أجل إعادة یقضي بقیام الولایات المتحدة الأمریكیة بتقدیم مساعدات إل

عمارها بعد الحرب العالمیة الثانیة، وهذا ما جعل المروّجون للسّوق الأوربیة المشتركة ا

مبدأ المنافسة الحرة، أمّا السّبب الثاني فیتمثل في الرغبة في مواجهة یقررون تنظیمها وفقا ل

.)1(1930التصرفات التعسفیة التي تمارسها الشركات المحتكرة المندمجة سنة 

1- DELAUNAY Bénoit, op.cit, p31.
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ولهذا تم الاهتمام بحمایة المنافسة من خلال إصدار مجموعة من النصوص القانونیة 

:المتمثلة فیما یلي

تعلّق القسم الرابع منها بحظر :المنشئة للفحم والصلب1951معاهدة باریس لسنة -1

الاتفاقات والتركزات بین الشركات، حیث حظرت الممارسات المنافسة للمنافسة لاسیما 

تخفیضات الأسعار المؤقتة أو المحلیة التي تؤدي إلى الحصول على مركز احتكاري، 

.)1(زات بین الشركات وحظر وضعیة الهیمنةإضافة إلى حظر الاتفاقات والترك

rapport)1955تقریر سباك لسنة-2 spaak): الذي یبرّر الحاجة إلى وضع آلیات

.لحمایة المنافسة من الممارسات الاحتكاریة

وهي التي أنشأت السّوق الأوروبیة المشتركة التي تهدف إلى :1957معاهدة روما -3

القائمة على المنافسة الحرة، حیث تضمنت نصوصا صریحة تحریر المبادلات التجاریة 

تتعلق بحظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة، والتعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة، 

.)2(وتنظیم الإعانات المقدمة من طرف الدول

:التطور التشریعي لقانون حمایة المنافسة في الاتحاد الأوروبي-ب

هدة روما المؤرخة في في الاتحاد الأوروبي إلى معایرجع أصل قانون حمایة المنافسة

التي أنشأت السوق الأوروبیة المشتركة، التي تسعى إلى إلغاء جمیع 1957مارس 25

ورغم أن هدفها یتمثل في .القیود المفروضة على المبادلات التجاریة البینیة بین أعضائها

ر من بین المسلّمات التي ترى أنها إنشاء سوق أوروبیة مشتركة حرة، إلا أن المنافسة تعتب

1- FRISON - Roche Marie - Anne, STEPHANE PAYET Marie, Droit de la concurrence, éd

Dalloz, Paris, 2006, p7.

2- DELAUNAY Bénoit, op.cit, p32.
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، والدلیل على ذلك هو أن المادة الثالثة منها تنص على ضرورة )1(ضروریة لتحقیق هدفها

.إنشاء نظام یضمن عدم تشویه المنافسة في السوق المشتركة

« l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée

dans le marché commun » )2( .

المنشئ للاتحاد الأوروبي، 1992فیفري 7وعند المصادقة على اتفاق ماستریخت في 

تمت إضافة المادة الرابعة التي تدعو إلى ضرورة الأخذ بمبدأ اقتصاد السّوق الحر، أین 

.)3(تكون فیه المنافسة حرة

، )4()سابقا 94إلى  85( 89إلى  81تم تنظیم المنافسة في اتفاق روما بموجب المواد 

والتي تتضمن حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة، والتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، 

سابقا التي تنظم المراقبة على الإعانات التي ) 94إلى  92( 89إلى  87إضافة إلى المواد 

المنافسة في تقدّمها أو یمكن أن تقدمها الدول، باعتبار أن الإعانات قد تؤدي إلى تشویه

الأسواق الأوروبیة، كونها تؤثر على شروط المنافسة و تؤدي إلى عدم المساواة بین 

.)5(المتنافسین مما یؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص التنافسیة بینهم

Le)وبموجب معاهدة لیسبون  traité de Lisbonne) التي تم التوقیع علیها من قبل

دیسمبر 1والتي دخلت حیّز التنفیذ في 2007دیسمبر 13أعضاء الاتحاد الأوروبي في 

، تم تعدیل معاهدتي روما و ماستریخت اللّتین شكلتا الأساس الدستوري لتأسیس 2009

Traité)وروبي الاتحاد الأوروبي، وقد أسفر التعدیل على كل من الاتفاق المتعلق بالاتحاد الأ

1- FRISON – ROCHE Marie –Anne, STEPHANE- PAYET Marie, op.cit, p7.

2- art 3/i du traité de Rome, disponible sur le site:

http://eur-lex-europa.eu˃ txt, vu le 13/11/2018, à 10:18.

3- Ibid, p8.

، والتي دخلت حیّز 1997أكتوبر 2بموجب معاهدة أمستردام المؤرخة في 1957تم تغییر ترقیم مواد معاهدة روما -4

.1999ماي 1التنفیذ في 

5- CLIQUENNOIT Martine, op.cit, p25.
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sur l’Union Européenne TUE) والاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي(Traité

sur le Fonctionnement de l’Union Européenne ( (TFUE) حیث تضمّن هذا الأخیر

نصوصا صریحة تهدف إلى تعزیز المنافسة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي، وهي المواد 

107من اتفاق روما، بالإضافة إلى المواد  82و  81للتین عوّضتا المادتین ا 102و  101

التي تتعلق بالإعانات التي تقدمها الدّول، وهذا ما سنتطرق إلیه )سابقا 88و  87( 108و 

.فیما یلي من الدراسة

:مضمون القانون المتعلق بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي-ت

القواعد المتعلقة بالمنافسة (TFUE)الاتحاد الأوروبي نظم الاتفاق المتعلق بسیر عمل 

، والذي یتفرع إلى فصلین، یتضمن الفصل الأوّل )1(في القسم الأول من الباب السابع منه

القواعد المطبقة على الشركات، أما الفصل الثاني فیتضمن القواعد المتعلقة بالإعانات التي 

.تقدمها الدول

نظم الفصل الأول من القسم الأول من الباب السابع :الشركاتالقواعد المطبقة على -1

من الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي مجموعة القواعد المطبقة على الشركات 

المتنافسة في الأسواق الأوروبیة، حیث تضمن مواد تتعلق بحظر الاتفاقات المقیدة 

ة، إضافة إلى تحدید السلطات التي للمنافسة، والتعسّف في وضعیة الهیمنة الاقتصادی

تتولى تنفیذ الأحكام الخاصة بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في الاتحاد 

.الأوروبي

من الاتفاق المتعلق بسیر 101حظرت المادة :حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة

الاتفاقات )ابقامن اتفاق المجموعة الاقتصادیة س81المادة (عمل الاتحاد الأوروبي 

والقرارات التي یمكن أن تتخذها المؤسسات فیما بینها، والتي یمكن أن تؤثر على 

1- IL s’agit du chapitre 1 du titre VII du TFUE, op.cit.
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تدفق التجارة أو تعیق المنافسة في أسواق الدول الأعضاء، وقد حددت أشكالها 

:المتمثلة في

.تحدید أسعار البیع أو الشراء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة-

.و منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقنيتقلیص أو مراقبة الإنتاج أ-

.تقسیم الأسواق أو مصادر التموین-

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم -

.من منافع المنافسة

بموضوع إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة-

.)1(هذه العقود، سواء بحكم طبیعتها، أو حسب الأعراف التجاریة

1- L’article 101/ paragraphe 1 du TFUE stipule: « Sont incompatibles avec le marché

intérieur et interdits tout accords entre entreprises, toutes décisions d’associations

d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le

commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur,

et notamment ceux qui consistent à:

a)- fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres

conditions de transaction,

b)- limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou

les investissements,

c)- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,

d)- appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des

prestations équivalentes en leur infligeant de ce fais un désavantage dans la

concurrence,

e)- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de

prestations supplémentaires qui ; par leur nature ou selon les usages

commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».
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غیر أن هذه المادة قد استثنت من الحظر الاتفاقات أو القرارات التي تساهم في تحسین 

الإنتاج أو التوزیع، أو التي تعزز التقدم الاقتصادي والفني، بشرط ألا تؤدي إلى وضع               

أي معوقات أمام ا لشركات لتحقیق تلك الأهداف، وألا تؤدي إلى إلغاء أو تقیید المنافسة              

.)1(في جزء أساسي من أسواق السلع محل هذه الاتفاقیات

من الاتفاق المتعلق بسیر 102حظرت المادة :حظر التعسّف في وضعیة الهیمنة

عمل الاتحاد الأوروبي التعسّف في وضعیة الهیمنة في أسواق الدول الأعضاء أو في 

جزء هام منها، وهذا الحظر ضروري لأن هذا النوع من الاستغلال لا یتوافق مع 

، وقد أهداف الاتحاد الأوروبي بسبب تأثیره على تدفق التجارة بین الدول الأعضاء

.)2(حددت هذه المادة بعض أشكال هذا التعسّف على سبیل المثال و لا الحصر

یتولى تنفیذ الأحكام الخاصة :تحدید السّلطات المكلفة بتنفیذ أحكام حمایة المنافسة

"سلطة فوق قومیة"بحمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاریة في الاتحاد الأوروبي 

1- Voir l’art 101/3 du TFUE, op.cit.

2- L’art 102 du TFUE stipule: « Est incompatible avec le intérieur et interdit, dans la

mesure ou le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le

fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position

dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a)- Imposer de façon direct ou indirect des prix d’achat ou de vente ou d’autres

conditions de transaction non équitables,

b)- limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice

des consommateurs,

c)- appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des

prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la

concurrence,

d)- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de

prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux,

n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ».
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la)في المفوضیة الأوروبیة هي وحدة مراقبة المنافسة commission européenne)

التي تتولى التحقیق في الحالات التي تؤثر على التجارة أو المنافسة بین الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما تتولى منح التراخیص والاستثناءات من تطبیق 

هذه الوحدة مع كل من وتتعاون .)1(أحكام قانون حمایة المنافسة في دول الاتحاد

محكمة العدل الأوروبیة في مجال حسم المنازعات والتحقیق في الشكاوى المتعلقة 

بقرارات المنافسة في الدول الأعضاء في الاتحاد، كما تتعاون أیضا وتتشاور مع 

البرلمان الأوروبي الذي یتابع إنفاذ القوانین الوطنیة لحمایة المنافسة وتطویر وإنفاذ 

من  3فقرة / 101الخاصة بالتحكم فیها، وكذلك تحدید كیفیات تطبیق المادة القواعد 

الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي، والتأكد من مدى الحاجة إلى 

.)2(الاستثناءات الواردة فیها

نظم الفصل الثاني من القسم الأول من :القواعد المتعلقة بالإعانات التي تقدمها الدول-1

ابع من الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي القواعد المتعلقة الباب الس

منه باعتبارها 107بالإعانات التي تقدمها الدول، حیث حظر هذه الإعانات في المادة 

معیقة للمنافسة في أسواق الدول الأعضاء، لأنها تؤدي إلى تفضیل شركات معینة 

، فتقدیم )3(ق التجارة بین الدول الأعضاءوتفضیل إنتاج سلع معینة، مما یؤثر على تدف

هذه المنح والمعونات سیؤدي إلى تعزیز القوة التنافسیة لبعض الشركات على حساب 

غیر أن .شركات أخرى، مما یؤدي إلى القضاء على مبدأ تكافؤ الفرص أمام المتنافسین

:ت التالیةذات المادة استثنت من مجال الحظر المنح والمعونات التي تقدم في الحالا

.المنح والمعونات التي تقدم للشركات لأسباب اجتماعیة بشرط عدم التمییز-

.281مغاوري شلبي علي، مرجع سابق، ص-1

2- Art 103 du TFUE, op.cit.

3- Art 107/1 du TFUE, op.cit.
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.المنح والمعونات التي تقدم لمواجهة الكوارث الطبیعیة-

المنح والمعونات التي تقدم في إطار دعم الاقتصاد لمواجهة بعض المتغیرات -

.والمستجدات، كما هو الحال في أعقاب الوحدة الألمانیة

المنح والمعونات التي تقدم من أجل تعزیز التنمیة الاقتصادیة في مناطق تعاني -

.من انخفاض مستوى المعیشة وارتفاع مستوى البطالة

نات التي تقدم لتنمیة بعض الأنشطة الاقتصادیة، بشرط ألا یكون لها المنح والمعو -

.)1(آثار عكسیة على الظروف التجاریة بصورة تتناقض مع أهداف التكتل

:العالمیة للتجارةمبادئ المنظمة وتحاد الأوروبي القانون المتعلق بالمنافسة في الا :ثانیًا

ق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي أندراسة قواعد المنافسة في إطار الاتفاق المتعلتظهر

مع المبادئ المنصوص علیها في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة،  وافقةمتهذه الأخیرة

.)ت(ومبدأ الشفافیة )ب(ومبدأ عدم التمییز )أ(والمتعلقة بمبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق 

:النفاذ إلى الأسواقمبدأ حریة -أ

یعتبر مبدأ حریة النفاذ إلى السواق من بین أهم المبادئ التي یقوم علیها الاتحاد 

الأوروبي، ولتحقیقه، كرّس الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي مبدأین آخرین 

یتعلقان بحریة تدفق السّلع والخدمات بین أسواق دول الاتحاد، وحظر الممارسات المقیدة 

.كبها المتنافسون، والتي من شأنها إعاقة النفاذ إلى الأسواقللمنافسة التي یرت

نص الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي             :حریة تدفق السلع والخدمات-1

على منع وإلغاء الرسوم الجمركیة على الصادرات والواردات بین الدول الأعضاء، وإلغاء 

ها، ووضع تعرفة جمركیة موحدة تجاه العالم القیود الكمیة ونظام الحصص فیما بین

1- Art 107/2 du TFUE, op.cit.
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، وهذا ما یساهم في تحریر التجارة البینیة بین دول الاتحاد القائمة على حریة )1(الخارجي

النفاذ إلى الأسواق، والذي یؤدي بالنتیجة إلى تحقیق منافسة حرة في أسواق دول الاتحاد 

.الأوروبي

نص الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي :حظر الممارسات المقیدة للمنافسة-2

على حظر الممارسات المقیدة للمنافسة التي من شأنها إعاقة النفاذ إلى أسواق الدول 

.الأعضاء، من خلال منع دخول منافسین جدد إلیها أو إخراج متنافسین متواجدین فیها

والتعسف في وضعیة )2(حظورةوهذه الممارسات تتمثل في الاتفاقات المقیدة للمنافسة الم

.)3(الهیمنة

:مبدأ عدم التمییز-ب

حظر الاتفاق المتعلّق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي كل الممارسات التي من شأنها أن 

تؤدي إلى التمییز بین المتنافسین في أسواق دول الاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها الإخلال 

یث منع كل من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس بمبدأ تكافؤ الفرص أمام المتنافسین، ح

الخدمات تجاه الشركاء الاقتصادیین، كما منع الإعانات التي تقدمها الدول كونها تؤدي إلى 

.التمییز بین العملاء

یعتبر تطبیق :تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء الاقتصادیین-1

شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء الاقتصادیین معاملة تمییزیة، حظرها 

، ومن أجل التأكد من تحققها، تتم المقارنة )4(الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد الأوروبي

بین معاملة كل الأعوان الاقتصادیین المتواجدین في نفس الظروف والزمان والمكان، فإذا 

1- Art 28 du TFUE, op.cit.

2 - Art 101 du TFUE, op.cit.

3- Art 102 du TFUE, op.cit.

4-Art 101/1-c du TFUE, op.cit.
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فرض شروط مجحفة للبعض دون الآخر، فهنا نكون بصدد اختلفت معاملتهم، كأن یتم

المعاملة التمییزیة، أما إذا كان المتعاملون الاقتصادیون في ظروف مختلفة، سواء من 

.)1(حیث الزمان أو المكان، فلا یكون هناك إخلال بقواعد المنافسة

من الاتفاق المتعلق بسیر 107المادة تنص:منع الإعانات والمنح التي تقدمها الدول-2

:عمل الاتحاد الأوروبي على

« Sauf dérogation prévue par les traités, sont incompatibles avec le marché

intérieur, dans la mesure ou elles affectent les échanges entres Etats-

membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d’Etats

sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la

concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » )2( .

ل فهذه المادة حظرت بصریح العبارة تقدیم المنح والإعانات من طرف حكومات الدو 

الأعضاء للشركات، كونها تؤثر على تدفق التجارة وتؤدي إلى إعاقة المنافسة من خلال 

تفضیل بعض الشركات أو المنتجات، ولهذا یمكن اعتبار أن تقدیم هذه المنح والإعانات هي 

معاملة تمییزیة، لأنها تقدم لبعض الشركات فقط، وهذا سیؤدي إلى عدم المساواة في شروط 

.المنافسة

:الشفافیةمبدأ-ت

لم تنص صراحة قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي على مبدأ الشفافیة، لكن یمكن 

، )الیورو(استنتاج مدى تكریسها من خلال اعتماد الاتحاد الأوروبي لعملة نقدیة موحّدة 

والذي من شأنه تحقیق درجة عالیة من الشفافیة في الأسعار، فمهما كان مصدر السّلعة، 

.39-38مختور دلیلة، مرجع سابق، ص ص-1

2- TFUE, op.cit.
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ا یتحدد تلقائیا بعملة واحدة، وهذا یساهم في اشتداد درجة المنافسة بین الدول فإن سعره

.)1(المنتجة، وبالتالي ارتفاع جودة السّلع المصنعة، وانخفاض أسعارها

ویظهر تكریس هذا المبدأ أیضا من خلال الجهاز المؤسساتي الذي كلّف بمراقبة تنفیذ 

نص الاتفاق المتعلق بسیر عمل الاتحاد قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، حیث

الأوروبي على تعاون كل من الوحدة المكلفة بحمایة المنافسة في المفوضیة الأوروبیة، 

والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبیة في مجال قمع الممارسات المقیدة للمنافسة وحل 

، إضافة إلى تعاونها مع س)2(المنازعات المتعلقة بالمنافسة لطات المنافسة المعنیة                 

.في الدول الأعضاء، وهذا ما یؤدي إلى تكریس الشفافیة، وعدم تحیّد أي جهة

الفرع الثاني

مبادئ  وحّدة للمنافسة ومنع الاحتكارات القواعد العربیة المو 

المنظمة العالمیة للتجارة

حقیقة أن نجاح منظمة التجارة في إطار جامعة الدول العربیةأدركت الدول العربیة

العربیة الكبرى یحتاج إلى توفیر بیئة تشریعیة معینة، ومن أهم مكونات هذه البیئة وجود 

ضاء، لذلك اتفقت قواعد مشتركة تحمي المنافسة وتساعد على زیادة التجارة بین الدول الأع

ة المنافسة ومراقبة على مجموعة من القواعد الموحّدة بهدف حمای 2002عام  الدول العربیة

، من أجل زیادة أطلق علیها القواعد العربیة الموحدة للمنافسة و منع الإحتكاراتالاحتكارات

.الفاعلیة الاقتصادیة في الدول العربیة

تشابه المقدمات واختلاف النتائج، بحث علمي أعد لبنة جدید، السوق الأوروبیة المشتركة والسوق العربیة المشتركة، -1

.33، ص2004لنیل شهادة الماجستیر في العلاقات الدولیة، كلیة الاقتصاد، جامعة تشرین، سوریا، 

2- Art 103 du TFUE, op.cit.
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، ثم )أوّلاً (سنقوم بإعطاء لمحة عن القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات 

.)ثانیًا(نظمة العالمیة للتجارة مع مبادئ الم وافقهانبیّن مدى ت

:لمحة عن القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات:أوّلاً 

یتطلب إعطاء لمحة عن القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات، تبیان 

.)ب(ومضمونها ) أ(خلفیات إصدارها 

:ومنع الاحتكاراتخلفیات إصدار القواعد العربیة الموحدة للمنافسة -أ

في تطبیق منطقة التجارة الحرّة الكبرى، أحد القواسم المشتركة بین معظم یمثل الإسراع 

المبادرات والأفكار الرسمیة التي تدور في فلك إصلاح جامعة الدول العربیة، وهي الخطوة 

تعود .یةالأساسیة نحو بناء تكتل اقتصادي عربي له مكانته على السّاحة الاقتصادیة العالم

فكرة إنشاء هذه المنظمة إلى مشروع تقدّمت به كل من مصر والسعودیة وسوریا عام 

، یهدف إلى إقامة حلف بین الدول العربیة للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري 1995

.)1(منخفض الرسوم الجمركیة

ذها سنة دولة علیها، وبدأ تنفی17وقعت الاتفاقیة برعایة الجامعة العربیة بإمضاء 

، وارتكزت على التحریر الفوري للتجارة 2005، ودخلت حیّز التنفیذ رسمیا في جانفي 1998

بین الدول العربیة بما یتلاءم مع قواعد عمل المنظمة العالمیة للتجارة، لاسیما تخفیض 

وفي سنة .)2(الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي واستحداث مجال التبادل الحرّ بینها

، وضعت في إطار هذه المنظمة مجموعة من القواعد المشتركة التي تحمي المنافسة 2002

مجلّد ب، جوان ، ال47مجلة العلوم الإنسانیة، عدد ، "الحمایة الاتفاقیة للمنافسة التجاریة"حتحوت زین العابدین، -1

.402، ص2017

،           2004، إلا أنها لم تصدر المرسوم الذي یصادق علیها إلا في سنة 1997وقعت الجزائر على الاتفاقیة سنة -2

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل 2004غشت 3المؤرخ في 223-04وهو المرسوم الرئاسي رقم 

.2004غشت 8صادر بتاریخ  49ر عدد .عربیة، جالتجاري بین الدول ال
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، إضافة إلى منع التحكم في الأسعار والتوزیع والإنتاج، وهذا ما سنتطرق )1(وتمنع الاحتكار

.إلیه فیما یلي من الدراسة

:مضمون القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكارات-ب

جاءت القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكارات في ستة فصول على 

:النحو التالي

وتقدیم التعاریف )2(تضمن أحكاما عامة تتعلق بهدف هذه القواعد:الفصل الأوّل ،

الخاصة لبعض المصطلحات المتعلقة بتطبیق أحكام هذه القواعد مثل الاتفاق، 

.)3(إلخ...، السّوق المعنيالشخص، المنتجات، الهیمنة

یتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة، حیث حظر كل من:الفصل الثاني:

.الاتفاقات التي تؤدي إلى تحدید أسعار المنتوجات أو التلاعب فیها-1

.اتفاقات تقاسم الأسواق أو العملاء-2

.اتفاقات رفض البیع أو الشراء-3

اقتسام دیم عطاءات وعروض في المناقصات و الاتفاق على تقدیم أو الامتناع عن تق-4

.ما ینتج عن ذلك من عائد، أو أیة عطاءات و عروض تواطئیة

الحد من حریة دخول المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصفة كلیة أو جزئیة -5

بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فیها، وكذلك تخزینها دون وجه حق أو بأیة صورة 

.أخرى

القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكارات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربیة، القاهرة، -1

agadiragreement.orgwww.:، متوفر على الموقع الإلكتروني2002سبتمبر  16إلى  9

.، مرجع سابق223-04أنظر المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم -2

.من المرجع نفسه2المادة -3
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ملیات الإنتاج أو التصنیع أو التطویر أو التوزیع أو التسویق أو كافة أوجه تقیید ع-6

.)1(الاستثمار

.)2(إساءة استخدام الوضع المهیمن من أجل الإضرار بالمنافسة بعدة وسائل-7

.)3(البیع بأقل من سعر التكلفة بغرض الإضرار بالمنافسین-8

أو تؤدي إلى خفض التكالیف             وقد تم استثناء الممارسات التي تحقق مصلحة عامة 

.)4(أو تحسین ظروف الإنتاج و التوزیع والتطور التكنولوجي

حدّد فیه إجراءات التعامل مع عملیات التركیز الاقتصادي، وذلك :الفصل الثالث

لغرض منع عملیة الهیمنة على الأسواق مع استثناء حالات التركیز التي تساهم في 

.التقدم الاقتصادي بدرجة أكبر من الإخلال بالمنافسة

المجلس حدّد فیه مهام مجلس المنافسة وهیكله الإداري وإجراءات قیام :الفصل الراّبع

.بعمله

تناول العقوبات المقرّرة في حالات الإخلال بأحكام هذه القواعد:الفصل الخامس.

تضمن أحكاما تتعلق بتاریخ سریان هذه القواعد وانطباقها على :الفصل السّادس

.الممارسات التي بدأت قبل تاریخ العمل بهذه القواعد، طالما ظل أثرها قائما

.من القواعد العربیة الموحدة لحمایة المنافسة ومراقبة الاحتكارات، مرجع سابق4أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه5المادة أنظر-2

.من المرجع نفسه7أنظر المادة -3

.المرجع نفسهمن6أنظر المادة -4
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مبادئ المنظمة العالمیة  ووحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات العربیة المالقواعد  :ثانیًا

:للتجارة

تبیّن دراسة نصوص القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات أن هذه الأخیرة 

ومبدأ )أ(متأقلمة مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة المتعلقة بمبدأ حرّیة النفاذ إلى السواق 

.)ت(ومبدأ الشفافیة )ب(ییز عدم التم

:مبدأ حرّیة النفاذ إلى الأسواق-أ

كرّست القواعد العربیة الموحّدة للمنافسة ومنع الاحتكارات مبدأ حرّیة النفاذ إلى 

الأسواق من خلال منع الممارسات المقیدة للمنافسة، والمتمثلة في كل من الاتفاقات 

قتصادي عملیات التركیز الا تة، كما نظمالمحظورة، والتعسف في استغلال وضعیة الهیمن

.)1(لأسواقامن أجل ضمان عدم احتكار 

:مبدأ عدم التمییز-ب

نصت القواعد العربیة الموحّدة للمنافسة و منع الاحتكارات على ضرورة احترام مبدأ 

عدم التمییز، من خلال حظر المعاملات التمییزیة تجاه المتنافسین، والتي تتعلق بالتمییز 

في شروط صفقات البیع أو الشراء دون مبرر، مما یؤدي إلى القضاء على نزاهة بینهم

.)2(المنافسة

:مبدأ الشفافیة-ت

كرّست القواعد العربیة الموحّدة المنافسة ومنع الاحتكارات مبدأ الشفافیة، من خلال 

النص على ضرورة قیام كل دولة بنشر تشریعاتها المتعلقة بالمنافسة في الجریدة الرسمیة 

.من القواعد العربیة الموحدة لحمایة المنافسة ومراقبة الاحتكارات، مرجع سابق10، 9، 8أنظر المواد -1

.من المرجع نفسه5أنظر المادة -2
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التي یعمل بها اعتبارا من تاریخ محدّد یلي نشرها، وتعطى نسخة محدّدة للأشخاص لتصحیح 

.)1(التشریعاتأوضاعهم وفق تلك

یتبین من خلال دراسة كل من قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي والقواعد العربیة 

الموحّدة للمنافسة ومنع الاحتكارات أنّها متوافقة ومتأقلمة مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، 

صیاغة قوانینها حیث یمكن اعتباراها بمثابة قانون نموذجي أو قواعد إرشادیة للدول فیها عند 

الوطنیة أو تعدیلها، لكن یؤخذ على القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات أنها 

لم تقم بتحدید أیهما سیكون له أولویة التنفیذ، هل هي القوانین الوطنیة  أو القواعد الموحدة 

دة للمنافسة التي لحمایة المنافسة ومنع الاحتكارات، وذلك سواء في حالة الممارسات المقی

یمتد أثرها إلى أسواق أكثر من دولة من الدول الأعضاء، أو في حالة وجود تعارض بین 

القوانین الوطنیة وبین هذه القواعد الموحّدة، وهذا على عكس الاتحاد الأوروبي الذي وضع 

قة بحمایة قانونا لحمایة المنافسة وفقا لقواعد فوق وطنیة التي أعطت الأولویة للقواعد المتعل

.المنافسة في الاتحاد الأوروبي على القوانین الوطنیة

یبدو من خلال دراسة القوانین المتعلقة بالمنافسة في كل من الدول الغربیة والعربیة 

والتكتلات الإقلیمیة، أنها متأقلمة ومتطابقة مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، وهذا بدیهي 

غیر أنه ثمة .كونه التزام مفروض علیها من قبل المنظمة حتى یتم قبول عضویتها فیها

الملاحظات التي تم التوصل إلیها من خلال هذه الدراسة والتي تتعلق بالقوانین مجموعة من 

.العربیة المتعلقة بالمنافسة، والقواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات

فبالنسبة للقواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومنع الاحتكارات، تمت صیاغتها وفق نموذج 

رت بمثابة قواعد إرشادیة للدول الأعضاء عند وضع  أو تعدیل الاتحاد الأوروبي، واعتب

قوانینها الداخلیة، إلا أنه یؤخذ علیها أنها لیست ملزمة ولم تحدد أولویتها على القوانین 

.القواعد العربیة الموحدة لحمایة المنافسة ومراقبة الاحتكارات، مرجع سابقمن 25المادة -1
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الوطنیة في الدول الأعضاء في حالة وجود تعارض بینها وبین القوانین الوطنیة، وفي مجال 

تي یمتد أثرها لأكثر من دولة، وهذا ما أدى إلى فشلها في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة ال

حمایة المنافسة على الصعید الإقلیمي، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي أثبت نجاحه في 

ذلك، واعتبر بمثابة النموذج الذي تقوم علیه التكتلات الإقلیمیة خاصة في الدول النامیة 

.والعربیة

تعلقة بحمایة المنافسة، فإننا نجد أنه رغم الترسانة القانونیة وبالنسبة للقوانین العربیة الم

المتوفرة وأقلمتها مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، حیث تم صیاغتها على النموذج الغربي 

لحمایة المنافسة، إلا أنه في مجال التطبیق نجد أنها غیر فعّالة، وهذا نتیجة لعدة أسباب، 

منافسة في الأوساط العربیة، حیث لا تزال الشركات تتمسّك أهمها عدم كفایة ثقافة ال

بالعادات الحمائیة، وعدم رغبتها في الدخول في نزاعات مع نظیرتها، إضافة إلى عدم فعالیة 

أجهزة المنافسة التي تم استحداثها في هذه الدول بسبب الصعوبات التقنیة التي تواجهها، 

یزال جامدا عن عمله، كما أن جهاز المنافسة حیث نجد أن جهاز المنافسة المغربي لا 

تم رفع التجمید 2013الجزائري قد جمّد عن عمله لمدة عشریة كاملة من الزمن، وفي سنة 

عنه، وبدأ في مباشرة عمله لضمان التنفیذ الفعال للقانون الجزائري المتعلق بالمنافسة، وهذا 

.ما سنتعرّض إلیه بالدّراسة في المبحث القادم
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المبحث الثاني

تأقلم القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة مع مبادئ المنظمة 

العالمیة للتجارة

، )1(المجال هذا یعتبر القانون الجزائري المتعلّق بالمنافسة، ثاني قانون عربي صدر في

حیث تم إصداره إثر الإصلاحات الاقتصادیة التي قامت بها الجزائر، والتي عكست بوضوح 

توجهها نحو تبني نظام اقتصاد السّوق، وانسحابها من التسییر المباشر للاقتصاد، والاكتفاء 

.بمهام الضبط والتنظیم، ورغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

رعت الجزائر في تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة التي ، ش1988فمنذ سنة 

تهدف إلى الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السّوق، ومن أجل تجسید هذه 

الإصلاحات على أرض الواقع، قامت بإصلاح منظومتها القانونیة، فأصدرت ترسانة من 

النظام الاقتصادي الجدید، ویندرج القوانین التي تهدف إلى توفیر الشروط اللازمة لتطبیق 

، الذي كرّس المبادئ الكبرى التي )2(المتعلق بالمنافسة06-95ضمن هذه القوانین الأمر 

.)3(تحكم المنافسة في الجزائر والقواعد التي تضمن حمایتها والسّهر على حسن سیر السوق

بداله بالأمر المتعلق بالمنافسة، وتم است06-95، تم إلغاء الأمر 2003وفي سنة 

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، وهو القانون السّاري المفعول حالیا03-03

، وهو ثاني قانون عربي في المجال بعد 1995سنة 06-95صدر القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة بموجب الأمر -1

.1991جویلیة 29تونس التي قامت بإصدار قانون المنافسة والأسعار في 

.، مرجع سابق)ملغى(تعلق بالمنافسة ی06-95أمر رقم -2

3- CNUCED : Droit de la concurrence : Question revêtant une importance particulière pour

le développement », Genève, 1997, p5, (n° du document : TD/B/COM.2/EM/11.
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المطلب (نشأة وتطور القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة  إلى لذلك سوف نتطرق

وتبیان مدى تأقلمه مع مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة )المطلب الثاني(ومضمونه )الأول

.)الثالثالمطلب (

المطلب الأول

نشأة وتطور القانون الجزائري المتعلّق بالمنافسة

المتعلق 06-95، بموجب الأمر رقم 1995تبنت الجزائر أول قانون للمنافسة سنة 

بالمنافسة الملغى، والذي جاء لوضع أسس وقواعد المنافسة الحرة في الأسواق، والتي تتیح 

صفتهم، سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین ممارسة للأعوان الاقتصادیین مهما كانت 

، وحریة الدخول إلى الأسواق والعرض فیها دون قیود )1(نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات

أو عوائق، مما یسمح لهم بجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن، والحصول على أكبر ربح 

.لكینممكن، وإنتاج أجود المنتوجات، وخفض الأسعار للمسته

وقد صدر هذا الأمر نتیجة مجموعة من الدوافع التي استوجبت فتح الأسواق أمام 

، حیث أصبحت المنافسة ضرورة حتمیة ناتجة عن التحول )الفرع الأوّل(المنافسة الحرة 

الحاصل في النظام الاقتصادي الجزائري، وقد عرف تكریسها القانوني تطورات و مراحل 

.)الفرع الثاني(مختلفة 

.، مرجع سابق)الملغى(المتعلّق بالمنافسة 06-95من الأمر  3و  2أنظر المواد -1
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الفرع الأول

المتعلق بالمنافسةلقانوندوافع صدور ا

، في 1995فیفري  22في ) الملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم صدر الأمر

، والتي فرضها )لاأوّ (إطار الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر نهایة الثمانینات 

الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وتحریر الأسواق استجابة لالتزامات 

ورغبة )ثانیًا(الجزائر الدولیة الناتجة عن إبرام اتفاق ستاندباي مع صندوق النقد الدولي 

.)ثالثاً(الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

:ت الاقتصادیة على تبني سیاسة المنافسة في الجزائرأثر الإصلاحا:أولاً 

أزمة اقتصادیة حادة، سببها ضعف مداخیل الدولة من 1986عرفت الجزائر سنة 

العملة الصعبة على إثر انخفاض أسعار البترول والنفط في الأسواق العالمیة، وفشل النظام 

ى القطاع العام وتهمیش المبادرة الاقتصادي المسیّر، وتراكم المدیونیة، والاعتماد الكلي عل

1988، فشرعت الجزائر منذ )1(الخاصة، الأمر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني

بوضع سلسلة من الإصلاحات التي  عكست التوجه نحو تحریر الاقتصاد وانسحاب الدولة 

ص ولهذا بادرت بإصدار مجموعة من النصو .)2(من الحقل الاقتصادي وإزالة التنظیم

، وإلغاء )3(القانونیة ذات الطابع اللیبرالي، تتعلق بتقلیص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

، إضافة إلى تحریر الأسعار )4(احتكار التجارة من طرف المؤسسات ذات الطابع الاشتراكي

، الملتقى الوطني حول حریة المنافسة              "مبدأ حریة التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرة"كسّال سامیة، -1

، 2013أفریل  4و 3في التشریع الجزائري، المنعقد بكلیة الحقوق والعلوم السّیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، یومي 

  .09ص

2- ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, éd Belkeis, Alger, p12.

.یتعلق بتوجیه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، مرجع سابق01-88قانون -3

یتضمن إلغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخوّل المؤسسات الاشتراكیة التفرّد بأي نشاط                201- 88رقم  مرسوم-4

.أو احتكار التجارة، مرجع سابق
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قواعد تتعلق بالمنافسة في محتواه، بالرّغم من عدم )1(حیث تضمن القانون المتعلق بالأسعار

.ظهور مصطلح المنافسة في فحواه

بعد ذلك، توالت تشریعات متعددة في الجزائر، انصب مجملها حول خوصصة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وإزالة الاحتكارات العمومیة، وتكریس المنافسة في الأسواق 

علق بالمنافسة، إلى أن تم تبني نظام اقتصاد السوق في المت 06-95 رقم من خلال الأمر

منه التي تنص على أن حریة التجارة والصناعة مضمونة 37بموجب المادة 1996دستور 

.)2(وتمارس في إطار القانون

:إبرام اتفاق ستاندباي مع صندوق النقد الدولي:ثانیًا

Stand-by-Arrangement)یقصد باتفاق ستاندباي  SBA) ، أو اتفاقات الاستعداد

الائتماني، أحد الوسائل التي یستعملها صندوق النقد الدولي من أجل تقدیم قروض تمویلیة 

لمساعدة بلدانه الأعضاء التي تواجه موازین مدفوعاتها احتیاجات عاجلة، مقابل فرض 

.)3(مجموعة من الشروط التي یجب أن تلتزم بها الدول المستفیدة من القرض

ونتیجة لانخفاض أسعار البترول في الأسواق العالمیة في ثمانینات القرن الماضي، 

والتي أثرت على الاقتصاد الوطني، لجأت الجزائر إلى الاستعانة بصندوق النقد الدولي، 

:حیث قامت بعقد اتفاقات ستاندباي معه على النحو التالي

.، مرجع سابق)ملغى(یتعلق بالأسعار 12-89قانون رقم -1

28علق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء ، یت96دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

.، مرجع سابق1996نوفمبر 

یتبع صندوق النقد الدولي مجموعة من الوسائل لتقدیم القروض التمویلیة للبلدان الأعضاء، فإلى جانب اتفاق ستاندباي، -3

للتمعن أكثر في . إلخ...توجد اتفاقات أخرى كخط الإئتمان المرن، وخط الوقایة والسیولة، وأداة التمویل السریع

"الموضوع، تفحّص www.imf.org.:، متوفر على الموقع الإلكتروني"لنقد الدوليكیفیة الإقتراض من صندوق ا:

.15:15:على الساعة18/11/2018:تم الاطلاع علیه یوم
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:1989اتفاق ستاندباي الأول سنة - أ

في سریة دون الإعلان عنه، وذلك على إثر 1989ماي  31في  تم هذا الاتفاق

، وقد اشترط 1986مارس 25رسالة النیة التي قدمتها الحكومة الجزائریة للصندوق في 

الصندوق من خلاله على الجزائر القضاء على عجز المیزانیة، وتخفیض سعر الدینار، 

المتعلق  12-89 رقم وضع القانون، ونتیجة لذلك تم)1(واعتماد قانون یفرض مرونة السّعر

.بالأسعار الذي ینص ضمنیا على اعتماد المنافسة في الأسواق

:1991اتفاق ستاندباي الثاني سنة -  ب

، وفیه اشترط صندوق النقد الدولي على الجزائر تحریر 1991تم اعتماده في جوان 

 .إلخ...والجماركالتجارة الخارجیة، تحریر الأسعار، تبسیط نظام الضرائب 

:1994اتفاق ستاندباي الثالث سنة -  ت

لمدة سنة، وفیه اشترط صندوق النقد الدولي وضع برنامج 1994تم اعتماده في ماي 

التعدیل الهیكلي للاقتصاد الجزائري، وتنفیذ الشروط المتعلقة بتحریر التجارة الخارجیة، تحریر 

جور، إعادة هیكلة المؤسسات العمومیة الأسعار، تخفیض قیمة العملة، التحكم في نمو الأ

.)2(إلخ...خوصصتها، تخفیض وإلغاء الإعانات الحكومیة، إصلاح الضرائب والجمارك و

وبموجب هذه الاتفاقات، قامت الجزائر بوضع مجموعة من القوانین التي تتضمن تنفیذ 

06-95الأمر رقم الشروط المفروضة علیها من طرف صندوق النقد الدولي، ومن بینها

.الملغى(المتعلق بالمنافسة (

1- BENISSAD Hocine, « Le plan d’adjustement structurel », revue plurielle, automne 1997,

p109.

2- CHAKIB Cherif, « Programme d’adjustement structurel et résultats socio-économiques

en Algérie », revue de sciences humaines, n°18, décembre 2002, p42.
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:رغبة الجزائر في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة:ثالثاً

الجزائر إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف منذ زمن مبكر، بدأت بوادر انضمام

.)1(1987سنة حیث أودعت ملف الانضمام إلى الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة

وتطبیقا للالتزامات المنصوص علیها في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، 

ء فیها أو الراغبة في الانضمام إلیها بتكییف كل والتي تقضي بضرورة قیام الدول الأعضا

نصوصها القانونیة مع القواعد التي ینص علیها اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة والاتفاقات 

الملحقة به، قامت الدولة الجزائریة بوضع مجموعة من القوانین التي تتضمن تحریر التجارة 

ر العمومي، وفي هذا السّیاق یندرج الأمرالخارجیة وتحریر الأسعار والأسواق، ورفع الاحتكا

.المتعلّق بالمنافسة 06-95 رقم

الفرع الثاني

مراحل التكریس القانوني للمنافسة في الجزائر

مرّ التكریس القانوني لمبدأ المنافسة الحرة في الجزائر بعدة مراحل عكست التطور 

على هذا الأخیر یمكن تقسیم مراحل واعتمادا.الحاصل في النظام الاقتصادي الجزائري

تكریس المنافسة في الجزائر إلى ثلاث مراحل أساسیة هي مرحلة انعدام المنافسة                  

، ومرحلة التكریس الصریح لها )ثانیًا(، مرحلة التكریس الضمني للمنافسة )أوّلاً (في الأسواق 

.)ثالثاً(

جولة مفاوضات، وأجابت على أزید من 12عقدت الجزائر منذ إیداع ملف الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة -1

بلد، والتي توّجت بالتوقیع 20اجتماعا ثنائیا مع نحو 20ط بنظامها الاقتصادي، وعقدت أزید من سؤال مرتب1900

على ست اتفاقات ثنائیة مع كوبا والبرازیل والأورجواي وسویسرا وفنزویلا والأرجنتین، وهي لحد الآن لا تزال تتابع ملف 

:أكر في الموضوع، تصفح الرابطللتمعن .عاما31انضمامها إلى المنظمة الذي تم إیداعه منذ 

www.minicommerce.gov.
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:جزائرمرحلة انعدام المنافسة في ال:أولاً 

، حیث كانت فیها 1989هي المرحلة الممتدة من ما بعد الاستقلال مباشرة إلى غایة 

نتیجة لتعارضها مع النظام الاشتراكي المتبع من طرف الدولة .المنافسة في الأسواق منعدمة

الذي یتضمن 1962دیسمبر 31الجزائریة آنذاك، فبعد الاستقلال، وضع المشرع قانون 

بالتشریع الفرنسي، غیر أن المادة الأولى منه نصّت على عدم سریان مفعول مواصلة العمل 

كل الأحكام المتناقضة مع السّیادة الوطنیة، وباعتبار الاشتراكیة مظهرا لهذه السّیادة، فإن 

المشرع لم یفكر في خلق قواعد قانونیة من أصل لیبیرالي كالنصوص المتعلقة بمبدأ حریة 

.)1(ة المنافسةالتجارة والصناعة وحری

عُرفت هذه الفترة بالاعتماد الكلي على المؤسّسات العامة لإحداث التنمیة الاقتصادیة 

واحتكار النشاط الاقتصادي من طرف الدولة، وتقلیص دور القطاع الخاص في تحقیق 

التنمیة ومنعه من التدخل في ممارسة النشاط الاقتصادي الحیوي والاستراتیجي، فلا مجال 

عن المنافسة في الأسواق، بالنظر إلى احتكار الدولة لكل النشاطات والقطاعات للحدیث

واحتكار الإنتاج )2(التي یمنع على القطاع الخاص الاستثمار فیها، كاحتكار التجارة الخارجیة

والتسویق في القطاعات الهامة كالمحروقات، استغلال المناجم، المواد الغذائیة، مواد البناء، 

الحدید والصلب، قطاع الخدمات كخدمات النقل البحري والجوي، النقل بالسّكك الإسمنت، 

.)3(إلخ...الحدیدیة، إضافة إلى خدمات البنوك والتأمینات والإعلام والاتصال

بقي الوضع على حاله إلى غایة حدوث الأزمة الاقتصادیة في الجزائر نتیجة انخفاض 

نهایة الثمانینات من القرن الماضي، والتي أفرزت أسعار المحروقات في الأسواق العالمیة 

.7كسّال سامیة، مرجع سابق، ص-1

،صادر في  07ر عدد .، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجیة، ج1978فبرایر11مؤرخ في 02-78قانون رقم -2

).ملغى(14/02/1978

.8كسّال سامیة، مرجع سابق، ص-3
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إلى السطح فشل النظام الاقتصادي المسیّر وضرورة مراجعته، والقیام بإصلاحات اقتصادیة 

مضمونها تبني نظام اقتصاد السوق وإصلاح المنظومة القانونیة الجزائریة، من خلال وضع 

.ر والأسواقالنصوص التي تكرس مبدأ حریة المبادرة وتحریر الأسعا

:مرحلة التكریس الضمني لقواعد المنافسة في الجزائر:ثانیًا

قرّرت الجزائر نهایة الثمانینات تغییر سیاستها الاقتصادیة، وإتباع اتجاه یكرس مبدأ 

وقد تجلت هذه النیة بصفة تمهیدیة      .حریة التجارة والصناعة وتحریر الأسعار والأسواق

، )2(قر مبدأ حریة التملّك ومهّد بذلك لإرساء نظام اقتصاد السوقالذي أ )1(1989في دستور 

المتعلق بالأسعار الذي تضمن بعض القواعد التي تنظم 12-89بالإضافة إلى القانون 

المنافسة في الأسواق دون النص على ذلك صراحة، حیث نص على قمع كل ممارسة 

ال المدبّرة والاتفاقیات التي ترمي إلى تجاریة تتعارض مع المنافسة الحرة، كالممارسات والأعم

والتعسف )3(عرقلة الدخول إلى السوق، والتشجیع المصطنع لرفع الأسعار قصد المضاربة

، كما تضمن قواعد تتعلق بالترخیص لعملیة التركیز )4(الناتج عن الهیمنة في السوق

،لكن هذا القانون لم ینص على الإجراءات الواجب اتخاذها )5(الاقتصادي بین الشركات

ورغم هذا فإن هذه القواعد حتى وإن كانت              .لملاحقة الممارسات المقیدة للمنافسة

لا تهدف بصفة صریحة إلى حمایة المنافسة، إلا أننا نلمس نوع من الرغبة في تكریس جوّ 

یتعلق بنشر نصّ تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم -1

.89مارس 1، صادر في 9ر عدد .، ج1989فیفري 23

2- CNUCED, « Perspective judiciaire sur le droit de la concurrence: cas de l’Algérie »,

Genève, décembre 2017, n° du document DAF/COMP/GF/WD/52017°g, p2.

.، مرجع سابق)الملغى(المتعلق بالأسعار 12-89من القانون 26أنظر المادة -3

.من المرجع نفسه27أنظر المادة -4

.المرجع نفسهمن31المادة -5
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المتعلق  12-89 رقم ا یمكن القول بأن القانون، ولهذ)1(المنافسة في السوق الجزائري

.بالأسعار الملغى قد قام بتكریس قواعد المنافسة في الأسواق بصفة ضمنیة

:مرحلة التكریس الصریح لقواعد المنافسة في الجزائر:ثالثاً

أول نص یكرس مبدأ حریة )الملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم یعتبر الأمر

ئر، حیث تم وضعه بهدف تنظیم المنافسة الحرة وترقیتها وتحدید قواعد المنافسة في الجزا

، إضافة إلى وضع القواعد التي تحكم سلوك المتعاملین الاقتصادیین، حیث یجمع )2(حمایتها

هذا النص بین حمایة السوق والمستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة، وبین تنظیم شفافیة 

.)3(هاالممارسات التجاریة ونزاهت

الذي یكرس مبدأ حریة التجارة 96ورغم أن هذا الأمر التشریعي قد صدر قبل دستور 

89في دستور ا الأمر یجد مشروعیته الدستوریة إلا أن هذ )4(منه37والصناعة في المادة 

التي تنص في جانبها )6(وكذلك أرضیة الوفاق الوطني)5(الذي نص على حریة التملك

القانون الفرنسي، مذكرة لنیل قوسم غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء -1

، 2016شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

  .01ص

.، مرجع سابق)الملغى( 06- 95 رقم من الأمر1المادة -2

.المرجع نفسهأنظر الباب الرابع من-3

تم انتقاد قیام المشرع بسن قانون المنافسة قبل تبني مبدأ حریة التجارة والمنافسة ذلك لأن مبدأ المنافسة الحرة یعتبر -4

بمثابة نتیجة لتكریس مبدأ حریة التجارة والصناعة، وكان من المفروض تكریس القاعدة الدستوریة أولا ثم تترك التفاصیل 

مبادئ والأحكام المنصوص علیها في الدستور، بمعنى وجود الأصل ثم الفرع، أمّا للتنظیم بمقتضى قوانین تتماشى وال

مبدأ تحریر الأسعار في "طحطاح علال، -رواب جمال:المشرع الجزائري فقد ابتدأ بالفرع قبل الأصل، أنظر في ذلك

juridiques.ahlamontada.net.w.scienceshttp://ww:، متوفر على الموقع"التشریع الجزائري

.15:41على الساعة 27/11/2018تم الإطلاع علیه في 

فیفري 23المتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 18-89من المرسوم الرئاسي رقم 49أنظر المادة -5

.، مرجع سابق89

تعلّق بنشر الأرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة ی 94ي جانف29مؤرخ في  40-94قم مرسوم رئاسي ر -6

.1994جانفي 31صادر في  06ر عدد .الانتقالیة، ج
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مواصلة الإصلاحات من أجل تكییف الاقتصاد الوطني مع التحولات الاقتصادي على 

.)1(الكبرى للاقتصاد العالمي والانتقال المتحكم فیه إلى اقتصاد السوق

القواعد المتعلقة بمبادئ المنافسة، )الملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم نظم الأمر

، وحدد الممارسات ا)2(حیث نص على مبدأ حریة الأسعار لمنافسة للمنافسة والتي تتمثل                   

في الممارسات والأعمال المدبّرة والاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف 

، كما حظر )3(أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحد أو الإخلال بحریة المنافسة في سوق ما

.)5(لمقرّرة لكل ممارسةوحدد العقوبات ا)4(التعسّف في وضعیة الهیمنة

هیئة جدیدة في النظام  06-95 رقم أما في جانبه المؤسساتي، فقد أنشأ الأمر

المؤسساتي الجزائري هي مجلس المنافسة المكلف بترقیة المنافسة وحمایتها، ومنح له 

مجموعة من الصلاحیات تتعلق بمراقبة الممارسات المنافیة للمنافسة وتقدیم الاستشارات حول 

.)6(القواعد المتعلقة بالمنافسةكل

06-95 رقم ونتیجة للنقائص التي شابت الأمر ، تم إلغاء هذا الأخیر، و تم سن                 

المتعلق بالمنافسة الذي یهدف إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في  03-03 رقم الأمر

قتصادیة قصد زیادة السوق وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة، ومراقبة التجمیعات الا

 03-03 رقم وقد تم تعدیل الأمر.)7(الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

.123، ص2015ولید بوجملین، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -1

.، مرجع سابق)الملغى( 06-95 رقم من الأمر4،5أنظر المواد -2

.من المرجع نفسه6أنظر المادة -3

.من المرجع نفسه7أنظر المادة -4

.من المرجع نفسه15، 14، 13أنظر المواد -5

القواعد المتعلقة بمجلس المنافسة في الباب الثالث منه، حیث یتعلق الفصل الأوّل )الملغى( 06-95 رقم نظم الأمر-6

.بتشكیلة المجلس وسیرهمنه بصلاحیات المجلس، والفصل الثاني یتعلق 

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03- 03 رقم أنظر المادة الأولى من الأمر-7
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الذي وسّع من )1(12-08بموجب القانون رقم 2008المتعلق بالمنافسة مرتین، وذلك سنة 

مجال تطبیق قانون المنافسة مادیا وعضویا، فمن الناحیة المادیة فقد تم إضافة مجالات 

جدیدة للتنافس فیها تتمثل في نشاط الاستیراد ومجال الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان 

ل عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة، أمّا من الناحیة العضویة فقد وسع مجا

.)2(تطبیقه إلى نشاط الجمعیات والاتحادیات المهنیة أیا كان قانونها الأساسي وأیا كان شكلها

19المؤرخ في 05-10بموجب القانون رقم 2010أما التعدیل الثاني، فقد تم سنة 

، حیث وسّع من مجال تطبیق قانون المنافسة إلى النشاطات الفلاحیة وتربیة )3(2010جوان 

كما یهدف هذا .)4(اطات التوزیع والخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحريالمواشي، ونش

التعدیل إلى مكافحة المضاربة بجمیع أشكالها، والحفاظ على القدرة الشرائیة للمستهلك من 

خلال اتخاذ تدابیر تحدید هوامش الربح وأسعار السّلع والخدمات أو تسقیفها أو التصدیق 

.)5(حات السلطة المعنیةعلیها على أساس اقترا

تبیّن دراسة تطورات التكریس القانوني للمنافسة في الجزائر، أن هذه الأخیرة مرّت 

بمراحل مختلفة عكست التطور الحاصل في النظام الاقتصادي الجزائري،و قد توّجت              

تضمّن قواعد المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم الذي  03-03 رقم في آخر المطاف بالأمر

صارمة تهدف إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق، وتفادي كل ممارسة مقیدة 

.للمنافسة، وهذا ما سنتطرق إلیه بالدراسة في المطلب القادم

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو 25الموافق ل 1429جمادى الثانیة عام 21مؤرخ في 12-08قانون رقم -1

.2008لیو یو 2،صادر في  36ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج03-03

.من المرجع نفسه2أنظر المادة -2

03-03، یعدّل ویتمم الأمر 2010غشت 15الموافق ل 1431رمضان عام 5المؤرخ في 05-10قانون رقم -3

، صادر    46ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 

.2010غشت  18في 

.المرجع نفسهمن 2ر المادة أنظ-4

.من المرجع نفسه5أنظر المادة -5
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المطلب الثاني

المتعلق بالمنافسة القانون مضمون 

المتعلق بالمنافسة لسد الثغرات والنقائص التي كانت تشوب  03-03 رقم تم سن الأمر

المتعلق بالمنافسة الملغى، والتي لم ینتبه لها واضعوه إلا بعد وضعه  06-95 رقم الأمر

سنوات، تمكنت من خلالها الجزائر من قطع مرحلة )8(حیّز التنفیذ لمدة تزید عن ثماني 

.مهمة في مجال المنافسة

المتعلق بالمنافسة  03-03 رقم فع الأساسیة التي أدّت إلى صدور الأمرتتمثل الدوا

:فیما یلي

.)1(الفصل بین القواعد الخاصة بالمنافسة والقواعد المتعلقة بالممارسات التجاریة-

على الطابع الجزائي لتشریع المنافسة، ووضع آلیات التشاور التي تسمح القضاء-

بالاتصال والتعاون بین إدارة التجارة ومجلس المنافسة والمؤسسات، بهدف تكییف 

.هذه الأخیرة مع التزامات سیر المنافسة في السوق

.إعادة تأهیل مجلس المنافسة فیما یتعلق بدوره في ضبط السوق-

متطلبات الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة والشراكة مع الاتحاد الاستجابة ل-

الأوروبي، حیث أدرك المشرع الجزائري أن إنتاج الثروة و تراكمها وتحسین مستوى 

معیشة المواطن لا یمكن في إتباع نمط الاقتصاد المغلق، والمعزول عن المحیط 

ادیة والتجاریة وفقا لمبادئ حریة الخارجي الدولي المتطور في مجال التنمیة الاقتص

.)2(المنافسة  في الإنتاج والتوزیع وأداء الخدمات

بین القواعد المتعلقة بالمنافسة والقواعد الخاصة بالممارسات )الملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم لقد جمع الأمر-1

.المتعلق بالأسعار12-89التجاریة، وقد تعمّد المشرع ذلك من أجل تجنّب الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء القانون 

.2قوسم غالیة، مرجع سابق، ص-2



الفصل الثاني     إلزام الدول بأقلمة قوانينها المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ  :الباب الثاني 

المنظمة العالمية للتجارة 

371

المتعلق بالمنافسة والذي  03-03 رقم ونتیجة لكل هذه الأسباب، تم وضع الأمر

)الفرع الأول(یتضمن نوعین من القواعد، وهي الأحكام الموضوعیة المتعلقة بالمنافسة 

.)الفرع الثاني(والأحكام الشكلیة المتعلقة بها 

الفرع الأول

المتعلق بالمنافسةي للقانونالمضمون الموضوع

2003جویلیة 20المتعلق بالمنافسة الصادر في  03-03 رقم یتضمن الأمر

ومبادئ المنافسة )أوّلاً (مجموعة من الأحكام والقواعد التي تتعلق بمجال تطبیق هذا الأمر 

.)ثانیًا(سواق في الأ

المتعلق بالمنافسةالقانون مجال تطبیق :أوّلاً 

بغض النظر عن كل ":المتعلق بالمنافسة على 03-03 رقم من الأمر2تنص المادة 

:الأحكام الأخرى المخالفة، تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي

نشاطات الإنتاج، بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع -

ومنها تلك التي یقوم بها مستوردو السّلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء و 

وسطاء بیع المواشي وبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة 

ا أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات التقلیدیة والصید البحري، وتلك التي یقوم به

.ومنظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني و شكلها و هدفها

العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي الصفقات-

للصفقة غیر أنه، یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو 

"ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة .)1(.

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03المعدّل والمتمم للأمر  05-10 رقم من القانون2المادة -1
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ي ، یتبیّن أن المشرّع الجزائر 05-10 رقم فمن خلال هذه المادة المعدّلة بموجب القانون

  ).ب(والنشاطات ) أ(قد وسّع من مجال تطبیقه من حیث الأشخاص 

:المتعلق بالمنافسة من حیث الأشخاصالقانون مجال تطبیق -أ

من مجال تطبیق قانون المنافسة على 2010الصادر سنة  05-10 رقم وسّع القانون

الأشخاص لیشمل المتعاملین الخواص، والأشخاص المعنویة العمومیة والجمعیات 

والمنظمات المهنیة مهما یكن وضعها وشكلها وهدفها، وهذا بعدما كان ینحصر تطبیق الأمر

والأشخاص العمومیة إذا كانت على المتعاملین الخواصعلق بالمنافسة المت 03-03 رقم

.)1(نشاطاتها لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحیات السّلطة العامة وأداء المرفق العام

:المتعلق بالمنافسة من حیث النشاطالقانون مجال تطبیق -ب

المتعلق بالمنافسة من  03-03 رقم وسّع المشرع الجزائري من مجال تطبیق الأمر

، لیشمل نشاطات الإنتاج بما فیها 05-10 رقم خلال تعدیل هذا الأمر بموجب القانون

النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي، ونشاطات التوزیع، وتلك التي یقوم بها مستوردو السّلع 

بالجملة، ونشاطا لإعادة بیعها على حالها، والوكلاء ووسطاء بیع المواشي، وبائعو اللحوم 

الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري، إضافة إلى الصفقات العمومیة بداء بنشر 

، وهذا بعدما كان هذا الأمر ینص )2(الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة

قبل تعدیله عن مجال تطبیقه المتمثل في نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات دون 

، ولعل هذا التوسّع راجع إلى إرادة المشرع في التأكید على ضرورة فتح هذه )3(دهاتحدی

.النشاطات على المنافسة من أجل تطویرها وتفعیلها بهدف إحداث التنمیة

.، مرجع سابق)قبل تعدیلها(المتعلق بالمنافسة  03- 03 رقم من الأمر2المادة -1

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03 رقم المعدل والمتمم للأمر 05-10 رقم من القانون2المادة -2

.، مرجع سابق2003جویلیة 20المتعلّق بالمنافسة الصادر في  03-03 رقم الأمر-3
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:مبادئ المنافسة:ثانیًا

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على ضرورة احترام مبادئ  03- 03 رقم نصّ الأمر

وحظر )أ(الأسواق، والتي تتمثل حسب هذا الأمر في حریة الأسعار المنافسة في 

.)ت(ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة )ب(الممارسات المقیدة للمنافسة 

:مبدأ حرّیة الأسعار-أ

مبدأ حریة الأسعار من أهم المبادئ المكرسة بموجب قانون المنافسة سواء في یعتبر

المتعلق بالمنافسة 03-03أو الأمر رقم )الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95الأمر رقم 

.السّاري المفعول

وقد تم اعتماد هذا المبدأ لمسایرة الوضع الجدید نسبیا والمتمثل في التوجه الذي شرعت 

، والقائم على أساس الحریة الاقتصادیة، والذي فرض ضرورة 1989في تبنّیه بعد الجزائر

إخضاع تحدید الأسعار لقواعد اللعبة التنافسیة، والتقلیص من صلاحیة المحیط الإداري 

من 4، حیث تنص المادة )1(والتنظیمي في تحدید سعر السّلع والخدمات أي الأسعار المقننة

أسعار السلع والخدمات بصفة حرة وفقا لقواعد المنافسة الحرة تحدد": على 03-03الأمر 

.)2("والنزیهة

فهذه المادة تبیّن بوضوح توجه المشرع الجزائري إلى تبني مبدأ حریة الأسعار، وذلك 

باحترام قواعد المنافسة وأسسها وعدم عرقلتها، لأن احتكار عون اقتصادي لسوق معیّن     

11، حیث حدّدت المادتین )الملغى(المتعلق بالأسعار  12- 89 رقم نظم المشرع الجزائري الأسعار بموجب القانون-1

منه نظامان أساسیان للأسعار هما نظام الأسعار المقننة وهو الأصل، ونظام الأسعار المصرّح وهو الاستثناء،  18و 

.غیر أنّه بعد تكریس قانون المنافسة تم الانتقال من نظام الأسعار المقننة إلى نظام حریة الأسعار

.متممتعلق بالمنافسة معدّل و ی03-03أمر رقم -2
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سیجعله یتحكم في أسعار هذه المادة أو المنتوج أو الخدمة، لذلك لابد أو لقطاع نشاط معین 

.)1(من احترام قواعد المنافسة التي تقضي على هذه الوضعیات

المتعلق بالمنافسة قبل تعدیلها، نجد أنها  03-03 رقم من الأمر5وبالنظر إلى المادة 

الدولة ذات طابع استراتیجي یمكن تقنین أسعار السّلع والخدمات التي تعتبرها":تنص على

.)2("بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة

فهذه المادة تبیّن إمكانیة تدخل الدولة لتقنین بعض أسعار السلع والخدمات ذات الطابع 

لكن بعد تعدیل هذه المادة .الاستراتیجي، وذلك بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة

أعلاه، یمكن 4تطبیقا لأحكام المادة ":أصبحت تنص على 05-10 رقم بموجب القانون

أن تحدد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات  

، فهذا التعدیل یدل على عدول المشرّع )3("أو تسقیفها أو التصدیق علیها عن طریق التنظیم

.نافسة عند تقنین أسعار السلع والخدماتعن الأخذ بالاستشارة الإجباریة لمجلس الم

:مبدأ حظر الممارسات المقیدة للمنافسة-ب

المتعلق بالمنافسة كل الممارسات التي  03-03 رقم حظر المشرع الجزائري في الأمر

تهدف إلى عرقلة المنافسة، أو الحد منها، أو الإخلال بها في السوق، مما یعود بالضرر 

على مجموع النشاط الاقتصادي والمتنافسین والمستهلكین على السواء، وهذه الممارسات 

:تتمثل في

من قانون 6ائري بموجب المادة حظرها المشرع الجز :الاتفاقات المقیدة للمنافسة-1

تحظر الممارسات والأعمال المدبّرة والاتفاقیات والاتفاقات ":المنافسة التي تنص على

الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة

.6رواب جمال، طحطاح علال، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق2003جویلیة 20المتعلق بالمنافسة الصادر في  03- 03 رقم من الأمر5المادة -2

.المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم 03- 03 رقم من الأمر5المادة -3
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سیما عندما أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، لا

:ترمي إلى

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها،-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین، -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السّوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار     -

.أو لانخفاضها

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین، مما یحرمهم -

.من منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة لموضوع -

.)1("ود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریةهذه العق

فهذه المادة حظرت بصریح العبارة الاتفاقات المقیدة للمنافسة سواء كانت اتفاقات 

حقیقیة صریحة أو ضمنیة، أو كانت أعمال مدبّرة أو ترتیبات أو تفاهمات حول عرقلة 

ت أشكالها حیث أضاف شكلا المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في السوق، وقد حدد

 رقم    المتعلق بالمنافسة بموجب القانون 03-03 رقم آخر لهذه الأشكال بتعدیل الأمر

.في السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارساتوالمتمثل 08-12

غیر أن المشرع قد أجاز بعض هذه الاتفاقیات استثناءا في حالة ما إذا كانت ناتجة 

عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي، أو إذا أثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي                

أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة                   

.متمم، مرجع سابقیتعلق بالمنافسة معدل و  03- 03 رقم رأم-1
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أو المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، بشرط الحصول على ترخیص من 

.)1(مجلس المنافسة

 03-03 رقم یقصد بوضعیة الهیمنة حسب الأمر:التعسّف في وضعیة الهیمنة-1

المتعلق بالمنافسة، الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة 

أنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه، وتعطیها إمكانیة اقتصادیة في السوق المعني من ش

.)2(القیام بتصرفات منفردة فعلیة فیه إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

ولم یحظر المشرع الجزائري وصول مؤسسة ما إلى هذه الوضعیة، لكنه حظر التعسّف 

المتعلق  03-03 رقم من الأمر07فیها، وذلك باقتراف الممارسات التي حددتها المادة 

.بالمنافسة

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 10تنص المادة :الأعمال والعقود الإستئثاریة-2

یعتبر عرقلة لحریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها ویحظر ":المعدل والمتمم على

بالاستئثار في ممارسة أو عقد مهما كانت طبیعته أو موضوعه یسمح /كل عمل و

".نشاط یدخل في مجال تطبیق هذا الأمر

یظهر من خلال هذه المادة أن كل الأعمال والعقود التي تسمح لمؤسسة ما بالاستئثار 

في السوق عندما تمارس نشاط الإنتاج والتوزیع أو الخدمات محظورة ومن بین هذه العقود 

:الاستئثاریة نجد

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03 رقم من الأمر9المادة أنظر -1

.فقرة ج من المرجع نفسه/3أنظر المادة -2
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ا:عقد الشراء الإستئثاري لذي یلتزم بموجبه البائع بأن یبیع فقط للمشتري                  

نفسه، أي یستأثر هذا المشتري دون غیره بالحصول على السلعة موضوع العقد بهدف 

.)1(توزیعها في السوق بصفة احتكاریة

بموجبه یخوّل المموّن للموزع حق بیع منتوجه في مجال :عقد التوزیع الحصري

.)2(معین ولمدة محددة بصفة استئثاریة

المتعلق بالمنافسة  03-03 رقم عرّف الأمر:التعسّف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة-3

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ":وضعیة التبعیة الاقتصادیة كما یلي

مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى ما حل بدیل 

وقد حظر المشرع التعسّف في وضعیة التبعیة .)3("سواء كانت زبونًا أو مموّنا

المتعلق  03-03 رقم من الأمر11الاقتصادیة، و حدّد أشكال هذا التعسّف في المادة 

.بالمنافسة

 رقم حظر المشرع الجزائري من خلال الأمر:سّفيممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تع-4

المتعلق بالمنافسة ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسّفي للمستهلكین، 03-03

مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل أو التسویق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات 

من الدخول إلى تهدف  أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها 

.)4(السوق

أكد المشرع الجزائري من خلال قانون :مبدأ إخضاع التجمیعات الاقتصادیة للرّقابة-5

 رقم المنافسة مشروعیة التجمیعات الاقتصادیة بعدما أدرج هذه الأخیرة في ظل الأمر

بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون -1

.30، ص2005ینة، الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنط

.30المرجع نفسه ،ص -2

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03 رقم فقرة د من الأمر/3المادة -3

.من المرجع نفسه12أنظر المادة -4
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وقد تطرق .)1(المتعلق بالمنافسة الملغى ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة95-06

المتعلق بالمنافسة إلى حالات قیام التجمیعات الاقتصادیة وممارسة  03- 03رقم  الأمر

.الرقابة علیها

المتعلق بالمنافسة إلى تعریف  03-03 رقم لم یتطرق الأمر:قیام التجمیعات الاقتصادیة-6

:منه على15التجمیعات الاقتصادیة، وإنما تطرق إلى حالات قیامها، حیث تنص المادة 

:التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذایتم "

.اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل-

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو -

حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء 

المال أو عن منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن طریق أخذ أسهم في رأس 

.طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

أنشأت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة -

".أخرى

 03-03 رقم أخضعت التجمیعات الاقتصادیة في الأمر:مراقبة التجمیعات الاقتصادیة-7

ئي، یهدف إلى تجنب خطر المساس بالمنافسة، لأن المتعلق بالمنافسة للرقابة كإجراء وقا

التجمیع قد یؤدي إلى تقلیص عدد المتعاملین الاقتصادیین في السوق وإنشاء وضعیة 

الهیمنة، لذلك أوجب القانون على أصحابه أن یقدموه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه  

.، مرجع سابق)الملغى( 06-95 رقم من الأمر11أنظر المادة -1
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بمقرّر بعد أخذ رأي الوزیر ، ثم یصدر قراره بالترخیص أو الرفض )1(في أجل ثلاثة أشهر

.)2(المكلف بالتجارة

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على 

طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء 

.)3(لمعني بالتجمیععلى تقریر الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع ا

الفرع الثاني

المتعلق بالمنافسةللقانون المضمون الشكلي 

لأعوان الاقتصادیین، یتضمن قانون المنافسة إلى جانب التدخل لأجل ضبط سلوكیات ا

یظهر ذلك من خلال إنشاء مجلس .الجوانب الهیكلیة في تنظیم المنافسةبتعلقأحكاما ت

القواعد المتعلقة بتشكیلته  03-03 رقم حیث تضمن الأمرالمنافسة المكلف بضبط السوق، 

وصلاحیاته المخوّلة له بموجب هذا الأمر من أجل أداء دوره على )ثانیًا(وسیره )أوّلاً (

.)ثالثاً(أحسن وجه 

:تشكیلة مجلس المنافسة:أوّلاً 

وإنما لم تتضمن القوانین الجزائریة المنظمة للمنافسة نفس تشكیلة مجلس المنافسة، 

المتعلق بالمنافسة الملغى، نلاحظ  06-95 رقم كانت تتغیر في كل مرة، فبالرجوع إلى الأمر

أعضاء في 9، لیتقلص هذا العدد إلى )4(عضوا12أن عدد أعضاء مجلس المنافسة هو 

عضوا في ظل 12المتعلق بالمنافسة، لیرجع عدد الأعضاء إلى  03-03 رقم ظل الأمر

وضمن هذا التعدیل، فقد نص . 12-08 رقم بموجب القانون 03- 03 رقم تعدیل الأمر

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، مرجع سابق 03-03 رقم من الأمر17أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه19أنظر المادة -2

.من المرجع نفسه21أنظر المادة -3

.، مرجع سابق)الملغى(المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم من الأمر29أنظر المادة -4
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یتكوّن مجلس المنافسة من اثنا عشر عضوا ":المتعلق بالمنافسة على 03-03 رقم الأمر

:إلى الفئات التالیة ن وینتم)12(

أعضاء یختارون من ضمن الشخصیات والخبراء الحائزین على الأقل )06(ستة -

)08(شهادة جامعیة مماثلة، وخبرة مهنیة لمدة ثماني على شهادة اللیسانس أو 

أو الاقتصاد والتي لها مؤهلات في مجال /سنوات على الأقل في مجال القانون و

.المنافسة والتوزیع والاستهلاك، وفي مجال الملكیة الفكریة

أعضاء یختارون من ضمن المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین )04(أربعة -

نشاطات ذات مسؤولیة، والحائزین على شهادة جامعیة، ولهم خبرة مهنیة مارسوا 

سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والخدمات والمهن )05(مدة خمس 

.الحرة

.)1("عضوان مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلكین-

:فمن خلال هذا التعدیل، نلاحظ ما یلي

 مجلس المنافسة، وهذا یعبّر عن رغبة المشرع في إزالة إقصاء فئة القضاة من تشكیلة

.الطابع القضائي لمجلس المنافسة

 سنوات 5سنوات لأعضاء الفئة الأولى و 8تحدید مدة الخبرة المهنیة المتمثلة في

.لأعضاء الفئة الثانیة

استحداث فئة ثالثة تشمل ممثلان عن جمعیات حمایة المستهلكین.

.لمتمم، مرجع سابقتعلق بالمنافسة المعدّل واالم 03-03 رقم من الأمر24المادة -1
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:المنافسةسیر مجلس :ثانیًا

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم سیر عمل مجلس المنافسة،  03-03 رقم نظم الأمر

والقواعد المكرّسة لقاعدتي التنافي )أ(حیث تطرق إلى القواعد المنظمة لنشاط هذا المجلس 

.)ب(والتنحي 

:نشاط مجلس المنافسة-أ

المتعلقة بالمنافسة، لیصل إلى یقوم مجلس المنافسة بعقد جلسات للبحث في القضایا 

 رقم اتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها حمایة المنافسة وضبط السوق، وقد أوجب الأمر

المتعلق بالمنافسة أن تتم هذه الجلسات في سرّیة ولا تصح إلا بحضور ثمانیة 03-03

یخلفه في أعضاء منه على الأقل، حیث یشرف على أعمال المجلس الرئیس أو نائبه الذي

حالة غیابه أو حدوث مانع له، وتتخذ قرارات مجلس المنافسة بالأغلبیة البسیطة، وفي حالة 

.)1(تساوي عدد الأصوات، یرجّح صوت الرئیس

یرفع مجلس المنافسة تقریرا سنویا عن نشاطه إلى الهیئة التشریعیة وإلى رئیس الحكومة 

.وإلى الوزیر المكلف بالتجارة

:لتنافي والتنحيتكریس قاعدتي ا-ب

 03-03 رقم من الأمر29نصّ المشرع على قاعدتي التنافي والتنحي في المادة 

المتعلق بالمنافسة، ویقصد بقاعدتي التنافي عدم ملائمة وتنافي وظیفة مجلس المنافسة مع 

أیة وظیفة أخرى، وذلك بمنعهم من ممارسة نشاط مهني أو استشاري أو حیازة مصالح لدى 

أما التنحي، فیقصد به منع أي عضو .)2(لتي یتولّون مراقبتها أو الإشراف علیهاالمؤسسة ا

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03 رقم المعدّل للأمر 12- 08 رقم من القانون14أنظر المادة -1

، جامعة 1، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العدد"مدى استقلالیة وحیاد مجلس المنافسة"جلال مسعد محتوت، -2

.248، ص2009مولود معمري، تیزي وزو، 
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في مجلس المنافسة من المشاركة في المداولة نظرا لوجود مصالح تربطه بأحد الأطراف، 

.)1(ویجب على العضو أن یعلم رئیس مجلس المنافسة بذلك لإبعاده من المداولة

:میزانیة مجلس المنافسة-ت

المتعلق بالمنافسة بموجب  03-03 رقم میزانیة مجلس المنافسة حسب الأمرتسجل

ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة، وهذا بعدما كانت قبل التعدیل مسجلة  12- 08 رقم القانون

ضمن أبواب میزانیة الحكومة، كما تخضع هذه المیزانیة للقواعد العامة للتسییر المطبقة على 

.)2(میزانیة الدولة

:صلاحیات مجلس المنافسة:ثالثاً

كیّف المشرع الجزائري مجلس المنافسة بالسلطة الإداریة المستقلة صراحة بموجب 

ومن أجل ضمان قیام .المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم المعدل للأمر 12- 08 رقم القانون

)أ(المجلس بدوره على أحسن وجه، فقد خوّل له المشرع مجموعة من الصلاحیات التنظیمیة 

، إضافة إلى مجموعة من الصلاحیات في مجال التحقیق )ت(و التنازعیة )ب(والاستشاریة 

.)ث(والعقاب 

:الصلاحیات التنظیمیة-أ

من 34ة بسلطة اتخاذ القرار، وهذا ما یظهر من خلال المادة یتمتع مجلس المنافس

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح ":قانون المنافسة التي تنص على

یمكن لمجلس المنافسة أن یتخذ التدابیر اللازمة  في شكل نظام .)3(..."وإبداء الرأي

.، مرجع سابق...."مدى استقلالیة"جلال مسعد محتوت،-1

.متمم، مرجع سابقمعدّل و تعلق بالمنافسةی 03-03 رقم من الأمر33أنظر المادة -2

.متمم، مرجع سابقو معدّل تعلق بالمنافسة ی 03- 03 رقم أمر-3
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، وهذه القرارات التي یتخذها )1(في النشرة الرسمیة للمنافسةأو تعلیمة أو منشور ینشر 

.)2(المجلس یجب أن تكون معللّة مما یضمن شفافیتها

تعتبر القرارات التي یتخذها مجلس المنافسة قرارات إداریة انفرادیة نافذة بمجرّد 

قرارات إداریة، فهي تمتاز ولأنها.صدورها، وهذا ما یمنح للمجلس امتیازات السلطة العامة

بالأولویة التي تجعلها نافذة فورا بمجرّد صدورها، والسبب في ذلك یعود إلى أن هدف أي 

عمل إداري هو تحقیق المنفعة العامة، وبالتالي فلا بد أن تكون نافذة استجابة لمتطلبات 

.)3(المرفق العام

:الصلاحیات الاستشاریة-ب

المتعلق بالمنافسة على أنه یستشار مجلس المنافسة ویبدي رأیه 03-03الأمر ینص

ویحق أن یستشیره كل من الحكومة، الجماعات المحلیة، .في كل مسألة مرتبطة بالمنافسة

الهیئات الاقتصادیة والمالیة، المؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة وجمعیات حمایة 

لجهات القضائیة فیما یخص معالجة القضایا المتصلة ، إضافة إلى ا)4(المستهلكین

.)5(بالممارسات المقیدة للمنافسة

وفي السابق، كان مجلس المنافسة یستشار بنوعین من الاستشارة، اختیاریة و وجوبیة، 

، استغنى المشرع عن الاستشارة 05-10 رقم لكن بعد تعدیل قانون المنافسة بموجب القانون

ط على الاستشارة الاختیاریة، حیث لم یعد المشرع یلزم استشارة مجلس الوجوبیة، وأبقى فق

.متمم، مرجع سابقمعدل و ، تعلق بالمنافسةی،03- 03 رقم من الأمر 2فقرة /34أنظر المادة -1

.من المرجع نفسه45أنظر المادة -2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 12-08والقانون 03-03براهیمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -3

.63، ص2010في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.متمم، مرجع سابقتعلق بالمنافسة معدل و ی،03-03 رقم من الأمر35المادة أنظر-4

.من المرجع نفسه38أنظر المادة -5
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المنافسة عند تقنین أسعار السّلع والخدمات التي تراها الدولة ذات طابع استراتیجي، وإنما 

.)1(یمكن لمجلس المنافسة أن یقدم اقتراحات بشأنها

:الصلاحیات التنازعیة-ت

عن القاعدة التي تقضي بأن القاضي العادي هو الذي یحمي حرّیات الأفراد خروجا

وحقوقهم، فإن مجلس المنافسة هو المكلف بحمایة المنافسة كونه یعتبر بمثابة السلطة 

.المكلفة بضبط السوق

خوّلت لمجلس المنافسة اختصاصات تنازعیة في میدان وقف الممارسات المقیدة 

یلعب المجلس دوره كالقاضي العادي، فیفصل في المنازعات المتعلقة للمنافسة، وعلى إثرها 

، وهذا ما نص علیه الأمر12و 11، 10، 7، 6بالممارسات التي تدخل في إطار المواد 

.)2(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم

:صلاحیة مجلس المنافسة في میدان التحقیق والعقاب-ث

المقیدة للمنافسة من أجل وضع حد لها، یتدخل مجلس المنافسة للنظر في الممارسات 

غیر أنه لا یمكن له إدانة مؤسسة على أنها ارتكبت ممارسة مقیدة للمنافسة إلا بعد جمع 

المعلومات الدقیقة والأدلة والإثباتات، وذلك عن طریق إجراء التحقیقات الضروریة التي 

المتعلق  03-03 رقم من الأمر 55إلى  50تتطلب الإجراءات المنصوص علیها في المواد 

وفي حالة ثبوت ارتكاب تلك الأفعال، یتخذ مجلس المنافسة .بالمنافسة المعدّل والمتمم

قرارات یمارس من خلالها اختصاصه القمعي لیضع بذلك حدا لتلك الممارسات، باحترام 

.)3(القواعد المنصوص علیها في قانون المنافسة

.متمم، مرجع سابقتعلق بالمنافسة معدل و ی 03-03 رقم من الأمر 2فقرة /5 المادةأنظر-1

.من المرجع نفسه44أنظر المادة -2

.من المرجع نفسه 62إلى  56تتعلق هذه القواعد بالمواد -3
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المتعلق بالمنافسة المعدّل  03-03 رقم یتضح من خلال دراسة مضمون الأمر

والمتمم، أن المشرع قد اهتم بحمایة المنافسة من خلال النص على جمیع القواعد 

الموضوعیة التي تضمن عدم تقیید المنافسة في الأسواق، عن طریق فسح المجال لأكبر 

ضرورة عدد ممكن من المتعاملین الاقتصادیین للدخول في اللعبة التنافسیة، كما نص على 

إنشاء مجلس المنافسة، وكیّفه بأنه سلطة إداریة مستقلة، وخوّله مجموعة من الصلاحیات 

.الضروریة التي تضمن أداء دوره على أحسن وجه

فمحتوى هذه القواعد یعبّر بوضوح عن نیّة المشرع في تكریس القواعد التي تضمن 

طرف الحكومة الجزائریة، إضافة التطبیق الفعال لمقتضیات نظام اقتصاد السوق المنتهج من 

إلى رغبته في تكییف النصوص القانونیة الجزائریة مع القواعد والمبادئ والالتزامات 

المنصوص علیها في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، وهذا ما سنتطرق إلیه بالدراسة في 

.المطلب التالي

المطلب الثالث

مبادئ وقواعد المنظمة  وون الجزائري المتعلق بالمنافسة القان

العالمیة للتجارة

یلزم الاتفاق المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة الدول الأعضاء في المنظمة أو الراغبة 

في الانضمام إلیها، بتنفیذ جمیع الالتزامات الواردة في الاتفاق والاتفاقات الملحقة به، 

وعلیه فإنه یتعیّن على .علقة بالتجارةوالمتعلقة بالسلع والخدمات وحقوق الملكیة الفكریة المت

هذه الدول أن تقوم بمطابقة قوانینها ولوائحها وإجراءاتها الإداریة مع الالتزامات المنصوص 

.)1(علیها في اتفاقات المنظمة، و لیس لها إبداء تحفظات على أي حكم من أحكام الاتفاق

.من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، مرجع سابق16أنظر المادة -1
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العالمیة للتجارة فقد عملت باعتبار الجزائر دولة راغبة في الانضمام إلى المنظمة و

.على وضع مجموعة من القوانین التي تسیر في هذا الإطار، ومن بینها قانون المنافسة

یتطلب تبیان مدى تكیّف وتأقلم القانون الجزائري المتعلق بالمنافسة مع الالتزامات 

بین قانون المنصوص علیها في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، إظهار دلائل وجود الصلة

وعلاقة قانون المنافسة )الفرع الأوّل(المنافسة والقواعد المعمول بها في اتفاقات المنظمة 

.)الفرع الثاني(الجزائري بمبادئ واتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة 

الفرع الأوّل

دلائل وجود الصلة بین قانون المنافسة الجزائري والالتزامات المنصوص 

اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارةعلیها في

تدل الوقائع والظروف المصاحبة لصدور قانون المنافسة الجزائري على وجود صلة 

وثیقة بین هذا الأخیر والالتزامات المنصوص علیها في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة، 

راءات المتخذة والدلیل على ذلك هو إصدار أول قانون للمنافسة في الجزائر في خضم الإج

وتزامن صدور القوانین الأخرى )أوّلاً (لتحضیر عملیة الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة 

.)ثانیًا(المتعلقة بالمنافسة مع مفاوضات الانضمام إلیها 

إصدار قانون المنافسة الجزائري في خضم الإجراءات المتخذة لتحضیر عملیة :أولاً 

:عالمیة للتجارةالانضمام إلى المنظمة ال

قامت الجزائر باتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة من أجل الوصول إلى مواكبة 

المنظومة القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة مع متطلبات الانضمام إلى المنظمة العالمیة 

للتجارة، حیث قامت بتعدیل منظومتها القانونیة وفق القواعد المعمول بها على مستوى 

كما قامت بالتحریر الجزائي للتجارة )أ(والتي من خلالها تم إصدار قانون المنافسة المنظمة

.)ب(الخارجیة والذي یسمح للمتعاملین بالدخول في المنافسة في مجال التجارة الخارجیة 
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:تعدیل المنظومة القانونیة الجزائریة-أ

ل بها على مستوى یعتبر تعدیل المنظومة القانونیة الجزائریة وفق القواعد المعمو 

المنظمة العالمیة للتجارة من أهم الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتسریع عملیة الانضمام 

وفي هذا الصدد، قدمت الجزائر التزاما بأن تقوم بتعدیل جمیع التشریعات .إلى المنظمة

في مجال وقد خطت الجزائر خطوة كبیرة.)1(لتصبح مطابقة لأحكام المنظمة العالمیة للتجارة

 رقم الإصلاح التشریعي، حیث قامت بمراجعة قانون التعریفة الجمركیة بمقتضى القانون

، مما یؤدي إلى تسهیل عملیة التفاوض نظرا لأهمیة )2(الذي یؤسس تعریفة جدیدة01-02

)4(1990، كما قامت بإصدار قانون النقد والقرض سنة )3(التعریفة الجمركیة في المفاوضات

أو خاصة، وصدر كذلك قانون المنافسة في قطاع البنوك سواء كانت عامةالذي یكرس

المتعلق بالمنافسة الملغى الذي من شأنه تكریس حریة  06-95 رقم المنافسة بموجب الأمر

الدخول إلى الأسواق الذي تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة، من خلال رفع كل الحواجز 

.النشاط التجاري والاقتصاديوالعراقیل التي تقف أمام حریة 

:التحریر الجزئي للتجارة الخارجیة وأثره في قیام المنافسة-ب

إن أول إجراء رسمي ملموس بخصوص تحریر التجارة الخارجیة قد جاء به قانون 

، عندما أعاد الاعتبار لتجارة الجملة، حیث سمح باستیراد 1990المالیة التكمیلي لسنة 

، 2003منشورات مجلس الأمة، الجزائر، ،"مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة"نور الدین بوكروح، -1

  .15ص

، یتضمن تأسیس تعریفة 2001غشت 20الموافق ل 1922جمادى الثانیة عام 1مؤرخ في  02-01رقم  قانون-2

.2002أفریل 21، صادر في 28ر عدد .جمركیة جدیدة، ج

المجلة الجزائریة للعلوم ،"الأهداف والعراقیل:انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة"ناصر دادي عدون، -3

.73، ص2001، 04لاقتصادیة والسیاسیة، عدد القانونیة، ا

1990أفریل 18صادر بتاریخ  16ر عدد .، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أفریل 14مؤرخ في  10- 90 رقم قانون-4

).ملغى(
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، فهذا الإجراء )1(وتم إعفائها من إجراءات مراقبة التجارة والصرفالبضائع لإعادة بیعها، 

.یعتبر بمثابة أول خطوة لإقحام الخواص في التجارة الخارجیة والمنافسة فیها

، تضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي باشرته السلطات آنذاك، 1994وفي سنة 

المجال لزیادة الصادرات وتنویعها، عدة تدابیر لتحریر التجارة الخارجیة، حیث تم فتح 

وتمكین القطاع الخاص من الحصول على العملة الصعبة، مما أدى إلى زیادة عدد 

المتعاملین الخواص المتنافسین في التجارة الخارجیة نتیجة خفض الاحتكار الذي كانت 

.تمارسه الدولة

كل القیود الكمیة، ، أصبح نظام التجارة الخارجیة خالیا من 1996وابتداء من جوان 

بإعفاء مؤقت لمدة خمس 1996وبهدف زیادة وتشجیع التصدیر، أقر قانون المالیة لسنة 

سنوات من الضریبة على أرباح الشركات، والإعفاء من الدفع الجزافي لصالح المؤسسات 

ا التي تقوم بعملیات تصدیر السلع والخدمات، كما قامت بإلغاء دعم جمیع المواد الغذائیة، مم

سمح بتحریر الأسعار، الشيء الذي أدى إلى العمل بمبدأ العرض والطلب والقضاء على 

.)2(الاحتكار وتطویر میكانیزمات المنافسة

تزامن صدور القوانین المتعلقة بالمنافسة مع مفاوضات الانضمام إلى المنظمة :ثانیًا

:العالمیة للتجارة

علقة بالمنافسة مع الفترات التي تمت فیها تزامنت فترة صدور القوانین الجزائریة المت

مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة، وهذا دلیل قاطع على وجود الصلة 

 رقم بین قوانین المنافسة والقواعد التي ألزمتها اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة، فالأمر

الإصلاحات الاقتصادیة الأولى، من صدر في فترة )الملغى(المتعلق بالمنافسة 95-06

.73ناصر دادي عدون، مرجع سابق، ص-1

.المرجع نفسه-2
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خلال فتح السّوق الجزائریة على المتعاملین الاقتصادیین للتنافس، بما فیهم المتعامل 

الأجنبي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الأمر صدر بهدف تحضیر فوج العمل 

لتي ستنعقد سنة المكلّف بإجراء المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة للجولة ا

1996)1(.

المتعلق بالمنافسة، فقد صدر أیضا في  03- 03 رقم نفس الوضع ینطبق على الأمر

فترة تحضیر فوج العمل المكلّف بالتفاوض للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة الذي كان 

مر، وهذا على غرار الأوامر التي صدرت في نفس الفترة منها الأ2003سیعقد في أكتوبر 

، والأمر رقم )2(المتعلق بالقواعد المطبقة على استیراد البضائع وتصدیرها 04-03 رقم

وغیرها من القوانین التي صدرت )3(المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة03-05

آنذاك، وقد أكّد على هذه المسألة وزیر التجارة آنذاك في تصریحاته المقدمة في إطار 

حول مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة 2003أفریل 28الملتقى الذي عقد بتاریخ 

ث العالمیة للتجارة، حیث أكد على أهمیة وضع هذا النوع من النصوص التشریعیة، وح

.البرلمانیین الموافقة علیها

المتعلق بالمنافسة، والمتمثلة في كل  03-03 رقم وحتى التعدیلات التي ألحقت بالأمر

فقد صدرت لغرض تكملة الإصلاحات في  05-10 رقم والقانون 12-08 رقم من القانون

، مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الوطني "ظمة العالمیة للتجارةعن تأقلم قوانین المنافسة مع أحكام المن"، إرزیل الكاهنة-1

التاسع حول أثر التحولات الاقتصادیة على تفعیل قواعد قانون المنافسة، المنعقدة بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.4، ص2015نوفمبر  18و 17جامعة طاهر مولاي، سعیدة، یومي 

ر .، یتعلق بالقواعد المطبقة على عملیة استیراد البضائع وتصدیرها، ج2003جویلیة 19مؤرخ في  04-03 رقم أمر-2

.2003یولیو 20، صادر في 43عدد 

، یتعلق بحقوق المؤلف 2003یولیو 19الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19مؤرخ في  05- 03 رقم أمر-3

.2003یولیو 23صادر في  44ر عدد .والحقوق المجاورة، ج
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فاوض مجال المنافسة ومواصلة الإجابة على أسئلة أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة المت

.)1(معهم

الفرع الثاني

علاقة قانون المنافسة الجزائري بمبادئ واتفاقات المنظمة العالمیة 

للتجارة

تهدف المنظمة العالمیة للتجارة إلى تحریر التجارة الدولیة وتنظیم المبادلات التجاریة 

البینیة، ومن أجل ذلك، فهي تقوم على مجموعة من المبادئ الضروریة التي تضمنتها 

وفیما یلي، سنبیّن علاقة قانون المنافسة الجزائري مع مبادئ المنظمة .تفاقاتها المختلفةا

.)ثانیًا(، واتفاقاتها )أولاً (العالمیة للتجارة 

:مبادئ المنظمة العالمیة للتجارةبقانون المنافسة علاقة : أولاً 

في فحواها تقوم المنظمة العالمیة للتجارة على مجموعة من المبادئ التي تتضمن 

تكریس قواعد المنافسة، والتي جسّدها المشرع الجزائري في قانون المنافسة حین قام بتعدیل 

وتكییف منظومته القانونیة مع الالتزامات الواردة في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة 

.للتجارة والاتفاقات الملحقة به

ومبدأ )أ(أ حریة النفاذ إلي الأسواق مع مبدالمتعلق بالمنافسةالقانون سنبیّن علاقة

.)ت(بالإضافة إلى مبدأ الشفافیة )ب(عدم التمییز 

:المتعلق بالمنافسة  بمبدأ حریة النفاذ إلى الأسواقالقانونعلاقة -أ

المتعلق بالمنافسة أن هذا الأخیر متأقلم مع مبدأ  03-03 رقم تبیّن دراسة مواد الأمر

حریة النفاذ إلى الأسواق الذي تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة، حیث كرّس هذا الأمر 

حریة الدخول إلى الأسواق الجزائریة، وحظر كل الممارسات التي قد یرتكبها الأعوان 

.5مرجع سابق، ص،..."عن تأقلم قوانین المنافسة الجزائریة"كاهنة، إرزیل ال-1
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د تؤدي إلى إعاقة النفاذ إلى السوق واستبعاد الاقتصادیون المتنافسون في الأسواق، والتي ق

.بعض المتنافسین منها

المتعلق بالمنافسة حریة  03- 03 رقم كرّس الأمر:تكریس حریة الدخول إلى الأسواق-1

الدخول إلى الأسواق الجزائریة من خلال السماح بتواجد أكبر عدد ممكن من المتعاملین 

حواجز التي تعیق ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادیین، عن طریق رفع كل القیود وال

، ذلك لأن وجود عدد كبیر وكاف من المتعاملین المتنافسین )1(الاقتصادیة المسموح بها

 03-03 رقم ، وفي هذا الصّدد، نص الأمر)2(یعتبر بمثابة شرط أساسي لقیام المنافسة

:تطبق أحكام هذا الأمر على":المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على

نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد، وتلك التي یقوم بها -

أیا كان قانونها .الأشخاص المعنویون العمومیون والجمعیات والاتحادیات المهنیة

المادة سمحت لكل الأعوان الاقتصادیین ، فهذه)3(..."الأساسي وشكلها وموضوعها

الذین یمارسون نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد بالدخول إلى 

الأسواق، بمعنى أنها فتحت السوق الجزائریة على المتعاملین الاقتصادیین للتنافس 

.ملین الوطنیینفیما بینهم، بما فیهم المتعامل الأجنبي الذي یسمح له بمنافسة المتعا

المتعلق بالمنافسة بمبدأ حریة النفاذ  03-03 رقم وهذا دلیل واضح على أخذ الأمر

المتعلق  04-03 رقم إلى الأسواق، علما أنه عزز من هذا المبدأ بموجب الأمر

بالقواعد المطبقة على استیراد البضائع وتصدیرها، الذي أقر بالسّماح لكل شخص 

نشاط الاستیراد والتصدیر بكل حریة باحترام النصوص طبیعي أو معنوي بممارسة 

.5مرجع سابق، ص،..."عن تأقلم قوانین المنافسة الجزائریة"إرزیل الكاهنة، -1

2-GABSZEWISZ Jean, op.cit, p03.

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق 03- 03 رقم المعدّل والمتمم للأمر 12-08 رقم من القانون2المادة -3
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، بالإضافة إلى القوانین الأخرى كقانون النقد والقرض، )1(التشریعیة المعمول بها

وقانون التأمین، والقوانین المنظّمة للمواصلات السلكیة واللاسلكیة التي فتحت باب 

.)2(المنافسة على كل المتعاملین الاقتصادیین

حظر المشرع الجزائري الممارسات المقیدة للمنافسة :ات المقیدة للمنافسةحظر الممارس-2

في الأسواق الجزائریة والتي تؤدي إلى إعاقة دخول متنافسین جدد إلى السّوق،أو إبعاد 

متنافسین متواجدین فیها، حیث حظر الاتفاقات والاتفاقیات الضمنیة والصریحة عندما 

أو في  نافسة والحد من الدخول إلى السوقالمتهدف أو یمكن أن تهدف إلى إعاقة 

كما حظر الممارسات الاستبعادیة التي یرتكبها .)3(ممارسة النشاطات الاقتصادیة

المتعاملون والتي من شأنها إبعاد بعض المتنافسین من السوق، كالتعسّف في وضعیة 

وعرض أسعار منخفضة بشكل )5(ووضعیة التبعیة الاقتصادیة)4(الهیمنة الاقتصادیة

فحظر ومنع هذه الممارسات من شأنه تكریس المنافسة في الأسواق الجزائریة، .)6(تعسفي

وزیادة عدد المتعاملین المتنافسین فیها، سواء كانوا وطنیین أو أجانب، وبالتالي تطبیق 

.مبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق الذي تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة

:المتعلق بالمنافسة مع مبدأ عدم التمییز في المعاملةقانونقة العلا-3

یتطلب مبدأ عدم التمییز الذي تنادي به المنظمة العالمیة للتجارة، تحقیق المساواة في 

المعاملة بین الأعوان الاقتصادیین المتنافسین، وعدم ارتكاب معاملات تمییزیة تؤدي إلى 

.المتعلق بالقواعد المطبقة على استیراد البضائع وتصدیرها، مرجع سابق 04-03 رقم من الأمر4أنظر المادة -1

.6مرجع سابق، ص،..."عن تأقلم القوانین الجزائریة"إرزیل الكاهنة، -2

.متمم، مرجع سابقو تعلق بالمنافسة معدّل ی 03-03 ر رقممن الأم6أنظر المادة -3

.من المرجع نفسه07أنظر المادة -4

.من المرجع نفسه08أنظر المادة -5

.من المرجع نفسه12أنظر المادة -6
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لبه المنافسة في الأسواق القائمة على المساواة بین كل تفضیل البعض منهم، وهذا ما تتط

.المؤسسات المتنافسة

ومن أجل تجسید مبدأ عدم التمییز في المعاملة في الأسواق الجزائریة، حظر المشرع 

المتعلق بالمنافسة البیع التمییزي الذي یؤدي إلى تفضیل بعض  03-03 رقم في الأمر

.المتعاملین، وكرّس المساواة بین المتعامل الوطني والأجنبي في الدخول إلى السوق

المتعلق  03-03 رقم حظر المشرع الجزائري في الأمر:حظر البیع التمییزي

بالمنافسة ممارسة البیع التمییزي، وربط هذا الحظر بحالة التعسّف في وضعیة التبعیة 

.)1(الاقتصادیة

یقصد بالبیع التمییزي، ذلك البیع الذي تمنح بموجبه المؤسسة المموّنة لأحد زبائنها 

، جملة من سواء كان موزعا، تاجر جملة أو تاجر تجزئة والذي تربطه بها علاقة تجاریة

بمعنى أن بعض الزبائن تطبق علیهم شروط .الامتیازات دون غیره من المؤسسات الأخرى

خاصة أو سعر خاص تختلف عن شروط البیع العامة، وهذه المزایا التي یحصل علیها أحد 

العملاء دون غیره تجعله في وضعیة أفضل مقارنة بباقي المؤسسات الأخرى، وهذا من شأنه 

.)2(مركزه في السوقأن یحسّن من 

الذي یحظر البیع التمییزي عاما،  03-03 رقم من الأمر11وقد جاء نص المادة 

قواعد المحدد لل 02-04 رقم بحیث لم یوضح أشكاله وكیفیته، غیر أن صدور القانون

.متمم، مرجع سابقتعلق بالمنافسة معدّل و ی 03-03 رقم من الأمر11أنظر المادة -1

المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، علال سمیحة، جرائم البیع في قانوني -2

.21، ص2005كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 



الفصل الثاني     إلزام الدول بأقلمة قوانينها المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ  :الباب الثاني 

المنظمة العالمية للتجارة 

394

على الممارسات التجاریة أزال الغموض الذي یحیط بهذه الممارسة، حیث نص على المطبقة

.)1(للممارسات التمییزیة والتي جاءت على سبیل المثال ولیس الحصرقائمة 

03-03 رقم لم یمیّز الأمر:مبدأ عدم التمییز بین المتعامل الوطني والأجنبي 

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بین المتعامل الوطني والأجنبي في مجال الدخول 

یة فیها، والمتعلقة بالإنتاج والتوزیع إلى السوق الجزائریة وممارسة النشاطات الاقتصاد

:مجال تطبیق هذا الأمر الذي یطبق على2حیث حددت المادة .والخدمات

نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد وتلك التي یقوم بها الأشخاص "

شكلها المعنویون العمومیون والجمعیات والاتحادیات المهنیة أیا كان قانونها الأساسي و 

         رقم وبهذا فإن هذا النص جاء عاما، ونستنتج منه أن الأمر.)2("وموضوعها

یطبق على الأشخاص العامة والخاصة، الطبیعیة والمعنویة، الوطنیة 03-0

.والأجنبیة

یدّل الأخذ بعدم التمییز بین المتعامل الوطني والأجنبي على تطبیق مبدأ المعاملة 

به المنظمة العالمیة للتجارة، والذي یقضي بعدم التمییز بین المتعاملین الوطنیة الذي تنادي 

.الوطنیین والأجانب، وإخضاعهم لنفس الشروط والمزایا الممنوحة لكل منهم

تلزم المنظمة العالمیة للتجارة :المتعلق بالمنافسة مع مبدأ الشفافیةالقانونعلاقة -4

م إلیها باحترام مبدأ الشفافیة في المعاملات الدول الأعضاء فیها أو الراغبة في الانضما

التجاریة، ومن أجل تكریس هذا المبدأ، فقد أوجبت على كل الدول القیام بوضع نصوص 

قانونیة بصفة واضحة، لا یكتنفها الغموض واللبس الذي یؤدي إلى عرقلة النشاط 

وفي مجال المنافسة، تقتضي الشفافیة في الأسواق ضرورة العلم الكافي .)3(التجاري

، یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات 2004یونیو 23المؤرخ في  02- 04 رقم من القانون18أنظر المادة -1

.2004ونیو ی27، صادر في 41ر عدد .التجاریة، ج

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03المعدّل للأمر  12-08 رقم الأمر-2

.5مرجع سابق، ص،..."عن تأقلم القوانین الجزائریة"، إرزیل الكاهنة-3
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بمجریات السوق، ولذلك یتعین وضع نصوص واضحة تلزم قیام المتعاملین الاقتصادیین 

.بالإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع والفوترة

د المتعلقة بشفافیة وقد اهتم قانون المنافسة الجزائري بمبدأ الشفافیة، حیث أدرجت القواع

الملغى،  06-95 رقم الممارسات التجاریة ضمن الفصل الأول من الباب الرابع من الأمر

وصدور الأمر  06-95 رقم وبإلغاء الأمر.والتي اهتمت بضرورة إشهار الأسعار والفوترة

المتعلق بالمنافسة، قام المشرع بفصل الممارسات المتعلقة بشفافیة الممارسات 03-03

 02-04 رقم  تجاریة عن قانون المنافسة، بحیث أفرد لها قانون خاص بها یتعلق بالقانونال

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الذي یهدف إلى تحدید قواعد ومبادئ 

شفافیة ونزاهة الممارسات التجاریة التي تقوم بین الأعوان الاقتصادیین وبین هؤلاء 

.)1(والمستهلكین

إن قیام المشرع الجزائري بتكریس مبدأ الشفافیة في المعاملات التجاریة الدولیة ما هو 

إلا تنفیذ للالتزام المفروض من طرف المنظمة العالمیة للتجارة على الدول الأعضاء فیها     

أو الراغبة في الانضمام إلیها بتكییف القوانین الوطنیة مع القواعد والمبادئ التي تتضمنها 

.اقاتهااتف

:للتجارةنافسة باتفاقات المنظمة العالمیةالمتعلق بالمقانون علاقة ال: ثانیًا

المتعلق بالمنافسة المعدّل والمتمم باتفاقات المنظمة  03-03 رقم تظهر علاقة الأمر

العالمیة للتجارة في كون أن محتوى ومضمون هذا الأمر وقواعده هو تطبیق لأحكام المنظمة 

وحقوق الملكیة الفكریة )ب(والخدمات )أ(العالمیة للتجارة الواردة في الاتفاق المتعلق بالسلع 

.)ت(المتصلة بالتجارة 

.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق 02-04 رقم أنظر المادة الأولى من القانون-1
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:المتعلق بالمنافسة باتفاق السلعقانونقة العلا-أ

المتعلق بالمنافسة على حظر الاتفاقات التي تؤدي إلى  03- 03 رقم نص الأمر

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطوّر التقني، والاتفاقات التي 

،لأن  هذه الاتفاقات تؤدي إلى التحدید )1(تؤدي إلى اقتسام الأسواق أو مصادر التموین

الكمّي للسلع المتداولة في السوق، بالتالي سیطرة بعض المتعاملین الاقتصادیین على السوق 

واحتكارهم له، وهذا الحظر هو تطبیق لأحكام اتفاق السلع الذي یقضي بعدم وضع القیود 

ة من خلال إتباع نظام الكمیة التي تؤدي إلى تخفیض كمیة البضائع والسلع المتداول

.)3(وتراخیص الاستیراد)2(الحصص

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم التعسّف في عرض  03-03 رقم وقد حظر الأمر

الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسّفي للمستهلكین، مقارنة بتكالیف الإنتاج 

المنظمة العالمیة للتجارة المنصوص ، وهذا الحظر هو تطبیق لقواعد )4(والتحویل والتسویق

علیه في الاتفاق المتعلق بالإغراق، التي تحظر اللجوء إلى إغراق أسواق الدول المستوردة 

لمنتوجات ذات أسعار منخفضة تكون أقل من قیمتها الحقیقیة في دولة المصدر، وفي بعض 

ن هذه الممارسة، ، وهذا من أجل تفادي الأضرار الناتجة ع)5(الأحیان أقل من التكلفة

والمتمثلة في إقصاء المتعاملین المتنافسین في أسواق الدول المستوردة، والقضاء على 

.الصناعة المحلیة الناشئة

.متمم، مرجع سابقمعدّل و تعلق بالمنافسةی 03-03رقم من الأمر 6ر المادة أنظ-1

.، مرجع سابق94من جات 11أنظر المادة -2

.أنظر مواد الاتفاق المتعلق بإجراءات تراخیص الاستیراد، مرجع سابق-3

.متمم، مرجع سابقتعلق بالمنافسة معدل و ی 03-03 رقم من الأمر12أنظر المادة -4

.، مرجع سابق94أنظر المادة السادسة من اتفاق جات -5
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:المتعلق بالمنافسة باتفاق الخدماتالقانون علاقة -ب

المتعلق بالمنافسة القواعد المتعلقة بحریة النفاذ إلى  03-03 رقم تضمن الأمر

، كما حظر التعسّف في )1(ئریة وممارسة نشاط الإنتاج والتوزیع والخدمات فیهاالأسواق الجزا

وضعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة والممارسات الناتجة عنهما، وهذا تطبیق لاتفاق المنظمة 

العالمیة للتجارة المتعلق بالخدمات الذي یقضي بمبدأ حرّیة النفاذ إلى الأسواق، وتنظیم 

للخدمات الاحتكاریة وفقا لمجموعة من القواعد التي تكفل أداء المنافسة القواعد المنظمة

ومنع )2(بشكل یتفق مع قواعد التجارة الدولیة، وعدم الإساءة في استعمال المركز الاحتكاري

.)3(الممارسات التجاریة التقییدیة لموردي الخدمات

بالتجارة من حقوق الملكیة المتعلق بالمنافسة باتفاق الجوانب المتصلة القانون علاقة -ت

:الفكریة

على حظر التعسف  في وضعیة الهیمنة، المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم نص الأمر

وهذا یدخل ضمن ما ورد في اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، 

ن، حیث أن حقوق الملكیة الفكریة تمنح أصحابها وضعا حصریا محمیا بموجب القانو 

وبالتالي یمنع على الآخرین استغلاله بغیر إذن صاحبه حسب المدة المقررة لكل حق، 

وبالتالي فإن أصحاب الملكیة الفكریة یتمتعون بوضع مهیمن في المجالات المتعلقة بملكیاتهم 

الفكریة، وهذا ما یجعل الأعوان الاقتصادیون الآخرون غیر قادرین على المنافسة بالنظر إلى 

درایتهم بتلك الخبرات، لذل ولغرض جعل المؤسسات الأخرى تستفید وتكثر في محدودیة

السوق وتتنافس فیما بینها من جهة، ومن جهة حتى لا یتم التعدي على تلك الحقوق، تم 

.متمم، مرجع سابقو تعلق بالمنافسة معدل ی 03-03 رقم من الأمر2أنظر المادة -1

ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق باتفاق الخدمات، مرجع /1من الملحق 8أنظر المادة -2

.سابق

.163كي، مرجع سابق، صهیثم هاني أبو كر -3
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40، والتي نظمت شروطه المادة )1(إیجاد سبیل یساعد الجانبین من خلال نظام التراخیص

.من اتفاق التریبس

یتبین أن قانون المنافسة الجزائري متأقلم مع القواعد المنصوص علیها في وعلیه،

المنظمة العالمیة للتجارة، ذلك لأن مضمون هذا القانون متوافق مع مبادئ المنظمة الخاصة 

بمبدأ حریة النفاذ إلى الأسواق، ومبدأ عدم التمییز في المعاملة، ومبدأ الشفافیة، كما أنه 

واعد والالتزامات المنصوص علیها في اتفاقات المنظمة الخاصة بالسلع، متوافق أیضا مع الق

والخدمات، والاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة، والدلیل 

على هذا التأقلم هو تبني أول قانون للمنافسة في الجزائر في خضم الإجراءات المتخذة 

المنظمة العالمیة للتجارة، وتزامن صدور القوانین الأخرى لتحضیر عملیة الانضمام إلى 

.المتعلقة بالمنافسة مع الفترة التي تمت فیها مفاوضات الانضمام إلیها

المتعلق بالمنافسة  06-95 رقم تبنت الجزائر أوّل قانون للمنافسة بموجب الأمرلقد     

مع نهایة الثمانینات، والتي في خضم الإصلاحات الاقتصادیة التي بادرت إلیها)الملغى(

أمر حتمته علیها الظروف .انتقلت من خلالها من الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق

الاقتصادیة   التي مرت بها آنذاك والتزاماتها الدولیة تجاه صندوق النقد الدولي ورغبتها في 

.الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

متعلق بالمنافسة مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تحدید تضمن القانون الجزائري ال

شروط ممارسة المنافسة في السوق، وتفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة ومراقبة 

التجمیعات الاقتصادیة، قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة 

.10مرجع سابق، ص، ..."عن تأقلم القوانین الجزائریة"إرزیل الكاهنة، -1
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وافقة مع مبادئ المنظمة العالمیة وتبیّن دراسة هذه القواعد أنها متأقلمة ومت.)1(المستهلكین

للتجارة واتفاقاتها، وهذا بدیهي كون أن هذا التكییف من قبیل الالتزامات المفروضة من قبل 

.المنظمة على الدول الأعضاء فیها أو الراغبة في الانضمام إلیها

غیر أن هذا التناسب والتأقلم والتكیّف یبقى متوقف على مدى تطبیقه على أرض 

وذلك سواء على الصعید المحلي أو العالمي، فعلى الصعید المحلي، نجد أنه رغم الواقع،

إنشاء مجلس المنافسة كسلطة مكلفة بضبط السوق، وتخویلها مختلف الصلاحیات التي 

تمكنها من أداء دورها على أحسن وجه، إلا أن هناك ثمة عراقیل وصعوبات تواجه هذا 

وأداء دوره، والدلیل على ذلك هو تجمیده عن أداء دوره المجلس، والتي أثرت على استقلالیته

أما على الصعید العالمي، فإن الظروف ).2013حتى 2003من (لعشریة كاملة من الزمن 

الحالیة كما تقول الأستاذة إرزیل الكاهنة لا تسمح بالكلام عن التنافس، لأن هذا الأخیر 

اد الجزائري الذي یتسم بالاستقرار حسب قولها مصطلح مفقود بالنظر إلى واقع الاقتص

والتبعیة للخارج، وإن وجد فالتنافس غیر متكافئ بالنظر للسیطرة الكلیة التي ستفرضها 

الشركات الأجنبیة على حساب الشركات الوطنیة، كونها لدیها الأسبقیة في امتلاك رؤوس 

.)2(السوق الجزائریةالأموال الضخمة والخبرات التكنولوجیة التي تسمح لها بالاستحواذ على

.المتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمم، مرجع سابق 03- 03 رقم من الأمر1المادة -1

.19، مرجع سابق، ص"...أقلم قوانین المنافسةعن ت"إرزیل الكاهنة، -2
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:الثانيبابال لاصةخ

تحلیل اتفاقات ومبادئ المنظمة العالمیة للتجارة، أن هذه یظهر من خلال دراسة و 

المنظمة قد عملت على تكریس قواعد المنافسة الحرة، حیث تبیّن لنا دور هذه الاتفاقات 

.الأسواق الدولیةوالمبادئ في توفیر شروط المنافسة وتحقیقي أهدافها في 

وعلى الرغم من العلاقة الوطیدة بین مبدأ التبادل الحر الذي تنادي به المنظمة العالمیة 

للتجارة ومبدأ المنافسة الحرة في الأسواق الدولیة، إلا أننا نجد أن اتفاقات المنظمة العالمیة 

الجت موضوع للتجارة قد تعرضت لمسألة المنافسة في صورة جزئیة أو بالأحرى، فإنها ع

تاجها إلا بعد التحلیل المنافسة بصورة ضمنیة ولیس بلغة صریحة، حیث لا یمكن استن

دراسة هذه الاتفاقات كل على حدة، أما النصوص الصریحة فهي قلیلة تتعلق المعمق، و 

.ببعض مواد هذه الاتفاقات

قمع من خلال حظر و أیضا،یس قواعد المنافسةفي تكر یتجلى دور المنظمة

مارسات التجاریة التقییدیة للمنافسة في الأسواق الدولیة، المتعلقة بالسّلوك الضار في هذه الم

الأسواق، وذلك من خلال حظر كل من الإغراق والدعم والزیادة غیر المتوقعة في الواردات، 

وقد قامت بوضع اتفاق لتنظیم كل ممارسة على حدة سمیت باتفاقات الدفاع التجاري، من 

نوع من التوازن بین مصالح جمیع الدول الأعضاء، سمحت من خلالها باتخاذ أجل إیجاد 

الحمائیة، التي تعكس بوضوح دور المنظمة یة و مجموعة من التدابیر التعویضیة، التصحیح

العالمیة للتجارة في تكریس قواعد المنافسة في الأسواق الدولیة ،علما أن الدلیل المعزّز لهذا 

المنضمة أو الراغبة في الانضمام إلیها بوضع قوانین داخلیة للمنافسة الدور هو إلزام الدول 

.تتماشى مع مبادئها وقواعدها
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ألزمت المنظمة العالمیة للتجارة بموجب اتفاق مراكش المنشئ لها الدول الأعضاء فیها 

صوص أو الراغبة في الانضمام إلیها، بتكییف قوانینها ولوائحها الإداریة وفقا للالتزامات المن

.علیها في هذا الاتفاق والاتفاقات الملحقة به

وتنفیذا لهذا الالتزام، فقد حاولت الدول أقلمة مختلف قوانینها المحلی ة مع القواعد                  

الالتزامات المنصوص علیها في اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة والاتفاقات و 

والخدمات وإجراءات حقوق الملكیة الفكریة المتصلة بالتجارة، الملحقة به والمتعلقة بالسلع 

.ومن بین هذه القوانین ما یتعلق بالمنافسة

تظهر دراسة بعض القوانین الوطنیة المتعلقة بالمنافسة، الغربیة منها لاسیما قانون 

وكذلك الولایات المتحدة الأمریكیة المضاد للاحتكار، والقانون الفرنسي المتعلق بالمنافسة، 

القوانین العربیة لاسیما القانون التونسي والمصري والمغربي والجزائري، بالإضافة إلى بعض 

القوانین المتعلقة بالمنافسة الخاصة بالتكتلات الإقلیمیة كقانون الاتحاد الأوروبي، والقواعد 

المنصوص العربیة الموحدة لحمایة المنافسة، أنها متأقلمة و متوافقة مع المبادئ والقواعد 

غیر أنه ثمة مجموعة من الملاحظات المأخوذة .علیها في اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة

على القوانین العربیة المتعلقة بالمنافسة، تتعلق بعدم فعالیة هذه القوانین إلى حد ما في مجال 

لعربیة في هذا تطبیقها، وهذا على عكس القوانین الغربیة التي اعتبرت بمثابة نموذج للقوانین ا

المجال، وذلك نتیجة لعدة أسباب أهمها عدم كفایة ثقافة المنافسة في الأوساط العربیة، وعدم 

فعالیة أجهزة المنافسة التي تم استحداثها في هذه الدول بسبب الصعوبات التقنیة التي 

تواجهها هذه الأجهزة، إضافة إلى عدم وجود استعداد في هذه الدول لمنافسة الشركات

العالمیة في الأسواق الدولیة، بالنظر إلى القوة الاقتصادیة لهذه الشركات وأسبقیتها في 

امتلاك رؤوس الأموال الضخمة، والمعرفة الفنیة والتكنولوجیة الحدیثة التي تسمح لها بالهیمنة 

والاستحواذ على مختلف الأسواق العربیة، بالإضافة إلى عدم تهیأ الظروف الاقتصادیة 

في المنافسة في هذه الدول، خاصة الاقتصاد الجزائري الذي یتمیز بالاستقرار للدخول
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والتبعیة للخارج، وضعف حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات، الأمر الذي جعل التبادل 

التجاري نحو الجزائر یتم في اتجاه واحد، قوامهُ الاستیراد، باعتبار أن الجزائر من أكبر الدول 

.ل الدول إنتاجاالمستهلكة و أق

یدل قیام الدول بتكییف قوانینها المتعلقة بالمنافسة مع مبادئ وقواعد المنظمة العالمیة 

للتجارة، على دور هذه الأخیرة في تفعیل قواعد المنافسة في الأسواق الدولیة والمحلیة، ورغم 

لا أن الدخول وجود بعض الملاحظات المأخوذة على القوانین العربیة المتعلقة بالمنافسة، إ

في عضویة المنظمة العالمیة للتجارة والاستفادة من مزایا الانضمام إلیها، ربما سیجعل من 

هذه الدول تعید النظر في سیاستها الاقتصادیة والتجاریة بما یؤدي إلى تحقیق التنمیة 

.لدولیةالاقتصادیة وزیادة تنافسیة شركاتها، الأمر الذي یسمح بتعزیز المنافسة في الأسواق ا
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أواخر القرن العشرین أدت التغییرات الاقتصادیة التي طرأت على المجتمع الدولي في 

إلى ظهور ما یعرف بالعولمة، التي حوّلت العالم إلى قریة صغیرة في كافة مجالات الحیاة 

.وغیرها...الاقتصادیة، السیاسیة، الاجتماعیة، الثقافیة، القانونیة

نتج عن العولمة الاقتصادیة بزوغ نظام عالمي جدید، أعید فیه ترتیب العلاقات 

ندماج التدریجي في سوق عالمیة واحدة، وأدركت الدول مساوئ السّیاسة الدولیة، وحدث الا

الحمائیة التي انتهجتها، فبادرت إلى العمل بمبدأ التبادل الحر الذي تنادي به مختلف 

المنظمات الدولیة، خاصة المنظمة العالمیة للتجارة التي تدعو إلى العمل على رفع مستویات 

خلال الوصول إلى التوظیف الكامل والاستخدام الأمثل المعیشة في الدول الأعضاء من 

للموارد الاقتصادیة المتاحة، ومن التخصص الكفء لتلك الموارد، ممّ یؤدي إلى زیادة الإنتاج 

.وتحقیق النمو الاقتصادي

غیر أن اعتماد مبدأ التبادل الحر في الأسواق الدولیة أدى إلى ظهور اشتداد المنافسة 

الاقتصادیین على اختلاف جنسیاتهم، ذلك لأن المنافسة في الأسواق بین مختلف الأعوان

تقوم على مجموعة من الشروط المتعلقة بحریة الدخول إلى الأسواق والخروج منها،وتعدد 

المنافسین والعلم الكافي بمجریات السّوق، إضافة إلى تجانس المنتوج،كما أنّها تهدف إلى 

وبدراسة مقتضیات مبدأ .ظروف معیشة المستهلكینتحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین

التبادل الحر الذي یدعو إلى تحریر التجارة الدولیة من خلال السماح بانتقال السلع والخدمات 

عبر الحدود الدولیة دون أیة حواجز وعوائق، والذي بینت وسائل تحقیقه مختلف اتفاقات 

ئق الجمركیة وغیر الجمركیة على المبادلات المنظمة العالمیة للتجارة، من خلال إزالة العوا

التجاریة، وفتح الأسواق أمام الاستثمارات الأجنبیة، والسّماح بإقامة التكتلات الاقتصادیة التي 

تساهم في تفعیل التجارة البینیة ،تبیّن أن مبدأ التبادل الحر یساهم في تحقیق جو للمنافسة 

لیة، من خلال مساهمته الفعالة في تحقیق شروط بین الأعوان الاقتصادیین في الأسواق الدو 
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المنافسة وأهدافها في هذه الأسواق، الأمر الذي یدفعنا إلى القول بأن مبدأ التبادل الحرّ 

ضروري و لازم للتنافس في الأسواق الدولیة، فلا یمكن تصور قیام المنافسة في أسواق تسود 

ة، ومن جهة أخرى فإن المنافسة تساهم في فیها التدابیر الحمائیة على التجارة، هذا من جه

مبدأ التبادل الحر ومبدأ "تنشیط المبادلات التجاریة الدولیة وزیادة حجمها، لذلك نقول أن 

".المنافسة الحرة هما مبدآن متلازمان، وهما وجهان لعملة واحدة

ة مع نتج عن تطبیق مبدأ التبادل الحر زیادة حدة المنافسة في الأسواق الدولیة، خاص

ظهور الشركات المتعددة الجنسیات التي تتمیّز بقوتها الاقتصادیة في الأسواق، ولهذا عمد 

بعض المتعاملین المتنافسین إلى ارتكاب بعض الممارسات التجاریة التقییدیة من أجل 

الاحتفاظ بمراكزهم في الأسواق، فتزایدات حدّة الكارتلات الدولیة المسبّبة للاحتكار، وانتشرت 

هرة الإغراق، ولجأت الحكومات إلى منح الدعم لشركاتها الوطنیة من أجل تعزیز ظا

ولهذا أدركت . وضعیتها التنافسیة مما أثر سلبا على التجارة والمنافسة في الأسواق الدولیة

الدول ضرورة التعاون الدولي في مجال حمایة المنافسة، باعتباره وسیلة فعّالة لتجنب 

ت بشأن تطبیق القوانین الداخلیة للمنافسة خارج الحدود، فضلا عن الخلافات بین الحكوما

.التغلب على العراقیل التي تقید التجارة والمنافسة معا

لجأت الدول إلى عقد اتفاقات ثنائیة ومتعددة الأطراف لحمایة المنافسة، لاسیما میثاق 

من 1951لمنافسة منذ هافانا واتفاق الجات، واهتمت منظمة الأمم المتحدة بمسألة حمایة ا

، 1951دیسمبر 13خلال توصیة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمة المؤرخة في 

وفي . والتي دعت إلى ضرورة التعاون الدولي في مجال قمع الممارسات التجاریة التقییدیة

، تم التوصل إلى الاتفاق على مجموعة من القواعد بشأن المنافسة یطلق علیها 1980

المبادئ والقواعد المنصفة المتفق علیها اتفاقا متعدد الأطراف من أجل مكافحة مجموعة

أما منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة فقد عالجت مسألة  .الممارسات التجاریة التقییدیة

المنافسة من خلال إنشاء لجنة خاصة بسیاسة المنافسة، وتبني مجموعة من التوصیات 
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رغم تعدد الجهود الدولیة بشأن "غیر أنه .في مجال حمایة المنافسةبشأن التعاون الدولي

موضوع حمایة المنافسة في الأسواق الدولیة، إلاّ أنّه لم یتم التوصل إلى إعداد قواعد 

دولیة ملزمة في الموضوع، لذلك تم التفكیر في ضرورة إعداد اتفاق دولي للمنافسة في 

."تبارها التشریع الدولي في مجال تنظیم التجارة الدولیةإطار المنظمة العالمیة للتجارة، باع

تمت مناقشة موضوع المنافسة في بعض المؤتمرات الوزاریة للمنظمة العالمیة للتجارة، 

، والمؤتمر الوزاري الرابع 1996والمتعلقة بالمؤتمر الوزاري الأول المنعقد في سنغافورة سنة 

الوزاري الخامس للمنظمة المنعقدة بالمكسیك سنة ، والمؤتمر 2001المنعقد في الدوحة سنة 

، لكنه تم استبعاد موضوع المنافسة نهائیًا من مفاوضات المنظمة بموجب اتفاق تموز 2003

بسبب المعارضة الشدیدة من طرف الدول النامیة، مما حال دون وضع اتفاق دولي 2004

.لحمایة المنافسة

ار المنظمة العالمیة للتجارة، إلاّ أننا نرى ورغم عدم التوصل إلى هذا الاتفاق في إط

، یظهر ذلك من خلال تضمین "أن هذه الأخیرة ساهمت بقدر ما في تفعیل قواعد المنافسة"

قواعد المنافسة في مختلف اتفاقاتها الخاصة بالسلع والخدمات وحقوق الملكیة الفكریة 

وذلك بصورة صریحة تظهر من المتصلة بالتجارة، وإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، 

خلال بعض مواد هذه الاتفاقات، وبصورة ضمنیة تظهر من خلال قواعدها الملزمة ومبادئها 

التي تعكس بوضوح مدى حرص المنظمة على تعزیز المنافسة العادلة في الأسواق الدولیة، 

اهیك عن دور والابتعاد عن الاحتكارات وسیاسات التمییز في المعاملات التجاریة الدولیة، ن

المنظمة العالمیة للتجارة في حظر الممارسات التجاریة التقییدیة المتعلقة بالإغراق والدعم 

والزیادة غیر المتوقعة في الواردات، حیث تم الاتفاق في إطارها على ثلاث اتفاقیات أطلق 

الصریحة والتي یمكن اعتبارها بمثابة النصوصعلیها اتفاقیات الحمایة التجاریة العالمیة، 

التي تم وضعها في إطار المنظمة العالمیة للتجارة من أجل تكریس قواعد المنافسة وحظر 

.الممارسات المقیدة لها



:خاتمة 

406

یظهر أیضا دور المنظمة العالمیة للتجارة في تكریس وتعزیز قواعد المنافسة في الأسواق 

إلیها بأقلمة قوانینها الدولیة، من خلال إلزام الدول الأعضاء فیها والراغبة في الانضمام 

الوطنیة مع الالتزامات التي تضمنها اتفاق مراكش المنشئ لها والاتفاقات الملحقة به، ومن 

بین هذه القوانین ما یتعلق بالمنافسة، وتنفیذا لهذا الالتزام قامت هذه الدول بتكییف قوانینها 

للتجارة، والخاصة بمبدأ حریة المحلیة المتعلقة بالمنافسة مع قواعد ومبادئ المنظمة العالمیة 

النفاذ إلى الأسواق ومبدأ عدم التمییز ومبدأ الشفافیة، وهذا ما ظهر من خلال دراسة بعض 

القوانین الوطنیة الغربیة المتعلقة بالمنافسة كالقانون الأمریكي والفرنسي، وكذلك القوانین 

إضافة إلى القوانین المعتمدة العربیة لاسیما القانون الجزائري والتونسي والمصري والمغربي،

في التكتلات الإقلیمیة لاسیما قانون الاتحاد الأوروبي والقواعد العربیة الموحدة لحمایة 

.المنافسة

رغم عدم وجود اتفاق دولي لحمایة المنافسة في إطار المنظمة ولهذا یمكن القول بأنه 

ة ضمنیة فرضته حتمیة دعوة العالمیة للتجارة، إلا أن هذه الأخیرة عالجت الموضوع بصور 

المنظمة إلى الالتزام بمبدأ التبادل الحر، وبصورة جزئیة تظهر من خلال بعض النصوص 

الصریحة التي تدعو إلى حمایة المنافسة وحظر الممارسات التجاریة التقییدیة في 

.الأسواق الدولیة

لى طاولة وفي الأخیر، نرى ضرورة تكثیف الجهود لإعادة طرح موضوع المنافسة ع

مفاوضات المنظمة العالمیة للتجارة مع إنتهاء جولة الدوحة للتنمیة من أجل وضع اتفاق 

دولي للمنافسة، ووضع قواعد دولیة ملزمة في إطار المنظمة العالمیة للتجارة من أجل 

ضمان سیادة المنافسة المشروعة في الأسواق الدولیة، بشرط أن یتضمن هذا الاتفاق جملة 

:ت التالیةالاقتراحا

.العمل على تحقیق التوافق بین جمیع أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة-1

:معالجة النقائص والصعوبات التي حالت دون إنشاء هذا الاتفاق، من خلال ما یلي-2
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المتعاملین الاقتصادیین الخواص ضمن نطاق تطبیق الاتفاق، وإدراجهم ضمن  إدراج

.نظام تسویة المنازعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة

 النص على معاقبة الممارسات المقیدة للمنافسة المرتكبة من طرف الخواص، لاسیما

م الأسواق الدولیة، الاتفاقات التي تهدف إلى تحدید الأسعار وكمیة الإنتاج، واقتسا

والتعسّف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، وكذلك التركزات الاقتصادیة الناتجة عن 

.اندماج هذه المؤسسات

 إنشاء جهاز دولي فعال لحمایة المنافسة في الأسواق الدولیة، یكلف بتوقیع العقوبات

.المنصوص علیها في الاتفاق، إضافة إلى المهام الأخرى

على إقناع الدول النامیة بأهمیة وضرورة وفعالیة هذا الاتفاق، من خلال ضرورة العمل-3

:النص على مجموعة من التحفیزات التي یتعین منحها لهذه الدول، والمتمثلة فیما یلي

 أن تقوم الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة بتقدیم عنایة خاصة لاحتیاجات

.التنمیة في الدول النامیة

 درجة أعلى من المرونة لهذا الدول، عند الوفاء بالالتزامات المنصوص علیها إعطاء

.في الاتفاق المتعلق بحمایة المنافسة، مراعاة لفارق الخبرة والإمكانات

 العمل على بناء قدرات الدول النامیة من خلال المساعدة التقنیة، موازاة مع عمل كل

.ومنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیةمن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

رغم الحجج المعارضة لإنشاء هذا الاتفاق في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، إلا أننا 

نؤید فكرة إنشاءه، ونرى ضرورة العمل على إعادة طرح هذا الموضوع في المفاوضات 

الدوحة للتنمیة، خاصة القادمة التي ستعقد في المؤتمرات الوزاریة للمنظمة بعد انتهاء جولة

وأن الوضع الآن یختلف عما كان سائدا في السابق عند انعقاد مؤتمر كانكون بالمكسیك، 

وعند استبعاد موضوع المنافسة من مفاوضات جولة الدوحة للتنمیة، كون أن مختلف الدول 
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استیعابها النامیة تملك الآن قانونا وطنیا لحمایة المنافسة في الأسواق المحلیة، إضافة إلى

.لحد ما لثقافة المنافسة، وإدراكها لأهداف المنافسة ونتائجها على الفعالیة الاقتصادیة
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، القواعد القانونیة لجذب الاستثمار الأجنبي، دار الجامعة معاویة عثمان الحداد-48

.2015الجدیدة، الإسكندریة، 

نع الاحتكار بین النظریة والتطبیق، تحلیل ، حمایة المنافسة وممغاوري شلبي علي-49

.2005لأهم التجارب الدولیة والعربیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر،ـ دار بلقیس للنشر، الجزائر، ولید بوجملین،-50

2015.
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II-والمذكرات الجامعية طروحاتالأ:

:الدكتوراه أطروحات-أ

، نحو تسییر فعال بالكفاءة لمؤسسة الاسمنت بالجزائر، أطروحة مقدمة الشیخالداوي -1

لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الاقتصاد و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 

1999.

، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة تیورسي محمد-2

القانونیة والإداریة، جامعة أبو بكر لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم

.2011بلقاید، تلمسان، 

، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة مقدمة لنیل جلال مسعد محتوت-3

شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة لنیل شهادة سین نوارة،ح-4

الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

للتجارة، ، تسویة المنازعات في إطار اتفاقات المنظمة العالمیة خیرت فتحي البصیلي-5

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة 

.2005عین شمس، القاهرة، 

دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة زاید مراد،-6

.2006الاقتصاد، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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حمایة المنافسة في التجارة الدولیة، أطروحة مقدمة ، آلیات قادري لطفي محمد الصالح-7

لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

 .ن.س.والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د

تطبیق أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة مختور دلیلة،-8

، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الدكتوراه في العلوم

.2015جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة معین فندي الشناق-9

الأردني والأمریكي والاتفاقیات الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة 

دراسات القانونیة العلیا، جامعة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة ال

.2006عمان العربیة للدرراسات العلیا، عمان، 

، التجارة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة میراندا زغلول رزق-10

.2010التجارة ببنها، جامعة الزقازیق، القاهرة، 

التجارة العالمیة، أطروحة ، تنظیم المنافسة ضمن اتفاقیات منظمةهیثم هاني أبو كركي-11

مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في القانون 

.2015العام، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة، عمان، 

، آثار تحریر تجارة الخدمات على التجارة الخارجیة في الدول العربیة وصاف عتیقة-12

روحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه أط مع الإشارة إلى حالة الجزائر،

.علوم في العلوم الاقتصادیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
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:مذكرات الماجستير-ب

-08والقانون 03-03، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر براهیمي فضیلة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، 12

.2010الرحمان میرة، بجایة، جامعة عبد 

الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة براهیمي نوال،-2

الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة یوسف بن خدة، 

.2004الجزائر، 

رة مقدمة لنیل ، آثار اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة على سیادة الدول، مذكبرزیق خالد-3

شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العام، كلیة الحقوق 

.2008والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، دراسة تحلیلیة وتقییمیة لإطار التعاون الجغرافي الأوروبي على ضوء بوجلخة إبراهیم-4

تقییمیة لمجموعة من المتغیرات دراسة (اتفاق الشراكة الأورو جزائریة 

، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستیر )الكلیة

في الاقتصاد الدولي، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

.2013محمد خیضر، بسكرة، 

، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في بوحلایس إلهام-5

قانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، ال

.2005قسنطینة، 
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، خصوصیات تسویة المنازعات بالمنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة جدید رابح-6

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شهادة جلال مسعد محتوت-7

الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2002السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لعالمیة ، السیادة الاقتصادیة للدول الأعضاء في المنظمة اسبعرقود محمد أمقران-8

للتجارة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، 

تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2010مولود معمري، تیزي وزو، 

، أثر المنظمة العالمیة للتجارة على اقتصادیات الدول، مذكرة للحصول سماتي حكیمة-9

یر في الحقوق، فرع القانون الدولي والعلاقات على شهادة الماجست

 .ن.س.الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، د

، تسویة النزاعات في إطار المنظمة العالمیة للتجارة، مذكرة لنیل شهادة شعلال نوال-10

الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم 

.2016جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، السیاسیة، 

، الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شوشو عاشور-11

شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، كلیة الحقوق، 

.2008جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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منافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل ، جرائم البیع في قانوني العلال سمیحة-12

شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، 

.2005قسنطینة، 

، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة، بحث مقدم لنیل درجة فضل علي مثنى-13

، الماجستیر، معهد البحوث والدراسات العربیة، مكتبة مدبولي، القاهرة

2000.

التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة على السوق في القانون قوسم غالیة،-14

الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق بودواو، جامعة أمحمد 

.2016بوقرة، بومرداس، 

المشتركة والسوق العربیة المشتركة، تشابه في المقدمات ، السوق الأوروبیةلبنة جدید-15

واختلاف في النتائج، بحث علمي أعد لنیل شهادة الماجستیر في 

.2004العلاقات الدولیة، كلیة الاقتصاد، جامعة تشرین، سوریا، 

، مكانة قواعد المنشأ في التشریع الجمركي، مذكرة مقدمة من أجل مجاج ناصر-16

دة الماجستیر في القانون، فرع قانون الدولة الحصول على شها

والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، 

.2009الجزائر، 

ة الجمركیة في ظل النظام التجاري المتعدد ف، تطور سیاسة التعریمداني لخضر-17

الأطراف والتكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 
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یر في العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم الماجست

.2006الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

، دور صندوق النقد الدولي في تنمیة الدول المتخلفة، مذكرة مقدمة مشتوب رمضان-18

للحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي 

السیاسیة، جامعة مولود والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم

.2001معمري، تیزي وزو، 

III-المقالات والمداخلات:

:المقالات-أ

، مركز المشروعات الخاصة، متوفر على الموقع "حول تحریر التجارة"، أحمد فاروق غنیم

arabia.org-www.cipe:الإلكتروني

، مركز المشروعات الخاصة، متوفر على "حول تحریر التجارة"، أحمد فاروق غنیم-1

arabia.org-www.cipe:الموقع الإلكتروني

الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسة، دراسة "، أحمد محمد الصاوي-2

في شأن تنظیم 2012لسنة 4مقارنة في ضوء القانون الاتحادي رقم 

، مجلة رؤى إستراتیجیة، مركز "المنافسة والتشریعات الأمریكیة المقابلة

،ص 2015، أفریل 10الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، العدد 

.39-8ص

مقال ،"المغربيافیة لقواعد المنافسة في القانونالممارسات المن"، لخامیس فاضليا-3

Maroc)منشور على موقع العلوم القانونیة المغربي  –Droit)التالي:

www.marocdroit.com
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اتفاقات المنظمة العالمیة للتجارة الخاصة بالسّلع والخدمات "، إرزیل الكاهنة-4

، 2والعلوم السیاسیة، العدد، المجلة النقدیة للقانون "والمنظومة القانونیة الجزائریة

.228-190، ص ص 2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المجلة النقدیة "مدى استقلالیة وحیاد مجلس المنافسة"جلال مسعد محتوت،-5

،ص 2009، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 1للقانون والعلوم السیاسیة، العدد

 .252-221ص 

، مجلة كلیة الإدارة والاقتصاد، "أهدافه و دوافعهالاستثمار "، حاتم فارس الطعان-6

.21-1،ص ص 2006، جامعة بغداد، 1العدد

مجلة العلوم ،"الحمایة الاتفاقیة للمنافسة التجاریة"، حتحوت زین العابدین-7

.408-395، ص ص2017، المجلد ب، جوان 47الإنسانیة، عدد 

، 07نتدى القانوني، العدد ، مجلة الم"المنظمة العالمیة للتجارة"، حوریة بورنان-8

ن، ص .س.كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د

 .39-31ص

الأهداف : انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة"، دادي عدون ناصر-9

، 04المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، الاقتصادیة والسیاسیة، عدد،"والعراقیل

.78-65، ص ص 2001

متوفر على ،"الاستثمار الدولي والمخاطر"سیف هشام الفخري، -10

www.alukah.net:الموقع

المبادلات الدولیة من الاتفاقیة العامة حول التعریفة "زعباط عبد الحمید،-11

، مجلة "(OMC)إلى المنظمة العالمیة للتجارة (GATT)الجمركیة والتجارة 

.64-59، ص ص2004، 03الباحث، العدد 
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تدخل الدولة لتحقیق الكفاءة الاقتصادیة في ظل "، عصمت بكر أحمد-12

، مجلة تكریت للعلوم الإداریة "الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، دراسة مقارنة

، 2009، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة تكریت، 05، المجلد14والاقتصادیة، العدد 

 .120-102ص ص

مجلة القادسیة للقانون والعلوم ،"التجاريالإغراق "، عمار جیبب جهلول-13

.127-88، ص ص 2011، كانون الأول 04، المجلد 02السیاسیة، العدد 

تقییم بعض اتفاقیات تحریر التجارة "فیلالي بومدین، قدري علاء الدین،-14

، جامعة 01مجلة الباحث الاقتصادي، العدد ،"العالمیة وآثارها على الدول النامیة

.362-345،ص ص2013سیدي بلعباس، 

، "حمایة المنافسة كداعم للاستثمار الأجنبي"قادري لطفي محمد الصالح، -15

:على الموقع الإلكترونيPDFمتوفر على صیغة 

https://manifest.univ.ouargla.dz˃FDSP.

، "من الممارسات المنافیة للمنافسةحمایة المستهلك "، كتو محمد الشریف-16

.76-53،ص ص2002، 23مجلة إدارة، العدد 

نشأة وتطور اتفاقیة الزراعة في ظل أحكام منظمة التجارة "، مخبي أحلام-17

، كلیة العلوم الاقتصادیة، 2، المجلد 04، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد "العالمیة

.2017هري، قسنطینة، جوان التجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمید م

مقال ،"مزایا للشركات وأضرار للمستهلك...الاحتكار "محمد شریف بشیر، -18

www.startimes.com:منشور على الموقع الإلكتروني
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:المداخلات-ب

، الملتقى الوطني حول "الموازنة بین النشاط التنافسي وحقوق المستهلك"، إرزیل الكاهنة-1

المنافسة وحمایة المستهلك، المنعقد بجامعة عبد الرحمان میرة، 

.16-1،ص ص2009نوفمبر  18و  17بجایة، یومي 

، مداخلة "عن تأقلم المنافسة مع أحكام المنظمة العالمیة للتجارة"، -------------2

إطار الملتقى الوطني التاسع حول أثر التحولات مقدمة في 

الاقتصادیة على تفعیل قواعد قانون المنافسة، المنعقد بكلیة الحقوق 

-1،ص ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور طاهر مولاي،

19.

الملتقى الوطني حول المؤسسة ،"المنظمة العالمیة للتجارة والاستثمارات"،بعلوج بولعید-3

دیة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، المنعقد الاقتصا

.47-2003،34أفریل  23و  22بجامعة قسنطینة یومي 

مداخلة ،"مسألة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة"، بوكروح نور الدین-4

أفریل 28مقدمة ضمن الندوة المنظمة من طرف مجلس الأمة یوم 

.19-11، ص ص2003، منشورات مجلس الأمة، الجزائر، 2003

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الأوّل ،"أهداف المنافسة"، كتو محمد الشریف-5

حول آلیات تفعیل مبدأ حرّیة المنافسة في التشریع الجزائري، المنعقد

في كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، یومي 

.2013ماي  16و  15
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، مداخلة مقدمة "مبدأ حریة التجارة والصناعة أساس قانوني للمنافسة الحرّة"، كسال سامیة-6

ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول حریة المنافسة في التشریع 

والعلوم السیاسیة، جامعة باجي الجزائري، المنعقد بكلیة الحقوق 

.25-1،ص ص 2013أفریل  4و  3مختار، عنابة، یومي 

IV-النصوص القانونية:

:الدساتير-أ

، المصادق علیه 1989الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة دستور-1

، یتعلق بنشر 1989فیفري 28المؤرخ في 12-89بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 9ر عدد .، ج1989فیفري 23نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

.1989مارس 1صادر في 

، المصادق علیه 1996یة الشعبیة لسنة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراط-2

، یتعلق بنشر 1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، 76ر عدد .، ج1996نوفمبر 28نص تعدیل الدستور الموافق علیه في استفتاء 

.1996دیسمبر 8صادر في 

ر .الدستوري، ج، یتضمن التعدیل 2016مارس 6مؤرخ في 01-16قانون رقم -3

المؤرخ 19-08، یعدل ویتمم القانون رقم 2016مارس 7صادر بتاریخ  14عدد 

، یعدل 2008نوفمبر 16صادر بتاریخ  63ر عدد .، ج2008نوفمبر  15في 

، یعدل ویتمم دستور 2002أفریل 10المؤرخ في 03-02ویتمم القانون رقم 

1996.
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:طرف الدولة الجزائرية الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من-ب

المصادق علیها بموجب اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة -1

، یتضمن المصادقة 2004غشت 3المؤرخ في 223-04المرسوم الرئاسي رقم 

، صادر 49ر عدد .على اتفاقیة تیسیر وتنمیة التبادل التجاري بین الدول العربیة، ج

.2004غشت 8بتاریخ 

المرسوم الرئاسي رقم المصادق علیه بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي -2

، المتضمن التصدیق على اتفاق الشراكة مع 2005أفریل 27المؤرخ في 05-159

.2005أفریل 30، صادر في 31ر عدد .الاتحاد الأوروبي، ج

:النصوص التشريعية-ج

ر .، المتعلق بالقانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

.متمم، معدل و 1975سبتمبر 30صادر في  78دد ع

، یتعلق باحتكار الدولة للتجارة 1978فیفري 11مؤرخ في 02-78قانون رقم -2

).ملغى(1978لسنة  07ر عدد .الخارجیة، ج

، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -3

.1988جانفي 13صادر في  02ر عدد .العمومیة الاقتصادیة، جللمؤسسات

، 29ر عدد .یتعلق بالأسعار، ج1989یولیو 5المؤرخ في 12-89قانون رقم -4

).ملغى(1989یولیو 19صادر في 

ر عدد .، یتعلق بالنقد والقرض، ج1990أبریل 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -5

).ملغى(1990أبریل 18، صادر بتاریخ 16
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5الموافق ل 1414ربیع الثاني عام 19مؤرخ في 12-93تشریعي رقم مرسوم-6

أكتوبر 10، صادر في 64ر عدد .، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج1993أكتوبر 

).ملغى(، 1993

، 09ر عدد .، یتعلق بالمنافسة، ج1995ینایر 25المؤرخ في 06-95أمر رقم -7

).ملغى(1995فبرایر 22صادر في 

غشت 20الموافق ل 1922جمادى الثانیة عام1المؤرخ في  02-01رقم  قانون-8

أفریل 21، صادر في 28ر عدد .تضمن تأسیس تعریفة جمركیة جدیدة، جی، 2001

2002.

غشت 20الموافق ل 1422جمادى الثانیة عام 1مؤرخ في 03-01أمر رقم -9

، 2001ت غش22، صادر في 47ر عدد .، یتعلق بتطویر الاستثمار، ج2001

.معدل ومتمم

، 43دد ر ع.، یتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو 19المؤرخ في 03-03أمر رقم -10

.متمم، معدل و 2003یولیو 20صادر في 

، یتعلق بالقواعد المطبقة على عملیة 2003یولیو 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -11

.2003یولیو 20، صادر بتاریخ 43ر عدد .استیراد البضائع وتصدیرها، ج

یولیو 19الموافق ل 1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 05-03أمر رقم -12

23صادر في  44ر عدد .، یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج2003

.2003یولیو 

ر عدد .، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003غشت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم -13

.2003غشت 27صادر في 52

، یحدد القواعد المطبقة على 2004یونیو  23في مؤرخ 02-04قانون رقم -14

، المعدل 2004یونیو 27الصادر بتاریخ  41ر عدد .الممارسات التجاریة، ج
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، 46ر عدد .، ج2010غشت 15مؤرخ في 06-10والمتمم بموجب القانون رقم 

.2010غشت 18صادر بتاریخ 

 03-01قم ، یعدل ویتمم الأمر ر 2006جویلیة 15مؤرخ في 08-06أمر رقم -15

.2006جویلیة 19صادر في ،47ر عدد .المتعلق بتطویر الاستثمار، ج

یونیو 25الموافق ل 1429جمادى الثانیة عام 21مؤرخ في 12-08قانون رقم -16

الصادر  36ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008

.2008یولیو  2في 

غشت 15الموافق ل 1431رمضان عام 5مؤرخ في  05-10رقم  قانون-17

1424جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010

18، صادر في 46ر عدد .المتعلق بالمنافسة، ج2003یولیو سنة 19الموافق ل 

.2010غشت 

04-03مر ، یعدل ویتمم الأ2015یولیو 15المؤرخ في 15-15قانون رقم -18

، المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات استیراد 2003یولیو 19المؤرخ في 

.2015جویلیة 29صادر في  41ر عدد .البضائع وتصدیرها، ج

، 2016غشت 3الموافق ل 1437شوال عام 29مؤرخ في 09-16قانون رقم -19

.2016غشت 3صادر في  46ر عدد .یتعلق بترقیة الاستثمار، ج

:ص التنظيميةالنصو-د

، یتضمن إلغاء جمیع 1988أكتوبر 18المؤرخ في 201-88رئاسي رقم مرسوم -1

الأحكام التنظیمیة التي تخوّل المؤسسات الاشتراكیة التفرد بأي نشاط اقتصادي 

.1988أكتوبر 19، صادر في 42ر عدد .أو احتكار التجارة، ج
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المتعلق بنشر الأرضیة 1994جانفي 29المؤرخ في 40-94رئاسي رقم مرسوم -2

31صادر في  06ر عدد .المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالیة، ج

.1994جانفي 

الموافق ل 1426جمادى الأولى عام 15مؤرخ في 221-05مرسوم تنفیذي رقم -3

 43ر عدد .، یحدد شروط تنفیذ الحق التعویضي و كیفیاته، ج2005یونیو سنة 22

.2005جوان 22صادر في 

v-الوثائق:

:الاتفاقات الدولية-أ

:اتفاقات المنظمة العالمية للتجارة-

:اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع-1

www.wtoarab.org

أ من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة /1الذي تضمنه الملحق 94اتفاق الجات -1

www.wtoarab.org:العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

أ من اتفاق /1الذي تضمنه الملحق 94بروتوكول مراكش الملحق باتفاق الجات -2

:مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

www.wtoarab.org

الاتفاق المتعلق بتطبیق المادة السابعة من اتفاق الجات، المتعلق بالتقییم الجمركي-3

أ من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر /1الذي تضمنه الملحق 

www.wtoarab.org:على الموقع

للمنظمة أ من اتفاق مراكش المنشئ /1الذي تضمنه الملحق الاتفاق بشأن الزراعة-4

www.wtoarab.org:العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع
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أ من /1الذي تضمنه الملحق الاتفاق بشأن تطبیق تدابیر الصحة والصحة النباتیة-5

:اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

www.wtoarab.org

أ من اتفاق مراكش /1تضمنه الملحق الذي  الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس-6

www.wtoarab.org:المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

أ من اتفاق مراكش /1الذي تضمنه الملحق الاتفاق بشأن القیود الفنیة أمام التجارة-7

www.wtoarab.org:المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

أ من /1الذي تضمنه الملحق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارةالاتفاق -8

:اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

www.wtoarab.org

الذي  المتعلق بالإغراق94الاتفاق بشأن تطبیق المادة السادسة من اتفاق الجات -9

:المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقعأ من اتفاق مراكش /1تضمنه الملحق 

www.wtoarab.org

أ من اتفاق مراكش المنشئ /1الذي تضمنه الملحق الاتفاق بشأن قواعد المنشأ-10

www.wtoarab.org:للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

أ من اتفاق /1ملحق الذي تضمنه الالاتفاق المتعلق بإجراءات تراخیص الاستیراد-11

www.wtoarab.org:مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

الملحق  اي تضمنهالت94من اتفاق الجات 24وثیقة التفاهم الخاصة بتفسیر المادة -12

:أ من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع/1

www.wtoarab.org
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ي الت94وثیقة التفاهم الخاصة بأحكام میزان المدفوعات المتعلقة باتفاق الجات-13

:أ من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع/1الملحق  اتضمنه

www.wtoarab.org

أ من اتفاق مراكش /1الملحق  اي تضمنهالتوثیقة التفاهم الخاصة بتسویة المنازعات-14

www.wtoarab.org:المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

أ من اتفاق /1الذي تضمنه الملحق الاتفاق بشأن الدعم والإجراءات التعویضیة-15

www.wtoarab.org:مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

أ من اتفاق مراكش /1الذي تضمنه الملحق علق بإجراءات الوقایةالاتفاق المت-16

www.wtoarab.org:المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة، متوفر على الموقع

الاتفاق ب من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق ب/1الملحق -17

rab.orgwww.wtoa:متوفر على الموقعالعام للتجارة في الخدمات

الاتفاق من اتفاق مراكش المنشئ للمنظمة العالمیة للتجارة المتعلق ب ج/1الملحق -18

:متوفر على الموقعالمتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكیة الفكریة

www.wtoarab.org

:اتفاقات دولية أخرى-

:، متوفر على الموقع1947لسنة )الجات(الاتفاق العام للتعریفات الجمركیة والتجارة -1

www.wtoarab.org

، 1986فیفري 16المعدّل في الاتفاق المنشئ للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر،-2

aberhane.yolasite.com:على الموقع الإلكترونيPDFمتوفر بصیغة ال 
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القواعد العربیة الموحدة للمنافسة ومراقبة الاحتكارات، المجلس الاقتصادي -3

دیسمبر  16إلى  9والاجتماعي لجامعة الدول العربیة، الدورة السبعون، القاهرة، 

2002.

:المؤتمرات الدولية-ب

استعراض جمیع جوانب مجموعة المبادئ "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -1

والقواعد المنصفة المتفق علیها اتفاقا متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات

، رقم الوثیقة 1995نوفمبر 21جنیف، ،"التجاریة التقییدیة

(TD/RBP/CONF.6/L.5).

، سلسلة "القانون النموذجي بشأن المنافسة"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -2

:، رقم الوثیقة2000دراسة الأونكتاد بشأن قضایا قانون وسیاسات المنافسة، جنیف 

(TD/B/C.I/CLP/L.1).

الخبرات المكتسبة حتى الآن في التعاون "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -3

تقریر منقح من إعداد أمانة ،"بشأن قضایا المنافسة والآلیات المستخدمةالدولي 

(TD/B/COM.2/CLP/21/REV.3):، رقم الوثیقة2005الأونكتاد، جنیف، نوفمبر 

المتعلقة بحقوق الملكیة الفكریة وسیاسات المنافسة 7مذكرة حول التوصیة رقم -4

بالملكیة الفكریة في الدورة الثانیة المعتمدة من طرف أعضاء المنظمة العالمیة للتجارة 

، رقم 2008جویلیة 15لاجتماع اللجنة المعنیة بالتنمیة والملكیة الفكریة، جنیف، 

.(CDIP/2/INF/5).الوثیقة

الفصل ،"المنافسةالقانون النموذجي بشأن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -5

TD/B/C.I/CLP/L.4)(، رقم الوثیقة 2012الثالث المنقح، جنیف، أفریل 
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استعراض عملیة بناء القدرات وتقدیم المساعدة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -6

مذكرة مقدمة من أمانة الأونكتاد، جنیف، ،"التقنیة في مجال قوانین وسیاسة المنافسة

(TD/B/C.I/CLP/30):م الوثیقة، رق2014أفریل 

بحث في الصلة بین أهداف سیاسیة المنافسة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، -7

(TD/B/C.I/CLP/36)، رقم الوثیقة 2016جنیف، أكتوبر ،"والملكیة الفكریة

:القوانين الأجنبية-ت

یتعلق 1991جویلیة 29المؤرخ في 1991لسنة 64القانون التونسي عدد -1

أوت  6، صادر في 55بالمنافسة والأسعار، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

1991.

بشأن الأسعار والمنافسة، الصادر بموجب ظهیر 99-06القانون المغربي رقم -2

جوان 5الموافق ل 1421ربیع الأول 2، المؤرخ في 225-00-1شریف رقم 

).ملغى(2000جویلیة 6صادر في  4810ر عدد .، ج2000

، الصادر بشأن قانون حمایة المنافسة ومنع 2005لسنة 3القانون المصري رقم -3

.2005فبرایر 15مكرر، صادر في  6ر عدد .الممارسات الاحتكاریة، ج

نافسة الصادر بموجب المتعلق بحریة الأسعار والم104-12القانون المغربي رقم -4

، 2014یونیو 30الموافق ل 1435رمضان  2في  1-14- 116ظهیر شریف رقم 

.2014یولیو 24الموافق ل 1435رمضان 26صادر بتاریخ  6276ر عدد .ج

المتعلق بمجلس المنافسة، الصادر بموجب ظهیر 20-13القانون المغربي رقم -5

ر .، ج2014یونیو 30ل الموافق1435رمضان  2في  1-14-117شریف رقم 

.2014یولیو 24صادر في  6276عدد 
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، یتعلق بإعادة 2015سبتمبر 15المؤرخ في 2015لسنة 36القانون التونسي عدد -6

25،صادر في 7تنظیم المنافسة والأسعار، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة، عدد 

.2015سبتمبر 

:وثائق أخرى-ث

 ،دلیل قوانین "الاتفاقیة العربیة المتوسطیة للتبادل الحر، الوحدة الفنیة لاتفاقیة أغادیر

:، متوفر على الموقع الإلكتروني"وإجراءات المنافسة في دول اتفاقیة أغادیر

www.agadiragrement.org

:باللغة الفرنسية:ثانيا

I-Ouvrages:

1-BEGUIN Jacques et MENJUCQ Michel, droit du commerce international,

éd Litec, Paris, 2005.

2-BLIN Olivier, l’organisation mondiale du commerce, éd Ellipses, Paris, 1999.

3-CACHARD Olivier, droit du commerce international, éd L.G.D.J , Pais,

2011.

4-CARREAU Dominique, JUIUARD Patrick, droit international économique,

éd L.G.D.J, 4eme édition, Paris, 1998.

5-CHAPUT Yves, droit de la concurrence, que sais je?, éd PUF, Paris, 1991.

6-CHARLES Emmanuel Coté, la participation des personnes privées aux

règlement des différents commerciaux internationaux

économiques, l’élargissement du droit de porter plainte à

l’OMC, éd Bruylant, Bruxelles, 2007.

7-CHARVIN Robert, l’investissement international et le droit de

développement, éd L’Harmattan, Paris, 2002.

8-CLIQUENNOIS Martine, droit public économique, éd Ellipses, Paris, 2001.
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9-COLAS Bernard, L’OCDE et l’évolution du droit international de

l’économie et l’environnement, éd OECD Publishing, 2012.

10-DELAUNAY Bénoit, droit public de la concurrence, éd L.G.D.J, Paris,

2015.

11-FRISON ROCHE Marie Anne, PAYET Marie Stéphane, droit de la

concurrence, éd Dalloz, Paris, 2006.

12-GABSZEWICZ Jean, la concurrence imparfaite, éd LA Découverte, Paris,

1994.

13-HENRY Gerrard Marie, L’OMC, collection dirigée par REITHMAN

Annie, éd Studyrama, Paris, 2006.

14-JACQUET Jean-Michel, DELBECQUE Philippe, CORNELOUP

Sabine, droit du commerce international, éd Dalloz, Paris,

2007.

15-KRIERER KRYNICHI Anne, l’organisation mondiale du commerce

(L’OMC/WTO), éd librairie Vuibert, 2eme édition, Paris,

2005.

16-LIGNEUL Nicolas, l’élaboration d’un droit international de la concurrence

entre les entreprises, éd Bruylant, Bruxelles, 2001.

17-RAINELLY Michel, le commerce international, éd la découverte, Paris,

1994.

18-ROCA David, le démantèlement des entraves aux commerce mondiale et

intercommunautaire, droit communautaire et de l’OMC

comparés, éd L’Armattan, coll logiques juridiques, t.1,

Paris, 2007.

19-SANTULLI Carlo, le statut international de l’ordre juridique étatique, éd

Pédone, Paris, 2001.

20-TERKI Nour-Eddine, l’arbitrage international en Algerie, éd OPU, Alger,

1999.



:قائمة المراجع

435

21-VIGNAL Marie-Malaurie, droit de la concurrence interne et
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:ملخص

الذي تنادي به مختلف المنظمات الدولیة، لاسیما المنظمة أدى مبدأ التبادل الحر

سبّب في انتشار التجاریة الدولیة وتنشیطها، مماالعالمیة للتجارة، إلى زیادة المعاملات

الممارسات التجاریة الدولیة المقیدة للمنافسة وزیادة حدتها، الأمر الذي جعل من حمایة 

.المنافسة في الأسواق الدولیة مطلبا ضروریا

ها فشلت في وضع قواعد دولیة هود كثیرة لاحتواء الموضوع، إلا أنلذلك، بذلت ج

.دولیةظیم المنافسة في الأسواق الملزمة لحمایة وتن

أن هذه  ر المنظمة العالمیة للتجارة، إلاورغم غیاب اتفاق دولي یتعلق بالمنافسة في إطا

ما في تفعیل قواعد المنافسة الدولیة من خلال مختلف اتفاقاتها ساهمت إلى حدّ الأخیرة

.ومبادئها

Résumé:

Le principe du libre-échange prôné par diverses organisations

internationales, en particulier l’organisation mondiale du commerce (OMC), a

conduit à l’augmentation et à la redynamisation des transactions commerciales,

ce qui a entrainé l’intensification des pratiques commerciales internationales

restrictives de la concurrence, qui ont rendu la protection des règles de la

concurrence sur les marchés internationaux une condition nécessaire.

Par conséquent, de nombreux efforts internationaux ont été faits pour

contenir la question, mais n’ont pas réussi à établir des règles internationales

contraignantes pour protéger et réglementer la concurrence sur les marchés

internationaux.

Mais malgré l’absence d’un accord international sur la concurrence dans le

cadre de l’OMC, cette dernière a contribué dans une certaine mesure à accroitre

l’efficacité des règles de la concurrence sur les marchés internationaux, à travers

ses différents accords et principes.


